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  قائمة مرجعية بالقرارات والمقررات وبيانات الرئيس    

  تالقرارا  -ألف  
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان القرار رقم

 ١٥ ٢٠١٣مارس / آذار٢١ تعزيز المصالحة والمساءلة في سري لانكا ٢٢/١

تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية        ٢٢/٢
 لحقوق الإنسان

 ٢ ٢٠١٣مارس / آذار٢١

 ١٨ ٢٠١٣مارس / آذار٢١ عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص توظيفهم ٢٢/٣

حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية         ٢٢/٤
 وإلى أقليات دينية ولغوية

 ٢٣ ٢٠١٣مارس / آذار٢١

مسألة إعمال الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة         ٢٢/٥
 والثقافية في جميع البلدان

 ٢٨ ٢٠١٣مارس / آذار٢١

 ٣١ ٢٠١٣مارس / آذار٢١  حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ٢٢/٦

تسجيل الولادات وحق كل إنسان في أن يُعترف له          ٢٢/٧
 مكان كل بالشخصية القانونية في

 ٣٧ ٢٠١٣مارس / آذار٢١

حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق        ٢٢/٨
ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز     : مكافحة الإرهاب 

وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق       
  رهابمكافحة الإ

 ٤٠ ٢٠١٣مارس / آذار٢١

 ٤١ ٢٠١٣مارس / آذار٢١  الحق في الغذاء ٢٢/٩

تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات        ٢٢/١٠
  السلمية

 ٥١ ٢٠١٣مارس / آذار٢١

الفريق المعني بحقوق الإنسان لأطفال المحكوم عليهم        ٢٢/١١
  بالإعدام أو المُنفذ فيهم حكم الإعدام

 ٥٦ ٢٠١٣مارس / آذار٢١

التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مـصدر     ٢٢/١٢
غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقـوق         

  الإنسان، وأهمية تحسين التعاون الدولي

 ٥٧ ٢٠١٣مارس / آذار٢١

حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الـشعبية          ٢٢/١٣
 الديمقراطية

 ٦٤ ٢٠١٣مارس / آذار٢١
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 ٦٨ ٢٠١٣مارس / آذار٢١ حالة حقوق الإنسان في ميانمار ٢٢/١٤

إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنـسان         ٢٢/١٥
 واستعراضه الدوري الشامل

 ٧٢ ٢٠١٣مارس / آذار٢١

تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات مـا بعـد           ٢٢/١٦
 الكوارث وما بعد التراعات

 ٧٣ ٢٠١٣مارس / آذار٢١

 ٧٥ ٢٠١٣مارس / آذار٢١ حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتلة حال ٢٢/١٧

 ٧٨ ٢٠١٣مارس / آذار٢١ تقديم المساعدة إلى جمهورية مالي في مجال حقوق الإنسان ٢٢/١٨

 ٨٠ ٢٠١٣مارس / آذار٢١  ليبيا في ميدان حقوق الإنسانتقديم المساعدة التقنية إلى ٢٢/١٩

 ٨٣ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢ حرية الدين أو المعتقد ٢٢/٢٠

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية    ٢٢/٢١
 إعادة تأهيل ضحايا التعذيب: المهينة أو اللاإنسانية أو

 ٨٨ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

 ٩٣ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢ منع الإبادة الجماعية ٢٢/٢٢

 ٩٨ ٢٠١٣مارس /ار آذ٢٢ حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ٢٢/٢٣

 ١٠٠ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢ حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ٢٢/٢٤

متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدوليـة المـستقلة          ٢٢/٢٥
 غزة لتقصي الحقائق بشأن التراع في

 ٥ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

لة، المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحت      ٢٢/٢٦
 الجولان السوري المحتل فيها القدس الشرقية، وفي بما

 ١٠٦ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

 ١١١ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ٢٢/٢٧

حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلـة،         ٢٢/٢٨
 فيها القدس الشرقية بما

 ١١٣ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

ر البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من       متابعة تقري  ٢٢/٢٩
آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على      أجل التحقيق في  

الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة      
والثقافية للشعب الفلسطيني في جميـع أنحـاء الأرض         

 فيها القدس الشرقية الفلسطينية المحتلة، بما

 ١١٨ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعّال        ٢٢/٣٠
 لإعلان وبرنامج عمل ديربان

 ١٢١ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢



A/68/53 

GE.13-16401 vi 

 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان القرار رقم

مكافحة التعصب واستخدام القوالب النمطية السلبية       ٢٢/٣١
والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسـته       

 ضد أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم

 ١٢٢ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى      : حقوق الطفل  ٢٢/٣٢
 من الصحة يمكن بلوغه

 ١٢٧ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني  ٢٢/٣٣
بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بـشأن         
 تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصـة      

 هاورصدها ومراقبت

 ١٤٢ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

والتمييز العنصري وكره    التعليم كأداة لمنع العنصرية    ٢٢/٣٤
 الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 ١٤٣ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربيـة         ٢٣/١
 السورية وأعمال القتل التي وقعت مؤخراً في القصير

 ١٦٢  ٢٠١٣مايو / أيار٢٩

 ١٦٤  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ دور حرية الرأي والتعبير في تمكين المرأة ٢٣/٢

 ١٦٧  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان ٢٣/٣

 ١٧١  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ ٨/٤متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان : الحق في التعليم ٢٣/٤

: ما النـساء والأطفـال   الاتجار بالأشخاص، ولا سي    ٢٣/٥
جهود مكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل الإمداد في        

 قطاع الأعمال

 ١٧٤  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

استقلال ونزاهة القضاء والمحلّفين والخبراء القضائيين       ٢٣/٦
 واستقلال المحامين

 ١٧٩  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

 ١٨٣  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران١٣ القضاء على التمييز ضد المرأة ٢٣/٧

ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنـسان للمـشردين          ٢٣/٨
 داخلياً

 ١٨٨  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

 ١٩٤  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان ٢٣/٩

 ١٩٦  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي ٢٣/١٠

وما يتصل بهـا مـن        للدول آثار الديون الخارجية   ٢٣/١١
التمتع الكامل بجميع   أخرى في   التزامات مالية دولية    

حقوق الإنسان، وخاصـة الحقـوق الاقتـصادية        
 والثقافية والاجتماعية

 ١٩٩  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣
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 ٢٠٦  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ حقوق الإنسان والتضامن الدولي ٢٣/١٢

الاعتداءات التي يتعرض لها الأشـخاص المـصابون         ٢٣/١٣
 بالمهق والتمييز ضدهم

 ٢١١  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

الحصول على الأدوية في سياق حق كـل إنـسان في            ٢٣/١٤
 التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

 ٢١٢  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

 ٢١٧  ٢٠١٣يونيه /حزيران ١٣ حالة حقوق الإنسان في بيلاروس ٢٣/١٥

 ٢١٩  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ تعزيز الحق في السلام ٢٣/١٦

 ٧  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ٢٣/١٧

تقديم المساعدة التقنية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى        ٢٣/١٨
 في مجال حقوق الإنسان

 ٢٢١  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

 ٢٢٤  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ السياسات الوطنية وحقوق الإنسان ٢٣/١٩

 ٢٢٦  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ حقوق الإنسان للمهاجرين ٢٣/٢٠

 ٢٣٠  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ حالة حقوق الإنسان في إريتريا ٢٣/٢١

تقديم المساعدة التقنية إلى كوت ديفـوار في مجـال           ٢٣/٢٢
 حقوق الإنسان

 ٢٣٤  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران١٤

 ٢٣٧  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ تعزيز المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية في غينيا ٢٣/٢٣

تقديم المساعدة التقنية والمساعدة في بناء القـدرات         ٢٣/٢٤
 لجنوب السودان في مجال حقوق الإنسان

 ٢٤٠  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤

ع أشكال  تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جمي       ٢٣/٢٥
منع الاغتصاب وغيره من أشكال     : العنف ضد المرأة  

 العنف الجنسي والتصدّي لها

 ٢٤٢  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤

تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربيـة         ٢٣/٢٦
السورية، وضرورة منح لجنـة التحقيـق إمكانيـة         

 الوصول الفوري

 ٢٤٨  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤
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  المقررات  -باء  
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان قرر رقمالم

عدم تعاون دولة موضوع استعراض مع آليـة         ٧/١٠١/إت
 الاستعراض الدوري الشامل

 ١٣ ٢٠١٣يناير / كانون الثاني٢٩

الجمهورية : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل    ٢٢/١٠١
 التشيكية

 ١٤٧ ٢٠١٣مارس / آذار١٣

 ١٤٧ ٢٠١٣مارس / آذار١٣ الأرجنتين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٢/١٠٢

 ١٤٨ ٢٠١٣مارس / آذار١٣ غابون: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٢/١٠٣

 ١٤٩ ٢٠١٣مارس / آذار١٤ غانا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٢/١٠٤

 ١٤٩ ٢٠١٣مارس / آذار١٤ أوكرانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٢/١٠٥

 ١٥٠ ٢٠١٣مارس / آذار١٤ غواتيمالا: عراض الدوري الشاملنتيجة الاست ٢٢/١٠٦

 ١٥٠ ٢٠١٣مارس / آذار١٤ بنن: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٢/١٠٧

جمهوريـة  : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل   ٢٢/١٠٨
 كوريا

 ١٥١ ٢٠١٣مارس / آذار١٤

 ١٥٢ ٢٠١٣مارس / آذار١٤ سويسرا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٢/١٠٩

 ١٥٢ ٢٠١٣مارس / آذار١٤ باكستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٢/١١٠

 ١٥٣ ٢٠١٣مارس / آذار١٤ زامبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٢/١١١

 ١٥٣ ٢٠١٣مارس / آذار١٤ اليابان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٢/١١٢

 ١٥٤ ٢٠١٣مارس / آذار١٥ بيرو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٢/١١٣

 ١٥٥ ٢٠١٣مارس / آذار١٥ سري لانكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٢/١١٤

 ٦ ٢٠١٣مارس / آذار٢١ البث الشبكي الخاص بمجلس حقوق الإنسان ٢٢/١١٥
 ١٥٥ ٢٠١٣مارس / آذار٢١ تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان ٢٢/١١٦

 ـ    ٢٢/١١٧ ستوى بـشأن مـسألة     حلقة نقاش رفيعة الم
 الإعدام عقوبة

 ١٥٦ ٢٠١٣مارس / آذار٢١

 ٢٥٣ ٢٠١٣يونيه / حزيران٦ فرنسا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٣/١٠١

 ٢٥٣ ٢٠١٣يونيه / حزيران٦ تونغا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٣/١٠٢

 ٢٥٤ ٢٠١٣يونيه / حزيران٦ رومانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٣/١٠٣
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 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان قرر رقمالم

 ٢٥٥ ٢٠١٣يونيه / حزيران٦ مالي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٣/١٠٤

 ٢٥٥ ٢٠١٣يونيه / حزيران٦ بوتسوانا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٣/١٠٥

 ٢٥٦ ٢٠١٣يونيه / حزيران٦ جزر البهاما: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٣/١٠٦

 ٢٥٦ ٢٠١٣يونيه / حزيران٦ بوروندي: لنتيجة الاستعراض الدوري الشام ٢٣/١٠٧

 ٢٥٧ ٢٠١٣يونيه / حزيران٦ لكسمبرغ: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٣/١٠٨

 ٢٥٨ ٢٠١٣يونيه / حزيران٦ بربادوس: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٣/١٠٩

 ٢٥٨ ٢٠١٣يونيه / حزيران٧ الجبل الأسود: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٣/١١٠

الإمارات : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل    ٢٣/١١١
 العربية المتحدة

 ٢٥٩ ٢٠١٣يونيه / حزيران٧

 ٢٦٠ ٢٠١٣يونيه / حزيران٧ ليختنشتاين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٣/١١٢

 ٢٦٠ ٢٠١٣يونيه / حزيران٧ صربيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٣/١١٣

لصومال في ميدان حقوق    تقديم المساعدة إلى ا    ٢٣/١١٤
 الإنسان

 ٢٦١ ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤



A/68/53 

GE.13-16401 x 

  بيانات الرئيس  -جيم  
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان بيان الرئيس

على نطاق منظومة تعميم منظور حقوق الإنسان  ٢٢/١
 الأمم المتحدة

 ١٥٨ ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق         ٢٢/٢
  ان في هايتيالإنس

 ١٥٩  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

حالة حقوق الإنسان في ميانمار فيما يتصل بمسلمي          ٢٣/١
  الروهينجيا في ولاية راخين وغيره من المسلمين

 ٢٦٣  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤
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القرارات والمقررات وبيانات الرئيس التي اعتمدها مجلـس حقـوق              
تيـه الثانيـة والعـشرين      اجتماعه التنظيمي السابع ودور   الإنسان في   

  والعشرين والثالثة

  مقدمة  -أولاً  
 كـانون   ٢٩ و ١٤اجتماعـه التنظيمـي الـسابع في        عقد مجلس حقوق الإنسان       -١

 ٢٢فبرايـر إلى  / شـباط ٢٥وعقد دورته الثانية والعشرين في الفترة من . ٢٠١٣يناير  /الثاني
 ١٤مـايو إلى    /يـار  أ ٢٧ ودورته الثالثة والعـشرين في الفتـرة مـن           ٢٠١٣مارس  /آذار

  . ٢٠١٣يونيه /حزيران
وصدرت تقارير المجلس عن الاجتماع والدورتين المشار إليهم أعـلاه في الوثـائق               -٢

A/HRC/OM/7/1و ،A/HRC/22/2
A/HRC/23/2، و)١(

)١(.  

__________  
 .يُستكمل فيما بعد )١(
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القرارات والمقررات المعروضة على الجمعية العامة للنظر فيها واتخـاذ            -ثانياً  
  الإجراءات الممكنة

    ٢٢/٢   
  تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١من قرار الجمعيـة العامـة       ) ز(٥ إلى الفقرة    إذ يشير   
، الذي قررت فيه الجمعية أن يضطلع مجلس حقوق الإنسان بدور ومسؤوليات            ٢٠٠٦ مارس

صل بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، علـى          لجنة حقوق الإنسان فيما يت    
  ،١٩٩٣ ديسمبر/  كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٤١قررته الجمعية في قرارها  نحو ما

 بجميع القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق           وإذ يحيط علماً    
   الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة،

 بتقرير المفوضة السامية عن تكوين ملاك مـوظفي المفوضـية           وإذ يحيط علماً أيضاً     
 ،)٢(السامية

 إلى تقريري وحدة التفتيش المشتركة عـن متابعـة الاسـتعراض الإداري         وإذ يشير   
  ، )٤( وعن تمويل وملاك موظفي المفوضية)٣(للمفوضية السامية

تكوين ملاك الموظفين يمكن أن يقلص فعاليـة   أن اختلال التوازن في وإذ يضع في اعتباره    
  ككل، عمل المفوضية السامية إذا ما نُظر إليها على أنها منحازة ثقافياً وغير ممثلة للأمم المتحدة

 في المائـة    ٤٧,٣ الإعراب عن قلقه لاستمرار حصول منطقة واحدة على          وإذ يكرر   
   التي بذلتها المفوضية، المعلنة هودمن الوظائف في المفوضية السامية، وذلك على الرغم من الج

 أهمية مواصلة الجهود الجارية لمعالجة اختلال التوازن فيما يتعلق          وإذ يؤكد من جديد     
  ولا سيما في مناصب الإدارة العليا، بالتمثيل الإقليمي لموظفي المفوضية السامية،

لمستويات هـو    على أن الاعتبار الأسمى في استخدام الموظفين على جميع ا          وإذ يشدد   
 مـن   ٣الحاجة لأعلى مستويات الكفاءة والجدارة والتراهة، وإذ يضع في اعتبـاره الفقـرة              

ميثاق الأمم المتحدة، ويعرب عن اقتناعه بأن هذا الهدف يتفـق مـع مبـدأ              من ١٠١ المادة
  التوزيع الجغرافي العادل،

__________  
)٢( A/HRC/22/69. 
)٣( A/59/65-E/2004/48و Add.1. 
)٤( JIU/REP/2007/8. 
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عة للجمعية العامـة    بأن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المختصة التاب       وإذ يسلم     
  المنوط بها مسؤوليات عن شؤون الإدارة والميزانية،

لأن الاختلال في التمثيل الجغرافي لمـلاك مـوظفي          الشديديعرب عن قلقه      -١  
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لا يزال ظاهراً للعيان، على الرغم من التدابير              

  ن منطقة واحدة تكاد تستأثر بنصف الوظائف في المفوضية؛التي أفادت المفوضية باتخاذها، ولأ
أن منطقتين فقط من مجموع أربع مناطق زادت نسبة تمثيلهما          يلاحظ بقلق     -٢  

  ؛٢٠١٢بملاك الموظفين، وأنه لم يسجل تغيير في حالة التمثيل الزائد لمنطقة واحدة، في عام 
ز التنوع الجغرافي لمـلاك      بإفادة المفوضة السامية في تقريرها أن تعزي       يرحب  -٣  

موظفي المفوضية يظل إحدى أولوياتها، ويطلب إلى المفوضة السامية مضاعفة جهودها لمعالجة            
الاختلال الراهن في توازن التوزيع الجغرافي لملاك موظفي المفوضية، على الرغم من الطوارئ             

  المتعلقة بالميزانية؛
 أن تضع أهدافاً محددة وعلنيـة       ، في هذا الصدد، إلى المفوضة السامية      يطلب  -٤  

  ومواعيد نهائية لتحقيقها؛ 
إلى المفوضة السامية العمل على تحقيق أوسع تنـوع جغـرافي           يطلب أيضاً     -٥  

لملاك موظفي المفوضية عن طريق تعزيز التدابير الرامية إلى تحقيق تمثيل أفضل للبلدان والمناطق              
سيما من العالم النامي، مع النظر في تطبيق حد أقصى          ، ولا   ناقصاًغير الممثلة أو الممثلة تمثيلاً      

  على تمثيل البلدان والمناطق الممثلة تمثيلاً زائداً بالفعل في المفوضية السامية؛
بالتزام المفوضة السامية بمواصلة الاهتمام بالحاجة للتركيز المستمر    يحيط علماً     -٦  

  ؛نحو ما ورد في تقريرهاعلى تحقيق أوسع تنوع جغرافي ممكن في المفوضية، على 
 بالجهود المبذولة لتحقيق التوازن الجنساني في تكوين ملاك الموظفين،          يرحب  -٧  

  وبقرار مواصلة إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة؛
 إلى المفوضين السامين المقبلين مواصلة تعزيز الجهود الجارية المبذولـة           يطلب  -٨  

  ملاك موظفي المفوضية؛لبلوغ هدف تحقيق توازن جغرافي في تكوين 
على أهمية مواصلة تعزيز التنوع الجغرافي عند تعيين وترقية المـوظفين           يشدد    -٩  

في وظائف الفئة الفنية، ولا سيما في مناصب الإدارة العليا، باعتبار ذلك مبدأ مـن مبـادئ                 
  سياسات التوظيف في المفوضية السامية؛

ازن الجغرافي في تكـوين مـلاك        على الأهمية الحيوية للتو    يؤكد من جديد    -١٠  
موظفي المفوضية السامية، مع مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيـات            
التاريخية والثقافية والدينية، وكذلك أهمية النظم السياسية والاقتصادية والقانونية المختلفـة،            

   تعزيز عالمية حقوق الإنسان وحمايتها؛ل
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 من الفرع العاشر من قرار الجمعيـة        ٣كام الواردة في الفقرة      إلى الأح  يشير  -١١  
 بشأن إدارة الموارد البشرية، والتي كررت       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٤ المؤرخ   ٥٥/٢٥٨العامة  

فيها الجمعية طلبها إلى الأمين العام بأن يضاعف جهوده الرامية إلى تحسين تشكيل الأمانـة               
اسع وعادل للموظفين في الإدارات كافة، ويشير أيضاً العامة عن طريق كفالة توزيع جغرافي و   

إلى الطلب الذي يدعو الأمين العام إلى تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة بشأن إجراء إعادة               
نظر شاملة في نظام النطاقات المستصوبة، بغية استحداث وسيلة أكثر فعالية لكفالة التوزيـع              

  جمالي لموظفي الأمانة العامة؛الجغرافي العادل فيما يتعلق بالعدد الإ
 الجمعية العامة علـى النظـر في اتخـاذ تـدابير إضـافية لتعزيـز               يشجع  -١٢  
المستصوبة للتوازن الجغرافي في ملاك موظفي المفوضية السامية، على النحو المطلوب            النطاقات

  في هذا القرار؛
 كـانون  ١٩ المـؤرخ   ٦١/١٥٩ بأهمية متابعة قرار الجمعية العامـة        يسلّم  -١٣  
 وتنفيذه، ويشدد على الأهمية القصوى لاستمرار الجمعيـة في تقـديم            ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول

الدعم والتوجيه إلى المفوضة السامية في العملية الجارية لتحسين التوازن الجغرافي في تكـوين              
   ملاك موظفي المفوضية السامية؛

تنظـيم  لبعة شامل   متااستعراض  وحدة التفتيش المشتركة إجراء     إلى   طلبي  -١٤  
مـلاك  ا على سياسات التعيين وتكوين      تأثيرهمبما يتعلق   ية، خصوصاً   السامالمفوضية  وإدارة  

تنفيذ هذا القرار إلى    بشأن  يتضمن مقترحات محددة    الخصوص  الموظفين، وتقديم تقرير في هذا      
  مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين؛

أن تقدم تقريراً شاملاً ومحدثاً إلى مجلس حقوق         إلى المفوضة السامية     يطلب  -١٥  
 ونطاقه على غرار هيكل تقريرها      هيكلهالإنسان في دورته السابعة والعشرين، على أن يكون         

ونطاقه، مع التركيز بشكل خاص على التدابير الإضافية المتخذة لإصلاح اختلال التوازن في             
  .التكوين الجغرافي لملاك موظفي المفوضية

  ٤٧الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

 وامتناع عضو واحـد عـن       ، صوتاً ١٥ صوتاً مقابل    ٣١مد بتصويت مسجل، بأغلبية     اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغـولا،         

ا، بوركينا فاسو، بـيرو، تايلنـد،       أوغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوان    
، قطر،  ) البوليفارية -جمهورية  (سيراليون، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا      

كازاخستان، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبيـا،         
  ماليزيا، ملديف، موريتانيا، الهند
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  :المعارضون
يا، بولندا، الجبل الأسـود، الجمهوريـة   يرلندا، إيطالأ، ألمانيا،  إستونياإسبانيا،  

التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، النمـسا،         
  الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

  : عن التصويتالممتنعون
  ].شيلي

    ٢٢/٢٥  
 متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الـتراع           

  ةغز في
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 كـانون   ١٢ المعتمـد في     ٩/١-قراراته ذات الصلة، بما فيها القرار دإ       إلىيشير  إذ    

، في إطار   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦ المعتمد في    ١٢/١-، والقرار دإ  ٢٠٠٩يناير  /الثاني
ية، وإلى تقرير   متابعة حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرق           

  ،)٥(بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة
 إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القـانون              أيضاً وإذ يشير   

الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقـة بحمايـة              
، التي تنطبق على الأرض الفلسطينية      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ؤرخة  المدنيين وقت الحرب الم   

  ،المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
 بأن تظل الجمعية العامة على علم بالمسألة إلى أن تقتنع بـأن              توصيته يجدِّد  -١  

إجراءً مناسباً فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات المقدمة في تقرير البعثة الدولية المـستقلة لتقـصي               
قد اتخذ على الصعيد المحلي أو الدولي لضمان إنصاف الـضحايا            ائق بشأن التراع في غزة    الحق

ومساءلة الجناة، وبأن تظل أيضاً مستعدة للنظر فيما إذا كان من اللازم اتخاذ إجراءات إضافية             
  في نطاق صلاحياتها تحقيقاً للعدالة؛

  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  -٢  

  ٤٩الجلسة 
  ٢٠١٣س مار/ آذار٢٢

 أعـضاء عـن     ٣ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٤٣ بأغلبية   ،مد بتصويت مسجل  اعتُ[
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي.التصويت

__________  
)٥( A/HRC/12/48. 
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  :المؤيدون
رجنتين، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربيـة المتحـدة،          الأ

لبرازيـل، بـنن،    إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، أيرلندا، إيطاليا، باكـستان، ا       
بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، الجبـل الأسـود، جمهوريـة            
كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، سيراليون، شـيلي، غـابون،          

، قطـر، كازاخـستان،     ) البوليفارية -جمهورية  (غواتيمالا، الفلبين، فترويلا    
يبيا، ماليزيـا، ملـديف،     كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ل     

  موريتانيا، النمسا، الهند، اليابان
  :المعارضون

  الولايات المتحدة الأمريكية
  :الممتنعون عن التصويت

  .]إثيوبيا، الجمهورية التشيكية، كينيا

    ٢٢/١١٥  
  البث الشبكي الخاص بمجلس حقوق الإنسان

، أن  ٢٠١٣ارس  م/ آذار ٢١ المعقودة في    ٤٧قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته         
  :يعتمد النص التالي

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
بشأن اسـتعراض    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ   ١٦/٢١ إلى قرار المجلس     شيرإذ ي   

 من مرفقه التي قرر فيها      ٦١عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الفقرة          
الأمانة، وإمكانية وصول الأشخاص    المجلس إنشاء فرقة عمل لدراسة القضايا المتعلقة بخدمات         

 ٥٨ و ٥٧ذوي الإعاقة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، على النحو المتوخّى في الفقـرات            
   من المرفق،٦٠ و٥٩و

، الـذي   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/١١٩مقرر المجلس   إلى    أيضاً وإذ يشير   
في ذلك توصياتها المـشفوعة       بما ،١٩/١١٩المقرر  المرفق ب أيّد فيه المجلس تقرير فرقة العمل،       

   التقرير،بالطرائق الواردة في
/  كـانون الأول   ٢٤ المـؤرخ    ٦٦/٢٤٦قرار الجمعية العامة    إلى   كذلك   وإذ يشير   
أهمية أن تكون الأمم المتحدة منظمة منفتحة       ، الذي أكدت فيه الجمعية العامة       ٢٠١١ ديسمبر

لجلسات الرسمية ل  على الإنترنتالبث الحي الموافقة على قررت فيهشاملة للجميع، ووشفافة  و
  ،لاحقاً هاتخزين والتي تعقدها لجانها الرئيسية الست
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بين إدارة شؤون الإعلام ومفوضية الأمم المتحدة       بالترتيب القائم حالياً    يحيط علماً   وإذ    
ة السامية لحقوق الإنسان ودائرة الإعلام، وهو الترتيب الذي يعتمد بالأساس على موارد خارج            

  ،عن الميزانية لتمويل تغطية جلسات مجلس حقوق الإنسان بواسطة البث الشبكي
المعقودة في إطار   لجلسات الرسمية   لإلى القيمة المضافة للبث الشبكي الحي       وإذ يشير     

 ـدورات مجلس حقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل و            هاتخزين
سيما بالنظر إلى عدم توافر محاضر       وظات لجلسات المجلس، لا    ما يشكل سجلات محف    ،لاحقاً

  موجزة، كما يشكل أداة مهمة للتواصل مع الجمهور،
الجمعية العامة بالنظر في السبل الكفيلة بضمان البث الشبكي الحي والمستدام           يوصي    

 لجلسات مجلس حقوق الإنسان، المعقودة في إطار دورات المجلس والفريـق العامـل المعـني              
  ".لاحقاً هاتخزينبالاستعراض الدوري الشامل، و

    ٢٣/١٧    
  المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
، وإلى القرارات ذات    ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/١٤لس  المج إلى قرار    إذ يشير   

ؤسسات الوطنيـة لتعزيـز     الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن الم         
  ،٢٠١٣مارس / آذار٢١ المؤرخ ٢٢/٦ بقرار المجلس يط علماًيح  وإذحقوق الإنسان،وحماية 

التعددية مستقلة تقوم على     أهمية إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية       وإذ يؤكد من جديد     
 وحماية   للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز      تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقاً    ل

  ،)٦(")مبادئ باريس("حقوق الإنسان 
 الدور المهم الذي تؤديه هذه المؤسسات الوطنية والـذي          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
المـشاركة  ترسـيخ    و ،في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية      أداءه  ستواصل  

  لأساسية،بهذه الحقوق والحريات اوتنمية وتحسين الوعي العام  ،وسيادة القانون
 هما في الذكرى العشرين لاعتماد    ،إعلان وبرنامج عمل فيينا    وإذ يؤكد من جديد كذلك      

من جديـد  فيهما أكد الذي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان     من قِبل    ،١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥في  
والبناء الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان، وبخاصـة بـصفتها              الهام  الدور  
 ونشر  ،تشارية لدى السلطات المختصة، ودورها في منع انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها          الاس

   والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ،المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان

__________  
 .، المرفق٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة  )٦(
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 بالدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية في تعزيز وحمايـة              وإذ يقر   
  حقوق النساء والفتيات، 

بالدور المهم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في المـساعدة            وإذ يسلم   
يسلم   وإذ بادئ باريس، لم اًعلى إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان، وفق        

 ولجنة التنـسيق    ،بين المفوضية السامية  والتكامل  تعزيز التعاون   بإمكانية   في هذا الصدد     أيضاً
 ولجـان التنـسيق الإقليميـة       ،وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان     الدولية للمؤسسات ال  
  حقوق الإنسان،وحماية تعزيز مجال في نفسها، المؤسسات الوطنية و ،للمؤسسات الوطنية

الاجتماع السنوي السادس والعشرين للجنة التنـسيق       ب هتمام مع الا  يحيط علماً وإذ    
  ،٢٠١٣مايو / أيار٨ إلى ٦الدولية، الذي عُقد في الفترة من 

بين المؤسسات    فيما  بتعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي في جميع المناطق       وإذ يرحب   
  المؤسسات ومحافل حقوق الإنسان الإقليمية الأخرى، تلك الوطنية لحقوق الإنسان، وبين 

الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان عن       بأحدث تقريرين قدمهما     يرحب  -١  
وعن أنشطة لجنـة التنـسيق الدوليـة         )٧(تعزيز وحماية حقوق الإنسان   المؤسسات الوطنية ل  

 سسات الوطنية وفقاًيتعلق باعتماد المؤ   فيما للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان     
  ؛)٨(لمبادئ باريس

تقرير قدمته المقررة الخاصة المعنيـة بحالـة        بأحدث    مع التقدير  يحيط علماً   -٢  
  ؛)٩(نسان إلى مجلس حقوق الإنسانالمدافعين عن حقوق الإ

 بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان في           يُسلّم  -٣  
العمل مع حكوماتها على كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان علـى الـصعيد الـوطني،               

 ـ     الصادرة  بوسائل منها الإسهام في أعمال متابعة التوصيات         وق عن الآليـات الدوليـة لحق
  سب الاقتضاء؛ بحالإنسان، 
 بالدور المتزايد الأهمية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحمايـة حقـوق        يرحب  -٤  

  حقوق الإنسان؛وحماية تعزيز مجال الإنسان في دعم التعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في 
مستقلة وتقـوم   و الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة         يشجع  -٥  

هو قائم منها بالفعل، من أجل تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان              ما تعزيز  أو ،عدديةالتعلى  
لجميع، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينـا، وعلـى            لكافة  والحريات الأساسية   

  بادئ باريس؛لم اًبذلك وفقالقيام 
__________  

)٧( A/HRC/23/27. 
)٨( A/HRC/23/28. 
)٩( A/HRC/22/47.  
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تـار  في أن تخ  الحق   لإعلان وبرنامج عمل فيينا،       بأن لكل دولة، وفقاً    يسلِّم  -٦  
ن أجـل تعزيـز     إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني م         

   للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛حقوق الإنسان طبقاً
تنظر في إنشاء مؤسسات      أو  بتزايد عدد الدول الأعضاء التي أنشأت      يرحب  -٧  

عدد بالويرحب على وجه الخصوص  لمبادئ باريس، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاًوطنية 
إنشاء مؤسسات وطنيـة لحقـوق الإنـسان        الداعية إلى   لدول التي قبلت التوصيات     الكبير ل 

، من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة    و الاستعراض الدوري الشامل،     في إطار والمقدمة  
  ؛حيثما انطبق ذلك

 الحصول على مركز إلىالساعية لمؤسسات الوطنية بزيادة عدد ا يرحب أيضاً  -٨  
فيهـا    بمـا  عن طريق لجنة التنسيق الدولية، ويشجع المؤسسات الوطنيـة،        المؤسسة المعتمدة   

  ركز؛هذا الملحصول على لمؤسسات أمناء المظالم، على أن تسعى 
 بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون          يرحب كذلك   -٩  

ة السامية لحقوق الإنسان، في تقييم مدى الامتثـال لمبـادئ           الوثيق مع مفوضية الأمم المتحد    
، على تعزيـز المؤسـسات      طلبهامساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، عند        وفي باريس

  بادئ باريس؛لم اًالوطنية لحقوق الإنسان وفق
للطلبات المقدمة مـن    كبيرة   الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية        يشجع  -١٠  

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    وتعزيز   للحصول على المساعدة في إنشاء       الدول الأعضاء 
  بادئ باريس؛لم اًوفق

الدول أنشأتها   المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي         يشجع  -١١  
في منع ومكافحة جميـع انتـهاكات حقـوق          بدور فعّال الأعضاء على مواصلة الاضطلاع     

  ن وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛ في إعلاالواردةالإنسان 
 بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق           يسلّم  -١٢  

في ذلك آليته للاستعراض الدوري الشامل، في مرحلتي          بما الإنسان في مجلس حقوق الإنسان،    
هيئـات معاهـدات حقـوق        وفي الإعداد والمتابعة على حد سواء، والإجراءات الخاصـة،       

 ٦٥/٢٨١ و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ لقراري الجمعية العامة     وفقاً الإنسان،
 / حزيـران  ١٨ المـؤرخين    ٥/٢ و ٥/١، وقراري المجلس    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧المؤرخ  
، وقرار لجنة حقوق    ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/١١٩ ومقرر المجلس    ،٢٠٠٧ يونيه

، ويشجع المؤسسات الوطنية لحقـوق      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٤الإنسان  
 التعـاون  الاستمرار في    بطرق منها الإنسان على مواصلة المشاركة والمساهمة في تلك الآليات         

  مع هيئات المعاهدات بوسائل منها تقديم تقارير موازية ومعلومات أخرى؛ 
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ة والمؤسسات الوطنية لحقـوق      بزيادة التعاون بين الإجراءات الخاص     يرحب  -١٣  
التقارير المواضـيعية،    وفيالزيارات القطرية وزيارات المتابعة التعاون أثناء   في ذلك     بما الإنسان

ويشجع على تعميق هذا التعاون بطرق منها مشاركة المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان         
  عقب عرض تقارير البعثات القطرية على مجلس حقوق الإنسان؛

 بمساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الجارية         ب أيضاً يرح  -١٤  
تعزيز هيئات المعاهدات، ويشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة المـساهمة          ل

  العملية؛تلك في 
 بجهود الأمين العام الرامية إلى تشجيع المؤسسات الوطنيـة          يرحب كذلك   -١٥  

 التفاعل مع جميع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة والدعوة إلى           لحقوق الإنسان على مواصلة   
  المشاركة بشكل مستقل في هذه الآليات، وفق ولاية كل منها؛

 بتأييد الجمعية العامة لتعزيز فرص مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق          يرحب  -١٦  
 ٦٥/٢٨١الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس في أعمال مجلس حقـوق الإنـسان، في قراريهـا               

لمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق      إمكانية السماح ل  ، ويوصي بأن تبحث الجمعية      ٦٦/١٦٩و
الممارسات والترتيبات المتفق   على أساس   لمشاركة في الجمعية    باريس با الإنسان الممتثلة لمبادئ    
 ١٦/٢١ و ٥/٢ و ٥/١، وقرارات مجلس حقوق الإنـسان       ٦٠/٢٥١عليها في قرار الجمعية     

، مـع ضـمان     ٢٠٠٥/٧٤، وقرار لجنة حقوق الإنـسان       ٢٠١١س  مار/آذار ٢٥ ةالمؤرخ
  مساهمتها بأقصى فعالية في الوقت نفسه؛

أهمية الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات الوطنيـة لحقـوق       على   يشدد  -١٧  
الإنسان وأهمية استقرارها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويلاحظ مع الارتياح الجهود الـتي             

 والاسـتقلالية،   ةالذاتيالإدارة   من   ضاء التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيداً     تبذلها الدول الأع  
تعزيز هذا الدور، ويشجع الحكومات الأخرى علـى          أو بوسائل من بينها منحها دور المحقق     

  النظر في اتخاذ خطوات مماثلة؛
 بوسـائل منـها     على عمل المفوضية السامية مع المؤسسات الوطنية،       يثني  -١٨  
 إلى اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات       ني، ويشجع المفوضة السامية، نظراً    التقالتعاون  

الداعمـة  وارد في الميزانية لمواصلة الأنشطة      المناسبة وتوفير   المترتيبات  الالوطنية، على كفالة اتخاذ     
لية في ذلك دعم عمل لجنة التنسيق الدو     ، بما  وتوسيع نطاقها  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان   

   لهذا الغرض؛ولجانها للتنسيق الإقليمي، ويدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقاً
تبذله المفوضة السامية من جهود لتعزيز التنسيق علـى نطـاق             بما يرحب  -١٩  

منظومة الأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويشجع جميع آليات الأمـم     
علـى أن  نسان، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهـا،      المتحدة لحقوق الإ  

  مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ ،تعمل، كل منها في إطار ولايته
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في ذلك    بما بين المؤسسات الوطنية    فيما  بتعزيز التعاون الدولي   أيضاً يرحب  -٢٠  
أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة     عن طريق لجنة التنسيق الدولية، ويشجع الأمين العام على          

  بمـا فيهـا    لعقد الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والإقليمية والأقاليمية للمؤسسات الوطنية،       
  اجتماعات لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع المفوضية السامية؛

على الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية في إنـشاء            يشدّد    -٢١  
المنصوص وفق ي متماسك لصالح حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين،    هيكل مؤسس 

الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القـانون          الواردة في تقرير    توصيات  العليه في   
  ؛ )١٠(والممارسة
 عن المـؤتمر     الصادرين  بإعلان وبرنامج عمل عمّان     مع الاهتمام  يحيط علماً   -٢٢  
 ٧ إلى   ٥الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعقود في الفتـرة مـن             الدولي  

 من التزام المؤسسات الوطنيـة لحقـوق        ماورد فيه   ما بخاصة، و ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني 
  الإنسان بإيلاء الأولوية لحقوق المرأة؛

امـة   جلسة في الاجتماعـات الع     تخصيص على قرار لجنة التنسيق الدولية       يثني  -٢٣  
  السنوية المقبلة لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات؛ 

على أهمية مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القضاء على           يشدّد  -٢٤  
 على النحو المنصوص عليه في الاستنتاجات المتفق عليها         ،التمييز والعنف ضد النساء والفتيات    

الحاجة إلى تزويـد هـذه      على  ، وكذلك   )١١(جنة وضع المرأة في دورتها السابعة والخمسين      لل
   العمل بفعالية؛ لتمكينها من المالية الكافيةالموارد واللازمة المؤسسات بالموارد البشرية 

 بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان     فيما بتعزيز التعاون الإقليمي     يرحب  -٢٥  
 مع التقدير العمل المتواصل لشبكة المؤسسات الوطنيـة الأفريقيـة           يلاحظو،  في جميع المناطق  

حقوق الإنسان في الأمـريكتين،     وحماية  لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز       
آسيا والمحيط الهادئ، والمجموعـة الأوروبيـة        في   قوق الإنسان الوطنية لح ؤسسات  المومنتدى  

  ن؛للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسا
 جميع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة اتخاذ          يشجع  -٢٦  

الخطوات المناسبة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات ونشر أفضل الممارسات            
  في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية وإدارتها على نحو فعال؛

 تبادل أفضل الممارسات    اونها،في تع  ، المؤسسات الوطنية إلى أن تدرج     يدعو  -٢٧  
  بين المجتمع المدني وحكوماتها؛كوسيط بشأن تعزيز دورها 

__________  
)١٠( A/HRC/23/50. 
 ).E/2013/27 (٧، الملحق رقم ٢٠١٣الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  )١١(
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  إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة            يطلب  -٢٨  
   عن تنفيذ هذا القرار؛والعشرين تقريراً

في دورتـه    إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان           يطلب أيضاً   -٢٩  
 ـ     فيما  عن أنشطة لجنة التنسيق الدولية     السابعة والعشرين تقريراً   سات يتعلق باعتمـاد المؤس

  . لمبادئ باريسالوطنية وفقاً
  ٣٨الجلسة 

  ٢٠١٣ه يوني/ حزيران١٣
  .]دون تصويتباعتُمد [
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  الاجتماع التنظيمي السابع  -ثالثاً  

  ٧/١٠١/إت    
  لاستعراض الدوري الشامل مع آلية اعدم تعاون دولة موضوع استعراض

/  كـانون الثـاني    ٢٩قرر مجلس حقوق الإنسان في اجتماعه التنظيمي، المعقود في            
  :، اعتماد النص الوارد أدناه٢٠١٣ يناير

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
، ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

   فيها الجمعية إنشاء آلية للاستعراض الدوري الشامل،منه، التي قررت) ه(٥وبخاصة الفقرة 
/  حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    

 ٦/١٠٢، وإلى مقرَّر المجلس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ   ١٦/٢١ و ٢٠٠٧ يونيه
، وبخاصة فقـرات القـرارين والمقـرَّر المتعلقـة          ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٧ المؤرخ

  الاستعراض الدوري الشامل،ب
 لقرار إسرائيل، الدولة موضوع الاسـتعراض، عـدم         وإذ يعرب عن أسفه     

المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل في الموعد المقرر له خلال الدورة الخامسة             
  عشرة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل،

أنف تعاونها مع آلية     الدولة موضوع الاستعراض إلى أن تست      يدعو  -١  
 وقرار مجلس   ٦٠/٢٥١الاستعراض الدوري الشامل، بما يتفق مع قرار الجمعية العامة          

   ومرفقاته؛٥/١حقوق الإنسان 
 إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان أن يتخذ جميع الخطـوات           يطلب  -٢  

والتدابير المناسبة، وفقاً لولايته، لحث الدولة موضوع الاستعراض علـى اسـتئناف            
  ونها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل؛تعا

 إلى الرئيس أن يقدم تقريراً عن نتـائج جهـوده إلى            يطلب أيضاً   -٣  
حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين، وعنـد الاقتـضاء، في دورتـه              مجلس
  والعشرين؛ الثالثة

 أن ينظر، أثناء الدورة التي يُبحث فيها التقرير النهائي لرئيس           يقرر  -٤  
لس حقوق الإنسان، في موعد أقصاه دورته الثالثة والعشرين، في اتخاذ أية خطوات مج

 وقرار مجلس حقوق    ٦٠/٢٥١قرار الجمعية العامة     قد تعتبر مناسبة في ضوء أحكام     
  ؛ ٥/١الإنسان 
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موعد الاستعراض الدوري الـشامل لإسـرائيل،       تغيير   أيضاً يقرر  -٥  
المعني الدورة السابعة عشرة للفريق العامل      في موعد أقصاه    ،  ٢٠١٣عام   جرائه في لإ

  ؛ بالاستعراض الدوري الشامل
 أن يعتبر النهج المبيّن أعلاه سابقةً ينبغي تطبيقهـا في           يقرر كذلك   -٦  

  .." التعاون المماثلة في المستقبلعدمحالات جميع 

  .]دون تصويتباعتُمد [
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  الدورة الثانية والعشرون  -رابعاً  

  القرارات  -ألف  

    ٢٢/١  
  تعزيز المصالحة والمساءلة في سري لانكا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يؤكد من جديد  
 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقـوق          وإذ يسترشد   

  الإنسان وغير ذلك من الصكوك ذات الصلة،
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١معية العامة  قرار الجوإذ يضع في اعتباره  
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   

 ١٨بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، المـؤرخين             
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 / آذار ٢٢ المـؤرخ    ١٩/٢ إلى قـرار مجلـس حقـوق الإنـسان         أيضاً وإذ يشير   
   بشأن تعزيز المصالحة والمساءلة في سري لانكا،٢٠١٢ مارس

  كـاملاً   مسؤولية كل دولة عن ضمان تمتع سكانها كافة تمتعاً         من جديد  وإذ يؤكد   
  بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

افحة  أن على الدول أن تكفل اتفاق أي تدبير تتخذه لمك          من جديد أيضاً   وإذ يؤكد   
الإرهاب مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقـوق الإنـسان              

  والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء،
حكومة سري لانكا عقد انتخابات المجلس البلدي في المقاطعـة          بإعلان   وإذ يرحب   

  ،٢٠١٣سبتمبر /الشمالية في أيلول
 بالتقدم الذي أحرزته حكومة سري لانكا في إعادة بناء الهياكـل            يقرإذ يرحب و  و  

 ـ   يلاحظ  ، وإذ   الأساسية وإزالة الألغام وإعادة توطين معظم المشردين داخلياً         همع ذلـك أن
 اسـتعادة سـبل العـيش     في مجالات العدالة والمصالحة و    مما ينبغي عمله    الكثير  يزال هناك    لا
شاركة الكاملة للسكان المحليين، بمن فـيهم ممثلـو المجتمـع المـدني             يشدد على أهمية الم    وإذ

  والأقليات، في هذه الجهود،
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 بتقرير اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة في سري لانكـا           وإذ يحيط علماً    
واستنتاجاتها وتوصياتها، وإذ يقر بما يمكن أن تسهم بـه في عمليـة المـصالحة الوطنيـة في                  

  ،لانكا سري
تنفيـذ  التي وضعتها حكومة سري لانكا ل      بخطة العمل الوطنية     وإذ يحيط علماً أيضاً     

استجابة لاسـتنتاجات  المعلنة توصيات اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة وبالتزاماتها   
  اللجنة وتوصياتها،

ات  أن خطة العمل الوطنية لا تتصدى بما فيه الكفاية لجميـع اسـتنتاج             وإذ يلاحظ   
  اللجنة وتوصياتها البناءة،

 إلى التوصيات البنّاءة الواردة في تقرير اللجنة، بما في ذلك ضرورة إجـراء              وإذ يشير   
تحقيق ذي مصداقية في الادعاءات المنتشرة بشأن أعمال القتل خارج نطاق القضاء وحالات             

آليات محايدة  الاختفاء القسري، وجعل شمال سري لانكا منطقة متروعة السلاح، واستخدام           
لتسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي، وإعادة تقييم سياسات الاحتجاز، وتعزيز المؤسـسات           
المدنية التي كانت مستقلة في السابق، والتوصل إلى تسوية سياسية بشأن نقـل الـسلطة إلى                
المقاطعات، وتعزيز وحماية حق الجميع في حريـة التعـبير، وإجـراء إصـلاحات تـضمن              

  قانون،ال سيادة
 أن خطة العمل الوطنية وتقرير اللجنة لا يتصديان بما فيـه الكفايـة              وإذ يلاحظ بقلق    

  للادعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،
 استمرار التقارير المتعلقة بانتهاكات حقـوق الإنـسان في          وإذ يعرب عن قلقه إزاء      

لانكا، بما يشمل حالات الاختفاء القسري، وأعمال القتل خارج نطـاق القـضاء،             سري  
تكوين الجمعيات والتجمع الـسلمي،     الحق في   والتعذيب، وانتهاكات الحق في حرية التعبير و      

إلى جانب تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني والصحفيين والانتقـام             
  لقضاء وسيادة القانون، والتمييز على أساس الدين أو المعتقد،منهم، وتهديد استقلال ا

المتعلقة الالتزامات  كومة سري لانكا أن تفي بالتزاماتها العامة، بما فيها          بح يهيبوإذ    
  كاملاً ضروري لإتمام المصالحة وتمتع سكان البلد كافة تمتعاً       وهو أمر   بنقل السلطة السياسية،    

  بحقوق الإنسان،
 لجهود حكومة سري لانكا في تيسير زيارة بعثة تقنية موفـدة      تقديره وإذ يعرب عن    

من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإذ يشجع الحكومة على تكثيف حوارها             
  ، الساميةوتعاونها مع المفوضة

إجراء تحقيق دولي مستقل وذي مـصداقية       إلى  المفوضة السامية   دعوة   إلى   وإذ يشير   
   انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،ارتكابه منما يدعى في
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بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تقـديم          يرحب    -١  
المشورة والمساعدة التقنية لحكومة سري لانكا فيما يتعلق بتعزيـز المـصالحة والمـساءلة في               

توصيات واستنتاجات، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بإنـشاء          ، وبما تضمنه من     )١٢(لانكا سري
لتحقيـق  أكثر شمولاً واحتـواء للجميـع        من نهج     أساسياً لتقصي الحقائق تكون جزءاً    آلية

  الانتقالية؛ العدالة
 حكومة سري لانكا على تنفيـذ التوصـيات المقدمـة في تقريـر              يشجع  -٢  

الادعاءات المتعلقة   ذي مصداقية في      مستقلاً اًتحقيقأن تجري   الحكومة  ب  أيضاً يهيبالمفوضية، و 
  لقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء؛بانتهاكات ا

 إلى حكومة سري لانكـا بـأن تنفـذ بفعاليـة التوصـيات              يُكرر طلبه   -٣  
يع الخطوات  المقدمة في تقرير اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة، وأن تتخذ جم           البناءة

الإضافية الضرورية للوفاء بالتزاماتها القانونية ذات الصلة وبتعهدها باتخاذ إجراءات مـستقلة            
  وموثوق بها تكفل لمواطني سري لانكا جميعهم العدالة والإنصاف والمساءلة والمصالحة؛

 حكومة سري لانكا على التعاون مع المكلفين بولايـات في إطـار             يشجع  -٤  
طلباتهم التي لم يبت فيها بعد، بسبل منها توجيـه          ل اصة وعلى الاستجابة رسمياً   الإجراءات الخ 

  الدعوات وإتاحة الدخول؛
 المفوضية والمعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة          يشجع  -٥  

على تقديم المشورة والمساعدة التقنية، بالتشاور مع حكومة سري لانكا وبالاتفـاق معهـا،              
  تعلق بتنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه؛ي فيما

 إلى المفوضية أن تقدم، بمساهمة المعنيين من المكلفين بولايات في إطار            يطلب  -٦  
إلى مجلـس حقـوق     لأحدث التطورات    شفوياًعرضاً   حسب الاقتضاء،    ،الإجراءات الخاصة 

نفيذ هذا القـرار في      تعقبه مناقشة بشأن ت     شاملاً الإنسان في دورته الرابعة والعشرين، وتقريراً     
  .دورته الخامسة والعشرين

  ٤٧الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

 أعـضاء عـن     ٨ صوتاً، وامتنـاع     ١٣ صوتاً مقابل    ٢٥مد بتصويت مسجل، بأغلبية     اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

__________  
)١٢( A/HRC/22/38. 
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  :المؤيدون
، بنن، بولنـدا،    يرلندا، إيطاليا، البرازيل  أالأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا،     

بيرو، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، 
رومانيا، سويسرا، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، كوت ديفوار، كوستاريكا،        

  ليبيا، النمسا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
  :المعارضون

يا، أوغندا، باكستان، تايلند، الفلبين،     إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيس    
  ، قطر، الكونغو، الكويت، ملديف، موريتانيا) البوليفارية-جمهورية (فترويلا 

  : عن التصويتالممتنعون
  ].، أنغولا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، كازاخستان، كينيا، ماليزيا، اليابانإثيوبيا

    ٢٢/٢  
  لسامية لحقوق الإنسانتكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة ا

  .انظر الفصل الثاني  

    ٢٢/٣  
  عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص توظيفهم

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،إذ يشير  
 الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم         وإذ يؤكد من جديد     

وتشابكها، وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقـة تمتعـاً          قابليتها للتجزئة وترابطها    
  كاملاً بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز،

 جميع القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنـسان بـشأن          أيضاً وإذ يؤكد من جديد     
، ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/١١حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخرها القرار       

  ت صاحبة المصلحة من أجل تنفيذ هذه القرارات،وإذ يرحب بجهود جميع الجها
 مـن   ٢٣ الحق في العمل على النحو المحدد في المـادة           وإذ يؤكد من جديد كذلك      

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لكل شخص الحق في العمـل وفي حريـة               
ة إضافة إلى جملة أمور     اختيار عمله والتمتع بشروط عمل عادلة ومواتية وفي الحماية من البطال          

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ٧ و ٦تشمل التزامات الدول الأطراف بموجب المادتين       
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 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز         ١١الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة     
قية حقـوق    من اتفا  ٢٧ضد المرأة، وآخرها ما ورد بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة            

  الأشخاص ذوي الإعاقة،
 المشار إليها أعلاه من الاتفاقية تعيد تأكيد حق الأشخاص   ٢٧ إلى أن المادة     وإذ يشير   

ذوي الإعاقة في العمل، بما في ذلك حقهم في إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق مـن عمـل                  
ل الوصـول  يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل مفتوحتين وشاملتين ويـسه         يختارونه أو 

إليهما، وإلى أن الدول الأطراف في الاتفاقية مطالبة باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك عن               
طريق التشريعات، لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الحـق علـى قـدم المـساواة                

  الآخرين، مع
سات  إلى الاتفاقيات والإعلانات والتوصيات ومدونات قواعد الممار       وإذ يشير أيضاً    

  ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية، 
يعرب مع ذلك عن بالغ القلق إزاء العقبات الكبيرة الـتي           و بالتقدم المحرز،    وإذ يُسلّم   

يزال يواجهها الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المناطق في ممارسـة حقهـم في                 لا
  العمل على قدم المساواة مع الآخرين،

عمل عامل أساسي لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة         أن الحق في ال    وإذ يؤكد   
  تكافؤ الفرص لهم،إتاحة فيه بشكل تام وفعال فضلاً عن واندماجهم في المجتمع 
الأشخاص ذوي الإعاقة وأسـرهم ومجتمعـاتهم وجميـع         توعية   بضرورة   وإذ يسلم   

المـساواة في   العاملين في نظم التعليم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمـل وفي التمتـع ب              
  العمل، فرص

 بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يعانين من أشـكال تمييـز متعـددة              وإذ يسلم أيضاً    
  ومتفاقمة ومتداخلة، بما في ذلك في سياق إعمال حقهن في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، 

ي  بأهمية دور القطاعين العام والخاص في توظيف الأشـخاص ذو          وإذ يسلم كذلك    
جميع أرباب العمل بالمساهمة القيمة التي يمكن أن يقدمها الأشـخاص           توعية  الإعاقة وضرورة   

  ذوو الإعاقة في بيئة عمل تتسم بالتنوع،
/  أيلـول  ٢٣ بقرار الجمعية العامة عقد اجتمـاع رفيـع المـستوى في             وإذ يرحب   
ملة لمـسائل   وضع خطة تنمية شا   : سبل المضي قدماً  " يكون موضوعه الشامل     ٢٠١٣ سبتمبر

لتعزيز الجهود الرامية إلى كفالة اسـتفادة الأشـخاص         "  وما بعده  ٢٠١٥الإعاقة حتى عام    
ويتطلع إلى أن تسهم الوثيقة     الإعاقة من الجهود الإنمائية بجميع جوانبها وإشراكهم فيها،          ذوي

بعـد  الختامية للاجتماع في تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية لما              
  ،٢٠١٥عام 
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 دولة، حتى الآن، على اتفاقية حقـوق الأشـخاص          ١٥٥بتوقيع   يُرحب  -١  
 عليهـا    دولة ومنظمة واحدة من منظمات التكامل الإقليمـي        ١٢٨بتصديق  الإعاقة،   ذوي
 دولة على البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالاتفاقيـة           ٩١، وبتوقيع   انضمامها إليها  أو

وتوكول أو انضمامها إليه، ويهيب بتلك الدول ومنظمات         دولة على ذلك البر    ٧٦ وتصديق
تنضم إليهمـا    لم التكامل الإقليمي، التي لم تصدق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري أو         

  ؛بعد، أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية
تحفّظاً واحـداً أو أكثـر      وقدمت   الدول التي صدّقت على الاتفاقية       يُشجّع  -٢  

لأثر هذه التحفظات ومـدى اسـتمرار       إعادة نظر منتظمة    نها على أن تشرع في عملية       بشأ
  جدواها، وأن تنظر في إمكانية سحبها؛

 بالدراسة المواضيعية المتعلقة بعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفـرص          يرحّب  -٣  
يطلب إلى  ، و )١٣(العمل المتاحة لهم، التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان          

  جميع الجهات صاحبة المصلحة النظر في استنتاجات الدراسة وتوصياتها؛
تمتع الأشخاص ذوي الإعاقـة بـصورة      أن تضمن   الدول الأطراف   ب يهيب  -٤  

الحق في الحصول على    فعالة وتامة بالحق في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك              
مفتوحتين وشـاملتين   يقبلونه بحرية في سوق عمل      الرزق من عمل يختارونه أو      فرصة كسب   

  ويسهل الوصول إليهما؛ 
ناسبة، بما في ذلـك  أن تعتمد وتنفذ التدابير الم    الدول الأطراف   ب أيضاًيهيب    -٥  

تشريعية، لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في العمل على قدم المساواة مع             التدابير  ال
  :الآخرين بطرق منها ما يلي

فرض حظر بموجب القانون على التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل              )أ(  
   الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛وفي جميع مراحل التوظيف، بما في ذلك 

تعزيز المساواة في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل المفتوحة             )ب(  
يز النهج البديلة لخطط العمالة المحمية عنـدما        تعزبسيما   على قدم المساواة مع الآخرين، ولا     

  تكون هذه الخطط متعارضة مع الاتفاقية؛
اتخاذ تدابير إيجابية، عند الاقتضاء، لزيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة            )ج(  

سيما لصالح ذوي الإعاقة من النساء والـشباب وذوي الإعاقـة الذهنيـة أو النفـسية                ولا
، وضمان وضع هذه التدابير الإيجابية وتعزيزها على نحو لعام والخاص في القطاعين االاجتماعية

  يقر بقيمة التنوع في مكان العمل وبالمساواة في التطور الوظيفي للجميع؛

__________  
 .A/HRC/22/25الوثيقة  )١٣(
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توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام والنظر في تحديد مستويات   )د(  
  مستهدفة لهذا التوظيف؛

تمييزية التي تتيح لذوي الإعاقة العمل لحسابهم       تعزيز الفرص الشاملة وغير ال      )ه(  
الخاص ومزاولة الأعمال الحرة وتأسيس التعاونيات ومباشرة الأعمال التجاريـة الخاصـة،             

  بوسائل منها نظم التمويل بالغ الصغر؛
تحديد شروط لتيسير الوصول فيما يخص جميع أرباب العمل من أجل إزالة              )و(  

 الوظائف والموظفين ذوي الإعاقة إلى مكان العمل على قـدم    الحواجز التي تعيق دخول طالبي    
  المساواة مع الآخرين؛

ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة في مجال العمل في القطـاعين العـام               )ز(  
  والخاص على حد سواء؛

التعليم فرص متساوية في    على  أيضاً  ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة        )ح(  
وشاملة لجميع الأشـخاص ذوي الإعاقـة،    وسهلة المنال    غير تمييزية    والتدريب المهني بصورة  

  عقولة والتشجيع على التعلم المستمر؛ المتيسيرية الترتيبات البطرق منها توفير 
كذلك من التمييـز ومراعاتهـا      وإعادة التأهيل   خلو برامج التأهيل    ضمان    )ط(  

  الأشخاص ذوي الإعاقة؛بشكل كافٍ لاحتياجات 
، بمـا في ذلـك      ول إلى برامج الحماية الاجتماعية    سبل الوص وصون  إتاحة    )ي(  

 لمنظمة العمل الدولية بشأن الأرضـيات الوطنيـة         ٢٠٢البرامج المنشأة عملاً بالتوصية رقم      
 العمل والانتقال إليـه     في طلب لأشخاص ذوي الإعاقة    لللحماية الاجتماعية التي توفر الدعم      
ضافية التي يتكبدها الأشخاص ذوو الإعاقة في وصـولهم         والإبقاء عليه، وتسلّم بالتكاليف الإ    

  إلى سوق العمل المفتوحة؛
والوصـم  لمواقـف الـسلبية     لتعزيز حملات التوعية الرامية إلى التصدي         )ك(  

التي والإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة،       ذوو  الأشخاص  التي يواجهها   والقوالب النمطية   
  قدم المساواة مع الآخرين؛ في العمل وتوظيفهم على فرص مشاركتهمتقف عائقاً أمام 

 التزام الدول الأطراف بضمان عدم إخضاع الأشـخاص ذوي          يعيد تأكيد   -٦  
الإعاقة للرق أو العبودية وحمايتهم، على قدم المساواة مع الآخرين، مـن العمـل الجـبري                

  القسري؛ أو
ة لمـساعدة   التـدابير المتخـذ   أن تضمن اتـساق     الأطراف  بالدول   يهيب  -٧  

الأشخاص ذوي الإعاقة في سعيهم إلى الحصول على عمل والحفاظ عليه مع الاتفاقية، بمـا               
استقلالهم الذاتي، بما   والمبادئ العامة المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع          يشمل  

طـاع  ، ويحث أرباب العمل في القخياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهمفي تحديد    تهمفي ذلك حري  
  الخاص ومنظمات العمال على فعل ذلك؛
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إلى الدول إشراك القطاع الخاص لدى إعمال حق الأشخاص ذوي          يطلب    -٨  
الإعاقة في العمل، ويحث في هذا الصدد القطاع الخاص على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة              

 أمـاكن   وتهيئة بيئة عمل مواتية لهم وتحديد وإزالة الحواجز التي تعوق إمكانية وصـولهم إلى             
  العمل على قدم المساواة مع الآخرين؛

 الدول على التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي يحث  -٩  
ذوي الإعاقة وتنفيـذها    المتعلقة بتوظيف الأشخاص    برامج  السياسات و التمثلهم بشأن وضع    

  وتقييمها ورصدها وإشراكهم في ذلك على نحو فعال؛
لى جمع المعلومات المناسبة، بما فيها البيانـات الإحـصائية           الدول ع  يشجع  -١٠  

والبحثية المصنّفة بحسب الإعاقة ونوع الجنس، لكي يتسنى صياغة وتنفيذ سياسات لتحـسين     
أوضاع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعو الجهات الأخرى صاحبة المـصلحة، ومنـها             

  ؛ت، إلى القيام بجمع تلك المعلوماآليات الرصد الوطنية
 الدول على إنشاء أو تعزيز آليات رصد أو تظلم ذات صلة ترمي إلى         يشجع  -١١  

  تحقيق جملة أمور منها تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وحمايته ورصد إعماله؛
 جميع الجهات الفاعلة المعنية بتصميم المنتجات والبيئـات والـبرامج          يشجّع  -١٢  

التوظيف على إيلاء الاهتمام الواجب للتصميم الـشامل،        والخدمات المتعلقة بالعمل وفرص     
أو تصميم  تكييف  أي  احتياجات جميع أفراد المجتمع بغية تجنب الحاجة إلى         يقتضي مراعاة    ما

  ؛في مرحلة لاحقةمتخصص 
 بأهمية التعاون الدولي على جميع المستويات ويشجع في هذا الخـصوص          يقر  -١٣  

تدابير التعاون الدولي، على النظر في اتخاذ تدابير مناسبة          تتخذ    التي جميع الجهات الفاعلة المعنية   
علـى  فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل       وفعالة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز        

  قدم المساواة مع الآخرين؛
 مواصلة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمله، وفقاً لقـرار            يقرّر  -١٤  

  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ المؤرخ ٧/٩ن مجلس حقوق الإنسا
 إجراء مناقشته التفاعلية السنوية القادمة بشأن حقوق الأشخاص         يقرر أيضاً   -١٥  

ذوي الإعاقة في دورته الخامسة والعشرين، على أن تركز هذه المناقشة على حق الأشـخاص      
  ذوي الإعاقة في التعليم؛

ق الإنسان إعـداد دراسـة       إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقو      يطلب  -١٦  
الجهـات  غيرهـا مـن     حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، بالتشاور مع الدول و          عن

صاحبة المصلحة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمـم المتحـدة               المعنية
عاقة التابع للجنة   للتربية والعلم والثقافة، والمنظمات الإقليمية، والمقرر الخاص المعني بمسألة الإ         

التنمية الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشـخاص ذوي الإعاقـة،             
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والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويطلب إتاحة هذه الدراسة علـى الموقـع الـشبكي              
للمفوضية بشكل يسهل الاطلاع عليه وذلك قبل موعد انعقاد الدورة الخامسة والعـشرين             

  ؛ حقوق الإنسانلمجلس
 منظمات الأشخاص ذوي الإعاقـة وهيئـات الرصـد الوطنيـة            يشجّع  -١٧  

والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة بنشاط في المناقـشة المـشار إليهـا في               
 أعلاه، وكذلك المشاركة في الدورات العادية والاستثنائية التي يعقـدها مجلـس             ١٥ الفقرة

  ؛لعاملةحقوق الإنسان وأفرقته ا
مفوضـية الأمـم    تزويد ولاية    إلى الأمين العام الاستمرار في ضمان        يطلب  -١٨  

الأشخاص ذوي الإعاقـة ولجنـة حقـوق         المتحدة السامية لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق     
  ؛مهامهمابما يكفي من الموارد لإنجاز الأشخاص ذوي الإعاقة 

 يواصـلا التنفيـذ التـدريجي        إلى الأمين العام والمفوضة السامية أن      يطلب  -١٩  
الوصول إلى مرافق وخدمات منظومة الأمم المتحدة، مـع         لتيسير  للمعايير والمبادئ التوجيهية    

أخذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحسبان أيضاً، ويؤكد على              
علـى شـبكة     بما في ذلك موارده   الحاجة إلى أن يكون الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان،          

  .الإنترنت، متاحاً بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة

  ٤٧الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/٤  
  حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
والعهد الدولي الخاص   والسياسية،   إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية        إذ يشير   

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء          
 شخاص المنتمين إلى أقليـات قوميـة      وإعلان حقوق الأ  على جميع أشكال التمييز العنصري،      

 ٤٧/١٣٥بقرارها   امة بتوافق الآراء  إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذي اعتمدته الجمعية الع         أو
  ،١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨المؤرخ 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية         ٢٧ المادة   وإذ يضع في اعتباره     
  فضلاً عن المعايير الدولية والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة،
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عية العامة، ولجنة حقوق الإنـسان،      إلى جميع القرارات التي اعتمدتها الجم     وإذ يشير     
ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قوميـة أو إثنيـة وإلى               

  أقليات دينية ولغوية، 
 إعلان وبرنامج   وفي  فيينا إعلان وبرنامج عمل  إلى الفقرات الواردة في      وإذ يشير أيضاً    

 إلى أقليات قومية أو إثنيـة وإلى أقليـات          قوق الأشخاص المنتمين  بح فيما يتعلق    عمل ديربان 
  ولغوية، دينية

 على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق هدف الإعمـال الكامـل لحقـوق             وإذ يشدد   
الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بطرق منها معالجـة               

لك لوضع حد لأي نوع مـن       أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لتهميشهم، وكذ     
  أنواع التمييز ضدهم،

 أهمية الحوار فيما بين جميع أصحاب المصلحة بـشأن تعزيـز            علىوإذ يشدد أيضاً      
وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية كجزء              

ارسات فيما يتعلق مثلاً بتعزيز     لا يتجزأ من تنمية المجتمع ككل، بما في ذلك تبادل أفضل المم           
الفهم المشترك لقضايا الأقليات، وإدارة التنوع بالتسليم بتعدد الهويـات، وتـشجيع إقامـة              

  مجتمعات مستقرة حاضنة لجميع أبنائها فضلاً عن تحقيق التماسك الاجتماعي فيها،
لحوار أهمية العمليات الوطنية التي تهدف إلى تشجيع وتعزيز ا        على  وإذ يشدد كذلك      

بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن القضايا المتصلة بحقوق الأشـخاص المنـتمين إلى              
أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بغية ضمان إعمـال حقـوقهم دون تمييـز                 

 ومساعدتهم على بناء مجتمعات تعيش في استقرار،

 حقوق الأشخاص المنتمين إلى     حماية ه في لأمم المتحدة دوراً هاماً تؤدي    بأن ل وإذ يسلّم     
علان بوسائل منها إيلاء الاعتبار الواجب لإ     أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،         

  وإنفاذه، حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
  ،علانالإرين لاعتماد  يصادف الذكرى السنوية العش٢٠١٢ أن عام وإذ يلاحظ  
 فرصة هامة للتفكير في مـسألة       أتاحت أن الذكرى السنوية المشار إليها       وإذ يؤكد   

 وإلى أقليات دينية ولغوية،     إثنيةتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو          
الإعـلان،   بتنفيذالتحديات المتعلقة   في  أفضل الممارسات و  و الإنجازاتفضلاً عن التفكير في     

   والالتزامات الواردة فيه، يؤكد من جديد المبادئ وإذ
المعنية بقـضايا   الخبيرة المستقلة    تؤديهالدور الهام الذي    ، في هذا السياق، ب    يسلموإذ    
  ، تعزيز تنفيذ الإعلانفي  الأقليات
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 بشأن الأشـخاص   بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات   علماً يحيط  -١  
 في  المنتدى المعني بقضايا الأقليـات    ، وبالتقرير المتعلق بتوصيات     )١٤(نتمين إلى أقليات لغوية   الم

، وكذلك بتقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقـد للأشـخاص      )١٥(دورته الخامسة 
  ؛)١٦(المنتمين إلى أقليات دينية

قوق الإنسان بشأن    بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لح      يحيط علماً أيضاً    -٢  
 وبمـوجز  )١٧(حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويـة   

  العشرين لاعتماد إعلان حقوق الأشخاص      السنوية للاحتفال بالذكرى المعقودة  نقاش  الحلقة  
  ؛ )١٨(وإلى أقليات دينية ولغوية المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية

المنتمين إلى أقليات    الأشخاصلدول على القيام بمبادرات تكفل وعي       ايحث    -٣  
 بحقوقهم وتمكنهم من ممارسة هذه الحقوق على النحو         وإلى أقليات دينية ولغوية    قومية أو إثنية  

  الإعلان وغيره من التعهدات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ المبيّن في 
 الآليات المناسبة لمشاركة الأشخاص المنـتمين        الدول على وضع   أيضاًيحث    -٤  

إلى أقليات والتشاور معهم على نحو فعال لمراعاة آرائهم في عمليات صنع القـرارات الـتي                
تخصهم، بغية تعزيز مشاركة أكبر في العمليات السياسية في البلد، وإتاحة الـسبل لوضـع               

  مة؛السياسات وتنفيذها بطريقة شاملة للجميع ومستنيرة ومستدا
 الأشخاص المنتمين إلى أقليـات قوميـة      بأن تكفل الدول مشاركة     يوصي    -٥  

، إلى أقصى حد ممكن، مشاركةً كاملة وفعالة وعلى قـدم           إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية     أو
  المساواة في وضع التدابير الرامية إلى تنفيذ الإعلان وصياغتها وتنفيذها واستعراضها؛

الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية      لضمان حماية     الدول على السعي   يحث  -٦  
 الذين قد يكونون أكثر عرضة للعنف، وعلى وضع بـرامج           أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية     

  للحماية، عند الاقتضاء؛ 
 الذي كُلِّلت به أعمال الدورة الخامسة للمنتدى المعني         بالنجاحيحيط علماً     -٧  

، والتي عالجت مسألة تنفيذ الإعلان      ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني بقضايا الأقليات المعقودة في     
وأتاحت، من خلال المشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة، منبراً هاماً لتعزيز الحوار حول هذا             

أفـضل الممارسـات    الإنجـازات و   الموضوع وحدّدت في توصياتها الصادرة، ضمن نتائجها      

__________  
)١٤( A/HRC/22/49. 
)١٥( A/HRC/22/60. 
)١٦( A/HRC/22/51. 
)١٧( A/HRC/22/27. 
)١٨( A/HRC/20/6. 
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توصـيات   ، ويشجع الدول علـى أن تراعـي       لانعالإوالتحديات الماثلة أمام مواصلة تنفيذ      
   ذات الصلة؛المنتدى

حتى للعمل الذي قامت به      الأقليات   بقضايا الخبيرة المستقلة المعنية     علىيثنى    -٨  
الأشخاص المنتمين إلى أقليـات      مستوى الوعي بحقوق     رفعالآن، والدور الهام الذي أدته في       

تسليط المزيد من الضوء على هذه الحقوق، ودورها         و قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية      
سهم في جهود تحسين    ي، ما   وفي أعماله  المعني بقضايا الأقليات     للمنتدى في الإعداد    التوجيهي

  التعاون بين جميع آليات الأمم المتحدة فيما يتصل بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛
لإنسان في دورته التاسـعة     بحلقة النقاش التي عقدها مجلس حقوق ا      يرحب    -٩  

عشرة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان، ويحيط علمـاً مـع التقـدير              
بالمبادرات الأخرى المتعددة الأطراف والإقليميـة ودون الإقليميـة الراميـة إلى الاحتفـال              

  بالذكرى؛ 
علان وضمان   أن تتخذ التدابير الملائمة بهدف تعزيز تنفيذ الإ        بالدوليهيب    -١٠  
، واضعة في الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية       حقوق  إعمال  

اعتبارها مواضيع الدورات الخمس الأولى للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، وذلك بوسـائل            
  : منها ما يلي

مين إلى  المنتوضع وتنفيذ سياسات تعليمية شاملة تكفل وصول الأشخاص           )أ(  
  ؛ إلى التعليم على قدم المساواة مع الآخرينأقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية         تحسين تمثيل الأشخاص      )ب(  
   ومشاركتهم الفعالة في جميع مستويات الحياة السياسية والحياة العامة؛ ولغوية

المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية      للأشخاص  ن المشاركة الكاملة والفعالة     ضما  )ج(  
 في الحياة الاقتصادية، بوسائل منها تعزيز نفاذهم إلى تكنولوجيـات           وإلى أقليات دينية ولغوية   

  المعلومات والاتصالات الجديدة على قدم المساواة مع الآخرين؛
ات وبرامج من أجل التصدي للتمييز      الاعتراف بأهمية اعتماد تدابير وسياس      )د(  

ضد النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات قوميـة أو إثنيـة وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة                  
  ولاستبعادهن؛

المنـتمين   الدول على ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لحالة الأشخاص        يشجع  -١١  
لصعوبات الاقتصادية أو غيرها     في أوقات ا   إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية        

من التحديات الخطيرة على الصعيد الوطني، وعلى تجنّب اعتماد تدابير تؤثر فيهم تأثيراً سلبياً              
  مفرطاً، من قبيل تدابير التقشف؛ 

 بالتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشأن قضايا          يرحب  -١٢  
 التعـاون    لحقوق الإنسان، ويحثها على مواصلة زيادة هـذا        الأقليات، بقيادة المفوضية السامية   
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بوسائل من بينها وضع سياسات لتعزيز وحماية حقوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات،               
  والاستفادة كذلك من نتائج اجتماعات المنتدى؛

 بوجه خاص في هذا الصدد بإنشاء شبكة الأمم المتحدة المعنيـة            يحيط علماً   -١٣  
ري وحماية الأقليات، التي تنسق أعمالها المفوضية السامية والتي تهدف إلى تعزيز            بالتمييز العنص 

الحوار والتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، ويدعو الشبكة            
إلى التعاون مع الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة 

لعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب وإلى التـشاور           ل
 ومـع   المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويـة          والتواصل مع الأشخاص    

  الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني؛ 
لمجلـس  عة  بالتا هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة        يدعو  -١٤  

 وحقوق الأشخاص   بحالةفي إطار ولايته،    منها   الاهتمام، كل    أن تواصل إلى  حقوق الإنسان   
وأن تضع في اعتبارهـا في هـذا   المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،  

   ذات الصلة؛المنتدىتوصيات الشأن 
ك هيئات معاهدات الاستعراض الدوري الشامل، وكذل أنيؤكد من جديد   -١٥  

حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تشكل آليات هامة لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان              
الدول، في هذا الصدد، متابعة التوصيات المقبولة في إطـار           والحريات الأساسية، ويطلب إلى   

إثنيـة  المنتمين إلى أقليات قومية أو      الاستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق بحقوق الأشخاص        
 متابعةً فعالةً ويشجع كذلك الدول الأطراف على إيلاء الاعتبـار           وإلى أقليات دينية ولغوية   

  بجدية إلى متابعة توصيات هيئات المعاهدات بشأن هذا الموضوع؛
 الاهتمـام  زيـادة  تعزز أن    على ولية الإقليمية لهيئات الحكومية الد  ايشجع    -١٦  
، كـل منـها في   مية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويةالمنتمين إلى أقليات قو   الأشخاص   بحقوق
على تنفيذه على  والتشجيعبنشاط في عملها التوعية بالإعلان وتعزيزه بوسائل تشمل ،  منطقته

  ؛الصعيد الوطني
 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إيـلاء العنايـة الواجبـة            يشجع  -١٧  

 بوسائل منها النظر في     ية وإلى أقليات دينية ولغوية    المنتمين إلى أقليات قومية أو إثن     للأشخاص  
  إنشاء إدارة أو دائرة أو جهة تنسيق، على سبيل المثال، داخل أماناتها لمعالجة هذه الحقوق؛

 منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، على تعزيز           يشجع  -١٨  
المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية       الوعي بالإعلان واستعراض مدى إدماج حقوق الأشخاص      

 وإدماج الإعلان في عملها، ويشجعها كذلك على إعلام الأشخاص    وإلى أقليات دينية ولغوية   
   بحقوقهم؛المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
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نوياً إلى المفوضة السامية أن تقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً س          يطلب    -١٩  
يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة في هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم             
المتحدة، وعن الأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية في المقر وفي الميدان للإسـهام في تعزيـز                

   واحترامها؛علانأحكام الإ
المـساعدات   إلى الأمين العام والمفوضة السامية مواصلة تقديم جميع          يطلب  -٢٠  

البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ ولاية الخبيرة المستقلة تنفيذاً فعالاً، ولأنشطة المفوضـية             
  ؛قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في مجال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات

  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر  -٢١  
  ٤٧لسة الج

 ٢٠١٣ مارس/آذار ٢١

  .]دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٢/٥  
  مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة المنـصوص        المتصلة بالمبادئ   إذ يسترشد   

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهـد       بما فيها ،  سان في الصكوك الدولية لحقوق الإن     عليها
  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

، ٢٠٠٥ إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام             وإذ يشير   
ية العامة  ، الذي أنشأت الجمع   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١وقرار الجمعية العامة    

بموجبه مجلس حقوق الإنسان، تؤكد كافة أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة              
على قدم  ،  معاملتها معاملة منصفة ومتكافئة   ، ويجب    ومترابطة ويعزز بعضها بعضاً    ومتشابكة

نفسها، وإذ يشير أيضاً إلى أن تعزيز وحماية فئـة مـن الحقـوق              المساواة وبدرجة الاهتمام    
  يعفيان الدول أبداً من تعزيز وحماية الحقوق الأخرى، لا

 إلى قراراته المتعلقة بمسألة إعمال الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            وإذ يشير أيضاً    
  نفسه، في جميع البلدان، وإلى القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن الموضوع والثقافية

كول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق البروتوبدء نفاذ  بأن   وإذ يسلّم   
 سيشكل خطوة إلى الأمام في سبيل       ٢٠١٣مايو  / أيار ٥الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في     

توطيد العمل على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق العـالم،          
 أن عشرلة قد وقعت على البروتوكول الاختياري، ودوأن اثنتين وأربعين    وإذ يلاحظ باهتمام    

  ،٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤دول قد صدقت عليه، منذ فتح باب التوقيع عليه في 
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التدابير لتنفيذ قـرار مجلـس حقـوق        أن تتخذ جميع    ميع الدول   بجيهيب    -١  
 بهدف تحسين إعمال الحقـوق الاقتـصادية        ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/٥ الإنسان
  تماعية والثقافية؛والاج

ميع الدول التي لم توقع ولم تصدق بعد على العهد الـدولي            بج أيضاًيهيب    -٢  
الـدول  هيب ب ذلك، وي أن تنظر في القيام ب    الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      

  تحفظاتها عليه؛مراجعة في أن تنظر الأطراف 
لحق بالعهد الدولي الخاص     بقرب دخول البروتوكول الاختياري الم     يرحب  -٣  

، بعد أن صدقت ٢٠١٣مايو / أيار٥بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز النفاذ في        
دول، ويشجع جميع الدول التي لم توقع ولم تـصدق بعـد علـى البروتوكـول               عشر  عليه  

  ؛١١ و١٠ذلك وفي إصدار إعلانات بموجب المادتين القيام بالاختياري على النظر في 
،  المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     باعتماد اللجنة يحيط علماً     -٤  

بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق      في دورتها التاسعة والأربعين، النظام الداخلي المؤقت      
  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

يع إلى العدالة في سـياق إعمـال الحقـوق          على أهمية وصول الجم   يشدد    -٥  
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشجع، في هذا الصدد، على تعزيز وتحسين إقامة العـدل    

  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛والوعي 
 أن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة يتطلـب          يؤكد  -٦  

  ؛يستند إلى مختلف صكوك حقوق الإنسان التي تتناول هذه المسألة اتباع نهج متكامل
 أن على الدول الأطراف أن تولي اهتماماً خاصاً للتعزيز المتبادل           يؤكد أيضاً   -٧  

في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة        الواردة  لحقوق والالتزامات   بين ا 
  أشكال التمييز ضد المرأة؛اتفاقية القضاء على جميع ووالثقافية، 
 الدول الأطراف على الاستفادة إلى أقصى حد من إطـار العهـد             يشجع  -٨  

تحقيق مزيد من المـساواة     إلى  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سعياً        
الدول الأطـراف   التي تقضي بأن تتعهد     ،  ٣الموضوعية بين الجنسين باستخدام أحكام المادة       

التمتع بجميع الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة       حق  لرجل والمرأة في    المساواة بين ا  ضمان  ب
والثقافية، مقترنة بالحقوق الجوهرية المنصوص عليها في الجزء الثالث من العهد، ويـشجعها             

  أيضاً على اتخاذ تدابير في هذا الصدد لتنفيذ مبدأ عدم التمييز؛
كرامة العدم التمييز، و تعلقة، في جملة أمور، ب    الم مبادئ حقوق الإنسان     يؤكد  -٩  
، والإنصاف، والمساواة، والعالمية، والمشاركة، على النحو المؤكد في القانون الدولي           يةالإنسان

على ضرورة إعمال الحقوق المنصوص ويشدد لحقوق الإنسان وفي إعلان وبرنامج عمل فيينا، 
  ؛ادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً غير تمييزيالدولي الخاص بالحقوق الاقتصعليها في العهد 
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أن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها جزء لا يتجزأ         يؤكد من جديد      -١٠  
من العمل الفعال من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية               

تحدة في تعزيز الشراكات العالمية من أجل التنمية،        للأمم الم الرئيسي   على الدور    ويشددللألفية،  
  بغية تهيئة بيئة عالمية داعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛

 / أيلـول  ٢٧ المـؤرخ    ٢١/١١وق الإنـسان    ـ إلى قرار مجلس حق    يشير  -١١  
الفقر المـدقع وحقـوق     المتعلقة ب المبادئ التوجيهية   فيه  ، الذي اعتمد المجلس     ٢٠١٢ سبتمبر

 هانسان، الواردة في تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، باعتبار            الإ
  أداة مفيدة للدول في صياغة وتنفيذ سياسات الحد من الفقر والقضاء عليه؛

 العمل الذي تضطلع به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتـصادية          يلاحظ باهتمام   -١٢  
عن طريـق   عدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك          والاجتماعية والثقافية لمسا  

  تقديم تعليقات عامة والنظر في التقارير الدورية؛
هيئات المعاهـدات والإجـراءات الخاصـة       أعمال   يلاحظ أيضاً باهتمام    -١٣  
في ذات الصلة في مجال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كلٌّ             الأخرى

  إطار ولايته؛
 على زيادة التنسيق بين     عند الاقتضاء، ،   وكذلك  على تعزيز التعاون   يشجع  -١٤  

، ووكالاتهـا   اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهيئات الأمم المتحدة        
المتخصصة أو برامجها وآليات مجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات حقـوق الإنـسان             

على نحو  وذلك كله   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،     تؤثر أنشطتها في    لتي  الأخرى ا 
  المتمايزة ويعزز سياساتها وبرامجها ومشاريعها؛ولاياتها يحترم 

المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان      تقدمها   بالمساهمات الهامة التي     يسلّم  -١٥  
لاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتـع  مسألة إعمال الحقوق ا   في  والمنظمات غير الحكومية    

   هذه المساهمات؛ويشجعبها، 
 للأنشطة التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة الـسامية          يعرب عن تقديره    -١٦  

تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما عن طريق         مجال  لحقوق الإنسان في    
هيئـات الأمـم    إلى  المقدَّمة  لميدانية، وتقاريرها ذات الصلة     مكاتبها ا وأعمال  التعاون التقني،   

  ذات الصلة؛ومنشوراتها ودراساتها المتعلقة بالمسائل الداخلية، الفنية تها المتحدة، وتطوير خبر
بتقرير الأمين العام عن مـسألة إعمـال الحقـوق     مع الاهتمام   يحيط علماً     -١٧  

المقدم عملاً بقـرار مجلـس حقـوق         ،)١٩( البلدان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع    
  وبالتوصيات الواردة فيه؛ ١٩/٥ الإنسان

__________  
 .A/HRC/22/24الوثيقة  )١٩(
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 إلى الأمين العام أن يواصل إعداد تقرير سنوي عن مـسألة إعمـال          يطلب  -١٨  
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان،            

ول الأعمال، مع التركيز بوجه خاص على الوصـول إلى العدالـة             من جد  ٣في إطار البند    
  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛يتصل بانتهاك  فيما

 أن يُبقي هذه المسألة قيد نظره، وأن ينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات     يقرر  -١٩  
  .من أجل تنفيذ هذا القرار

  ٤٧الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  .] تصويتدونبمد اعتُ[

    ٢٢/٦  
  حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يسترشد  
 والعهدين الدوليين الخاصـين     الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،   بأيضاً  إذ يسترشد   و  

  بحقوق الإنسان والصكوك الأخرى ذات الصلة،
، ١٩٩٨ ديسمبر/ كانون الأول  ٩ المؤرخ   ٥٣/١٤٤معية العامة    إلى قرار الج   وإذ يشير   

 الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات       ، بتوافق الآراء  ، الجمعية بموجبه اعتمدت الذي  
وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، المرفـق              

  أهمية تعزيزه وتنفيذه،وأكيد أهمية الإعلان بذلك القرار، وإذ يكرر ت
  ،وتطبيقهاجميع أحكام الإعلان المذكور سريان مفعول  إلى استمرار وإذ يشير أيضاً  
 اقـرار   إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، وبخاصـة         وإذ يشير كذلك    

 /آذار ٢٤ المـؤرخ    ١٦/٥ و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ   ١٣/١٣مجلس حقوق الإنسان    
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٦٦/١٦٤، وقرار الجمعية العامة ٢٠١١مارس 

   إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا،وإذ يشير  
أن الدول ملزمة بحماية جميع حقـوق الإنـسان والحريـات           من جديد   د  كوإذ يؤ   

  الأساسية لجميع الأشخاص،
د المحلي  صُّعون بدور هام على ال    نسان يضطلع ين عن حقوق الإ    بأن المدافع  عترفيوإذ    

  والوطني والإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
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 فيهم المدافعات   بمنأن احترام ودعم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان،         يؤكد  وإذ    
  ،بحقوق الإنسانالشامل عن حقوق الإنسان، أمر ضروري للتمتع 

وتطبيقها الوطنية   والإدارية   يةالقانونيسر الأحكام   ه ينبغي أن ت    أن وإذ يضع في اعتباره     
  لـه  تجنب أي تجريم لهذا العمل أو وصـم       عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بوسائل منها        

  يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان،تقييد  أو ة أو عرقلةإعاق أو
 ـ    وإذ يكرر التأكيد      ي أعربـت عنـه الجمعيـة العامـة في         ذ على القلق الشديد ال
المخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان بـسبب         جسامة   بشأن   ٦٦/١٦٤ قرارها

  ضدهم،المرتكبة التهديدات والاعتداءات وأعمال الترهيب 
 أن الإطار القانوني الذي يعمل فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بـشكل             وإذ يؤكد   

و إطار التشريعات الوطنية المتسقة     سلمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ه       
  مع الميثاق ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

لأن التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القـومي        شديد  القلق ال وإذ يساوره     
، في بعض   أُسيء استخدامها ومكافحة الإرهاب، مثل القوانين المنظمة لمنظمات المجتمع المدني،         

 ـلأنها أ ف المدافعين عن حقوق الإنسان أو       تهداالحالات، لاس   ـ  عملـهم أو   تعاق  تعرض
  دولي،للقانون العلى نحو مناف سلامتهم للخطر 

نـشر المعلومـات    تـشمل    جديدة للاتصال،    في هذا الصدد بأن أشكالاً     يسلموإذ    
الإنترنت، يمكن أن تكون أدوات هامة للمدافعين عن حقوق         بالاتصال المباشر وغير المباشر ب    

  ،الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان والسعي إلى حمايتها
  تقييد إعاقة أو في  التشريعات  لاستخدام  لتصدي  ا  إلى  بالحاجة الملحة  أيضاًيسلم  وإذ    

دون مبرر واتخاذ خطوات ملموسة من  ممارسة عملهم علىقدرة المدافعين عن حقوق الإنسان    
وتعديلـها   الصلة وطريقة تنفيذها      التشريعات ذات  استعراض، بوسائل منها    ووقفهلمنع ذلك   

  من أجل ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان،عند الاقتضاء 
 بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول نحو اعتماد سياسات أو تـشريعات            وإذ يرحب   
 في تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان،        ية أفراد وجماعات وهيئات مجتمع     من يشارك من   لحماية

حماية المدافعين عن حقـوق الإنـسان مـن المقاضـاة         بغية  التشهير،  لغاء تجريم   إ  ذلك في بما
 والاحتجاز  ، والإكراه ، والترهيب ، والمضايقة ،التهديدأعمال  لممارستهم أنشطة سلمية، ومن     

الدول والجهـات الفاعلـة مـن       التي ترتكبها   ، والعنف، والاعتداءات    التوقيف التعسفي أو  
  الدول؛ غير

 بعمل المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقـوق          مع التقدير يحيط علماً     -١  
 ٦٦/١٦٤  الأخيران اللذان قدمتهما بموجب قرار الجمعية العامة       انتقريرالفي ذلك    الإنسان، بما 
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 أنشطة المـدافعين     في  بشأن استخدام التشريعات التي تؤثر     ،١٦/٥وقرار مجلس حقوق الإنسان     
  على التوالي؛ ،)٢١(ؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانوالم ،)٢٠(عن حقوق الإنسان

ن عن حقـوق    ولمدافعيستطيع ا اتية  ووممأمونة   الدول على تهيئة بيئة      يحث  -٢  
عوائق وانعدام الأمن، في البلد ككل وفي جميع قطاعـات          التعرض لل فيها دون   العمل  الإنسان  

  قوق الإنسان؛المجتمع، بوسائل منها تقديم الدعم إلى المدافعين المحليين عن ح
 أنشطة المـدافعين عـن      في التشريعات التي تؤثر     ضرورة اتساق على  يشدد    -٣  

حقوق الإنسان وتطبيقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص               
بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،           

الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية           ب ترشادهاواس
، ويدين في هذا الصدد، أي قيود على عمل         حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً      

  ؛الإنسان للقانون الدولي لحقوقبالمخالفة فرضها وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان يتم 
ضمان السلامة العامة الرامية إلى التشريعات تكفل تضمين   بالدول أن    يهيب  -٤  

 في ذلـك   مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما     تتسق  بوضوح  محددة  والنظام العام أحكاماً    
 هذه التشريعات لإعاقة أو تقييد ممارسة أي حق من حقوق           عدم استخدام مبدأ عدم التمييز، و   

أساسية لك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وهي حقوق          الإنسان، بما في ذ   
  لتعزيز الحقوق الأخرى وحمايتها؛

 الدول على الاعتراف علناً بالدور الهام والمشروع الذي يضطلع بـه            يحث  -٥  
المدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون كعنصر            

  ن حمايتهم، بوسائل منها احترام استقلالية منظماتهم وتجنب وصم أعمالهم؛لضماأساسي 
 بالدول أن تكفل قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على أداء دورهم    يهيب  -٦  

الهام في سياق المظاهرات السلمية، وفقاً للتشريعات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحـدة              
 شـخص   أي  عـدم تعـرض    في هذا الـصدد   أن تكفل    و والقانون الدولي لحقوق الإنسان،   

غيره  ، أو التعذيب أو أو الاحتجاز التعسفيالتوقيفللاستخدام المفرط أو العشوائي للقوة، أو 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، أو الاختفـاء القـسري،                

  ال؛م بارتكاب هذه الأعتهديدال أو  الإجراءات الجنائية أو المدنية،إساءة استعمال أو
مات ووسائط  إلى تكنولوجيات المعلو  المرء  وصول  ينبغي تشجيع    ه أن يؤكد  -٧  

على وتيسير ذلك    ها،والتلفزيون والإنترنت، واستخدام  الإذاعة  ، بما فيها    الإعلام التي يختارها  
 يتجزأ من التمتـع      لا باعتباره جزءاً بين الدول، وعلى الصعيد الدولي      فيما  الصعيد الوطني، و  

__________  
)٢٠( A/67/292. 
)٢١( A/HRC/22/47. 
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لرامـي إلى تطـوير      في حرية الرأي والتعبير، ويشجع أيضاً التعاون الدولي ا          الأساسي بالحق
   المعلومات والاتصالات في جميع البلدان؛اعلام وتكنولوجيوسائط الإ
المدافعين عن حقوق الإنسان في حرية تكـوين      حق  أن تحترم   بالدول   يهيب  -٨  
وجود إجراءات  في حال   في هذا الصدد،    أن تكفل،   ، و ق وتكفله  وأن تحمي هذا الح    الجمعيات
هذه الإجراءات شفافة وفي المتناول وغـير       تكون  تسجيل منظمات المجتمع المدني، أن      منظمة ل 

إعـادة  اشـتراط    وتتجنـب تسمح بإمكانية الطعـن     أن  تمييزية وسريعة ومعقولة التكلفة، و    
  مطابقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛لتشريعات الوطنية، ووتكون متفقة مع االتسجيل، 
  : بالدولأيضاً يهيب  -٩  
الإبلاغ المفروضة على الأفراد والجماعـات      عدم إعاقة متطلبات    تكفل  أن    )أ(  

  لاستقلالية الوظيفية،لوهيئات المجتمع 
الـتي  مصادر التمويل المحتملة    تكفل عدم فرض قيود بشكل تمييزي على        أن    )ب(  

 ٣ وفقاً للإعلان المشار إليـه في الفقـرة          دافعين عن حقوق الإنسان   إلى دعم عمل الم   تهدف  
 نشاط آخر لا علاقة له بحقـوق الإنـسان          القيود التي تفرض عادة على أي     غير تلك   أعلاه،  

عـن  الدفاع  أنشطة  على تجريم   أي قانون   نص  عدم  الشفافية والمساءلة، و  لضمان  داخل البلد   
   تمويلها؛مصدربب بسأو نزع الشرعية عنها حقوق الإنسان 

تدابير مكافحة الإرهاب وحفـظ     بخصوص  بالدول أن تكفل     كذلك يهيب  -١٠  
  :القوميالأمن 

مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سـيما بموجـب          أن تكون متفقة      )أ(  
 وجماعـات   أفـراد   المشاركين من  لا تعيق عمل وسلامة   أالقانون الدولي لحقوق الإنسان، و    

  في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ يةوهيئات مجتمع
رهابية بتحديد الإعمال  التي ينطبق عليها وصف الأ    بوضوح الجرائم   أن تحدد     )ب(  

 التي وضعها المقـرر  المعاييرفي بصفة خاصة معايير شفافة ويمكن التنبؤ بها، بوسائل منها النظر  
  حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛وحماية الخاص المعني بتعزيز 

، مثـل الاحتجـاز دون      اص للاحتجاز التعسفي  تحظر إخضاع الأشخ  أن    )ج(  
 الـشخص   يعادل وضع  الذي، والحرمان من الحرية      وفق الأصول القانونية   ضمانات المحاكمة 

 من الحرية، ونقـل الأشـخاص       القانونيرمان غير   أو الح المحتجز خارج نطاق حماية القانون،      
محاكمـة   من الحق في الحياة أو    غير المشروع    الحرمان   أوإرهابية،  أنشطة  المشتبه في ارتكابهم    

  ؛، ولا تقضي بذلك أو تؤدي إلى ذلكالمشتبه فيهم دون ضمانات قضائية أساسية
 والمنظمـات غـير الحكوميـة        المعنيـة  تسمح بوصول الهيئات الدولية   أن    )د(  

لمحتجزين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مناسب، عند وجودها، إلى الأشخاص ا          
عـدم  من القومي، وتكفل    ب والتشريعات الأخرى المتصلة بالأ    بموجب قانون مكافحة الإرها   



A/68/53 

35 GE.13-16401 

 المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة أو المحاكمة لتقديمهم المـساعدة القانونيـة إلى         تعرض
  الأشخاص المحتجزين والمتهمين بموجب التشريعات المتصلة بالأمن القومي؛

جميع الأحكام القانونية وتطبيقاتها التي تـؤثر   تحديد  ن تكفل   بالدول أ  يهيب  -١١  
 قابليتها للإنهاء وعدم سريانها بأثر رجعـي      وتحديداً واضحاً    المدافعين عن حقوق الإنسان      في
ساسية وحقوق الإنـسان، وأن     لحريات الأ احتمال إساءة استخدامها على حساب ا     جنب  لت

  :تكفل بالتحديد
 الإنسان وحمايتها وعدم منع المدافعين عن حقـوق         عدم تجريم تعزيز حقوق     )أ(  

عملهم، سواء أكانوا يعملـون منفـردين       بسبب  الإنسان من التمتع بحقوق الإنسان العالمية       
  لآخرين؛با  الخاصةقوق الإنسانلحلجميع ا احترامبالاشتراك مع آخرين، مع التشديد على  مأ

لتـشريعات  المراجعة الفعلية ل   اختصاصب و ةتراهالستقلالية و تمتع القضاء بالا    )ب(  
   عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وأنشطتهم؛فيوتطبيقاتها التي تؤثر 

وجود ضمانات إجرائية، بما في ذلك في القضايا الجنائية ضد المدافعين عـن         )ج(  
حقوق الإنسان، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان بغية تجنب استخدام الأدلة غير الموثوقة،            

إغلاق كل القضايا   سرعة  ، والتأخيرات الإجرائية، ما يسهم فعلياً في        المبررةحقيقات غير   والت
  ؛المعنيةشكاوى مباشرة إلى الهيئة التقديم لأفراد فرصة منح اغير المدعومة بأدلة، مع 

لمبـادئ  لأي حكم أو قرار قد يحول دون التمتع بحقوق الإنـسان            احترام    )د(  
 في  اًروريض وغير تمييزي و   اًناسبتوممشروعاً   كونيون الدولي بحيث    الأساسية المكرسة في القان   

  مجتمع ديمقراطي؛
بمـا فيهـا    لسلطات العامة بشكل استباقي،     التي تملكها ا  كشف المعلومات     )ه(  

وسياسات واضـحة   المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووجود قوانين         
وتلقي هذه المعلومات، التي ينبغي أن تكون في متناول         على حق عام في طلب      وصريحة تنص   

   بوضوح؛محددة، باستثناء قيود محدودة وعامة الناس
 تقييـد دون مساءلة الموظفين الحكـوميين، و     حائلاً  الأحكام  وقوف  عدم    )و(  

  ؛الذي وقع وتكافؤ الجبر مع الضرر هاعقوبات التشهير لضمان تناسب
لقـانون الـدولي    مـع ا   العامة   الآداب حفظ   التشريعات الرامية إلى  اتفاق    )ز(  
  الإنسان؛ لحقوق

الجمعيات الـتي تـدافع عـن    وعدم استهداف التشريعات لأنشطة الأفراد      )ح(  
   إلى الأقليات أو الذين يعتنقون معتقدات الأقليات؛الذين ينتمونحقوق الأشخاص 

  التعبير عن الآراء المخالفة بشكل سلمي؛إمكانية   )ط(  
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 ـال إزاء التمييز والعنف      قلقه البالغ  يعرب عن   -١٢   ين والهيكلـيين اللـذين     ينظم
المدافعات عن حقوق الإنسان، ويهيب بالدول أن تدمج منظـوراً جنـسانياً في             تتعرض لهما   

  اتية للدفاع عن حقوق الإنسان؛موومأمونة  الرامية إلى تهيئة بيئة جهودها
ك مـع آخـرين، في       أو بالاشترا  اً، منفرد كل شخص  حق   يؤكد من جديد    -١٣  

، لا سيما الأمم المتحدة وممثليها ذه الهيئاتالوصول دون إعاقة إلى الهيئات الدولية والاتصال به       
وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وإجراءاته الخاصة وآليـة               

  قوق الإنسان؛الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، وكذلك الآليات الإقليمية لح
  :ميع الدولبج يهيب بقوة  -١٤  
من   ضد من يتعاونون أو    يةانتقامأعمال  ترهيب أو   أي  ممارسة   عن   تحجمأن    )أ(  

هم، ؤأفراد أسرهم وشـركا   بمن فيهم   ون مع المؤسسات الدولية،     تعاونوا أو يسعون إلى التعا    
  ؛وتكفل حماية كافية لهم

أعمال  ترهيب أو أعمال  اب على أي     من العق  لإفلاتإنهاء ا  بواجب   تفيأن    )ب(  
   سبل انتصاف فعالة لضحاياهم؛وتوفيرإلى العدالة مرتكبيها هذا النوع بتقديم من  يةانتقام

تأكيـده في   الذي أعيد   تجنب التشريعات التي تتسبب في تقويض الحق        تأن    )ج(  
   أعلاه؛١٣الفقرة 

 الجهات الفاعلة   حوار شامل ومفتوح بين   إجراء   الحاجة إلى    يؤكد من جديد    -١٥  
المجتمع المدني، لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان، والأمم المتحدة في مجـال حقـوق                في

 محايدة مشاركة المجتمع المدني بطريقة شفافة و      أنه ينبغي تيسير  هذا السياق   في   يؤكدالإنسان، و 
  وغير تمييزية؛

شئت وتعمل وفقـاً    المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُن     أهمية  يؤكد    -١٦  
 فيلمبادئ باريس، في الرصد المستمر للتشريعات القائمة وإطلاع الدولة باستمرار على تأثيرها             

  وعملية؛مناسبة أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، بوسائل منها تقديم توصيات 
 على المساهمة القيمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    يشدد بوجه خاص    -١٧  
إلى الدول بشأن الآثار المحتملة     معلومات  في تقديم   الآخرين  لمدني وأصحاب المصلحة    والمجتمع ا 

 لكفالة امتثالهـا للقـانون      استعراضهاهذه التشريعات أو    في أثناء وضع    لمشاريع التشريعات   
  الدولي لحقوق الإنسان؛

 ةالقاد فيهم   ن المختلفة، بم  ومجتمعاتهم في جميع قطاعات المجتمع      القادة يدعو  -١٨  
 التجارية ووسائط الإعلام، إلى التعبير      عمالقيادات الأ الاجتماعيون والدينيون، و  السياسيون و 

   عملهم؛شرعيةعن دعمهم العلني للدور الهام للمدافعين عن حقوق الإنسان و
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 للاسـتعراض الـدوري      المقدمة  الدول على أن تدرج في تقاريرها      يشجع  -١٩  
اتيـة  موومأمونـة   وات المتخذة لتهيئة بيئـة      ن الخط الشامل ولهيئات المعاهدات معلومات ع    

 أنشطة  فيالتشريعات وتطبيقاتها التي تؤثر     بوسائل منها جعل    للمدافعين عن حقوق الإنسان،     
  القانون الدولي لحقوق الإنسان؛وفق المدافعين عن حقوق الإنسان 

خرى والجهات الأ  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني        يشجع  -٢٠  
سياق الاستعراض   الدول، في معلومات إلى   ، بما فيها    معلومات المصلحة على أن تقدم      صاحبة

اتية للمدافعين عن حقوق الإنسان،     ويئات المعاهدات، بشأن البيئة الم    الدوري الشامل وعمل ه   
   أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان؛فيبما في ذلك التشريعات وتطبيقاتها التي تؤثر 

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقـررة الخاصـة           يشجع  -٢١  
والآليات الإقليمية ذات الصلة والمؤسسات الوطنيـة  المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان  

القـانون  وفق   هاتشريعاتها وتطبيق في جعل   الدول  على   مساعدتهالحقوق الإنسان على عرض     
  الدولي لحقوق الإنسان؛

 الدول إلى التماس المساعدة، بما فيها المساعدة التي يمكن أن تقـدمها             ويدع  -٢٢  
الجهات الفاعلة المذكورة أعلاه، في عملية استعراض أو تعديل أو وضع التشريعات التي تؤثر              

   عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛في، بشكل مباشر أو غير مباشر، قد تؤثرأو 
 إلى مواصـلة الة المدافعين عن حقوق الإنسان       المقررة الخاصة المعنية بح    يدعو  -٢٣  

 بما  ،١٦/٥الولاية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان          ضمن   تندرجتنفيذ الأنشطة التي    
  ؛بتقديم تقرير عن التقدم المحرزفيها متابعة هذا القرار، 

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٢٤  

  ٤٧الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  .]دون تصويتبد ماعتُ[

    ٢٢/٧  
 تسجيل الولادات وحق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونيـة في            

  مكان كل
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ، ومبادئهميثاق الأمم المتحدةبمقاصد  إذ يسترشد  
، الذي  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   
  مجلس حقوق الإنسان،العامة ية الجمعبموجبه أنشأت 
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 حق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية في كـل             وإذ يؤكد من جديد     
مكان، وهو حق منصوص عليه في صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، والعهـد              

ص الأشخاحقوق  واتفاقية  واتفاقية حقوق الطفل،    الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،      
  ذوي الإعاقة، وصكوك دولية أخرى ذات صلة،

المنصوص نحو  ال على   ،تسجيل جميع الأطفال فور ولادتهم    بالدول  التزام   إلى   وإذ يشير   
والاتفاقيـة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل،          عليه في   

خرى ذات الأدولية  الصكوك  الورهم،  الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أس       
  ، التي هي أطراف فيهاصلةال

يستند إلى  واتباع نهج لتسجيل الولادات قائم على حقوق الإنسان،          بأهميةوإذ يسلِّم     
الالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والموجهة من الناحية العملية نحو تعزيز            

  وحماية حقوق الإنسان، 
حقوق الطفل من أجل تعميم تسجيل      بالجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة      حب  وإذ ير   

الولادات، بوسائل منها مثلاً إصدار توصيات موجهة إلى الدول علـى نطـاق واسـع في                
  الصدد، هذا

طلبا والتي  ا الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسانتهإلى القرارات التي اعتمدوإذ يشير   
سجيل جميع الأطفال فـور ولادتهـم، وآخرهـا قـرار الجمعيـة             الدول ضمان ت  إلى  فيها  
 ٢٢  المؤرخ ١٩/٩ وقرار المجلس    ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٤١ العامة
  ،٢٠١٢ مارس/آذار

وإصـدار   بأهمية تسجيل الولادات، بما في ذلك تسجيل الولادات المتأخر،           وإذ يُسلم   
 رسمي لوجود الفرد والاعتراف لـه بالشخـصية         سجللإتاحة  كوسيلة  وثائق تثبت الولادة،    

ليست لديهم سوى إمكانية محدودة،     القانونية؛ وإذ يُعرب عن قلقه لأن الأفراد غير المسجلين          
؛ الواجبة لهـم  قوق  ميع الح لتمتع بج لإلى الخدمات و  توجد لديهم أي إمكانية، للوصول       أو لا 

فتقار إلى الحمايـة؛ وإذ  معرضون للام وإذ يضع في اعتباره أن الأشخاص غير المسجلة ولاداته 
حيوية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان الخاصـة        يُدرك أن تسجيل ولادة الشخص خطوة       

  به وللحماية من العنف والاستغلال والتعسف،
 بأهمية تسجيل الولادات، بما في ذلك تسجيل الـولادات المتـأخر،            اًوإذ يُسلّم أيض    

تنفيذ الفعال للبرامج والسياسات الرامية إلى بلوغ الأهـداف          ولل الحيوية،لوضع الإحصاءات   
  ، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،اًالإنمائية المتفق عليها دولي

الـولادات،  جميع  تسجيل  ل بالجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي       وإذ يسلّم كذلك    
ال المدنية، والبرنامج الشامل    بما في ذلك مؤتمر الوزراء الأفارقة المسؤولين عن سجلات الأحو         

للهوية المدنية في الأمريكتين، والاجتماع الرفيع المستوى المعني بتحسين سجلات الأحـوال            
  المدنية والإحصاءات الحيوية في آسيا والمحيط الهادئ،
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لأشخاص غير المسجلة ولاداتهم في شتى      المرتفع ل عدد  ال إزاء   قلقه عن   يُعرب  -١  
  أنحاء العالم؛

 وبغـض    الدول بالتزامها بتسجيل الولادات دون تمييز من أي نـوع          ذكّريُ  -٢  
  ؛النظر عن وضع الوالدين

الدول أن تنشئ مؤسسات مسؤولة عن تسجيل الولادات والحفاظ         بيهيب    -٣  
التدريب الملائـم لمـوظفي     السجلات وتأمينها أو تدعّم ما وُجد منها، وأن تكفل          هذه  على  

م، لأداء ولايتهالبشرية والتقنية والمالية الملائمة في من الموارد يكالتسجيل، وأن تخصص لهم ما 
وأن تزيد، بحسب الاقتضاء، عدد مرافق تسجيل الولادات، مع إيلاء الاهتمام للتسجيل على             

  صعيد المجتمع المحلي؛
تتخذ جميع التدابير الملائمة لتخزين وحماية سجلات        أن   اًأيضالدول  بيهيب    -٤  

  صورة دائمة ولمنع ضياع أو تلف السجلات بسبب حالات طوارئ؛ الأحوال المدنية ب
أن تكفل تسجيل الولادات مجاناً، بما في ذلك تسجيل          كذلكالدول  بيهيب    -٥  

إجراءات تـسجيل شـاملة وميـسرة    عن طريق الولادات المتأخر مجاناً أو برسوم منخفضة،    
  وبسيطة وسريعة وفعالة ودون تمييز من أي نوع؛ 

الـوطني  الـصُّعُد   على   تسجيل الولادات ية المستمرة ب  وعالتلدول  ا ب يهيب  -٦  
بالتعاون مع جميع الجهـات الفاعلـة       عامة  ، بأساليب منها تنظيم حملات      والإقليمي والمحلي 

التمتـع  والخدمات  بصورة فعالة من     للاستفادة   للتوعية بأهمية تسجيل الولادات   الصلة   ذات
  ؛بحقوق الإنسان

والإجرائيـة وأي  يد وإزالة العقبات المادية والإداريـة   الدول على تحد يحث  -٧  
تعوق الوصول إلى تسجيل الولادات، بما في ذلك تسجيل الولادات المتـأخر،            أخرى  عقبات  

ونوع الجنس،   ، والإعاقة ،الفقربظروف  مور منها العقبات المتصلة     لأالواجب  إيلاء الاهتمام   و
  ؛ذوي الوضع الهششخاص للأوالاحتجاز، ووالجنسية، والتشرد، والأمية، 

المساعدة التقنية، إذا اقتضى الأمر، مـن هيئـات         طلب   الدول على    يشجع  -٨  
، بما فيها منظمـة الأمـم المتحـدة         ذات الصلة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها      

 ـ           ، ةللطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وإدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعي
لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمـم        السامية  الأمم المتحدة   ومفوضية  

 عنيـة المهات  غيرها من الج  المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و        
حترام حق كل إنسان في     كوسيلة لا ، بغية الوفاء بالتزامها بتسجيل الولادات       صاحبة المصلحة 

  مكان؛كل له بالشخصية القانونية في أن يُعترف 
 ـ        يدعو  -٩    اً هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها المذكورة آنف

، تقديم المساعدة التقنيـة   في  إلى التعاون مع الدول     صاحبة المصلحة   الجهات المعنية   غيرها من   و
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تهم للتمييز في أي     ويطلب إليها ضمان عدم تعرض الأشخاص غير المسجلة ولادا         ؛عند طلبها 
  من برامجها؛

، ة الـسامية لحقـوق الإنـسان أن تعـدّ          إلى مفوضية الأمم المتحد    يطلب  -١٠  
مع الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات غير الحكوميـة،            بالتشاور

ية والاقتصادية  عن العقبات القانونية والإدار   تقريراً  وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة،       
الولادات وحيازة  جميع   من العقبات الأخرى التي تعوق الوصول إلى تسجيل          ةوالمادية وأي عقب  

وثائق تثبت الولادة، وكذلك عن الممارسات الجيدة التي اعتمدتها الدول للوفاء بالتزامها بكفالة             
  شرين؛والع تسجيل الولادات، لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة

  . لبرنامج عمله السنوياً أن ينظر في هذه المسألة وفقيقرر  -١١  
  ٤٧الجلسة 

  ٢٠١٣مارس /آذار ٢١
  .]تدون تصويبمد اعتُ[

    ٢٢/٨  
ولايـة  : حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب        

 سياق  المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في         
  مكافحة الإرهاب

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة      ٦ الفقرة   إذ يضع في اعتباره     

  ، ٢٠٠٦مارس 
، مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع     بشأن بناء    ٥/١ المجلس   يقرارإلى  وإذ يشير     

 ،ر الإجراءات الخاصة للمجلس    بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطا        ٥/٢و
 على المكلف بالولاية أن يؤدي واجباتـه        وإذ يؤكد أن  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  

  ،ومرفقاتهماوفقاً لهذين القرارين 
/  نيـسان  ٢١ المـؤرخ    ٢٠٠٤/٨٧ إلى قراري لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    

وقـرارات الجمعيـة    ،  ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٢١ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤ أبريل
 كانون  ١٦ المؤرخ   ٦٠/١٥٨، و ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٥٩/١٩١ العامة
، وقـراري   ٢٠٠٦ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦١/١٧١، و ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
 ٢٤  المـؤرخ  ١٥/١٥ و ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٦/٢٨  حقوق الإنسان  مجلس
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة        " نين المعنو ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول
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ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية في            : الإرهاب
  ،"سياق مكافحة الإرهاب

 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان             يقرر  -١  
الـتي   ثلاث سنوات بالشروط نفسها      لفترةمكافحة الإرهاب   والحريات الأساسية في سياق     

  ؛١٥/١٥مجلس حقوق الإنسان في قراره حددها 
جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء            إلى   يطلب  -٢  

لما يوجّهه المقرر الخاص مـن  بوسائل منها سرعة الاستجابة     ما كلّف به من مهام وواجبات،       
  ؛ المطلوبةعلوماتالم يماجلة، وتقدنداءات ع
ميع الحكومات أن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص          بج يهيب  -٣  

  بشأن زيارة بلدانها؛
ن  إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أ           يطلب  -٤  

لتمكينه من أداء ولايتـه      من مساعدة بشرية وتقنية ومالية       يوفرا للمقرر الخاص كل ما يلزم     
  بفعالية؛

  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر  -٥  
  ٤٧الجلسة 

  ٢٠١٣مارس / آذار٢١
  .]دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٢/٩  
  الحق في الغذاء

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
ان بـشأن    إلى جميع القرارات السابقة للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنس         إذ يشير   

  هذه المسألة،بشأن  جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان وإلىالحق في الغذاء، 
 ٥/٢و،  بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان    المتعلِّق ب  ٥/١إلى قراريه    اًأيض وإذ يشير   
لمجلـس  لفي إطار الإجـراءات الخاصـة       للمكلفين بولايات   دونة قواعد السلوك    المتعلِّق بم 

يؤكد أن على جميع المكلفـين بولايـات القيـام            وإذ ،٢٠٠٧يه  يون/ حزيران ١٨المؤرخين  
  بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

إلى الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تنـاول           كذلك   وإذ يشير   
الغـذاء  فيها المجلس بالتحليل التأثير السلبي لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحـق في                
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 ١٨ المـؤرخ    ٩/٦، و ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٢ المؤرخ   ٧/١-للجميع، وإلى قرارات المجلس دإ    
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ المؤرخ ١٢/١٠، و٢٠٠٨سبتمبر / أيلول

إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص الحق           وإذ يشير     
في ذلك الغذاء، وإلى الإعـلان العـالمي    بمافي مستوى معيشة كافٍ لضمان صحته ورفاهه،        

  للقضاء على الجوع وسوء التغذية، وإعلان الأمم المتحدة للألفية،
إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة          أيضاً وإذ يشير   

سـي لكـل    في ذلك الحق الأسا    رف فيها بحق الجميع في الغذاء الكافي، بما       عتَوالثقافية، التي يُ  
  شخص في التحرر من الجوع،

الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمـل مـؤتمر        المتعلِّق ب  إعلان روما    وإذ يضع في اعتباره     
 / حزيـران  ١٣القمة العالمي للأغذية، وإعلان مؤتمر القمـة العـالمي للأغذيـة، المعتمـد في               

 / تـشرين الثـاني    ١٦ ، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، المعتمـد في         ٢٠٠٢ يونيه
قد يحدث من آثار سـلبية       ، وقرار مراكش الوزاري الخاص بالتدابير المتعلقة بما       ٢٠٠٩ نوفمبر

على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الـصافية للأغذيـة، المعتمـد     لبرنامج الإصلاح 
  ،١٩٩٤أبريل / نيسان١٥ في

علان الوزاري للجزء الرفيع المـستوى مـن        الوارد في الإ  الالتزام  وإذ يؤكد من جديد       
المتعلِّق بالقضاء علـى الجـوع وتـأمين        و،  ٢٠٠٩ دورة المجلس الاجتماعي والاقتصادي لعام    

  للجميع، الغذاء
 التوجيهية الطوعيـة  الخطوطالتوصيات المحددة الواردة في   أيضاً وإذ يؤكد من جديد     

، التي اعتمـدها    قطريمن الغذائي ال  للحق في غذاء كاف في سياق الأ      المطرد  لدعم الإعمال   
  ،٢٠٠٤نوفمبر /مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني

 في  الواردة ،ستدامالمعالمي  الغذائي  المن  المتعلِّقة بالأ  إلى مبادئ روما الخمسة      وإذ يشير   
  ، ٢٠٠٩نوفمبر /ني تشرين الثا١٦إعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، المعتمد في 

 ومترابطـة   وغير قابلة للتجزئة   أن جميع حقوق الإنسان عالمية       وإذ يؤكد من جديد     
ومتشابكة، وأنه يجب تناولها على الصعيد العالمي تناولاً عادلاً ومتكافئاً، وعلى قدم المساواة،             

  ،الاهتماموبنفس القدر من 
اتية يسودها  وماعية واقتصادية م   أن تهيئة بيئة سياسية واجت     وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسـية             
  ن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،التي تمكّ

ي وإعلان  الأمن الغذائي العالم  المتعلِّق ب ورد في إعلان روما       على ما  ر التأكيد وإذ يكرّ   
 الغـذاء   ه ينبغي عدم استخدام   أنمن  ،  بعد الانعقاد خمس سنوات   : مؤتمر القمة العالمي للأغذية   

يؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعـاون          الاقتصادي، وإذ   للضغط السياسي أو   أداة
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 تتفق مع القـانون    والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير انفرادية لا         
  ض الأمن الغذائي للخطر، الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرّ

 بأنه ينبغي لكل دولة أن تعتمد استراتيجية تتناسب مع مواردها وقـدراتها             واقتناعاً منه   
المتعلِّـق  تحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعـلان رومـا               على  

مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأن تتعاون في الوقت نفـسه،          الغذائي العالمي وخطة عمل      الأمنب
 حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايـد فيـه         من أجل تنظيم  إقليمياً ودولياً،   

 فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات      ويشكِّلالمؤسسات والمجتمعات والاقتصادات     الترابط بين 
  ،بدّ منه أمراً لا

بُـذل مـن      ما  بالبُعد العالمي لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي، رغم         يسلّم وإذ  
جهود، وبعدم كفاية التقدم الذي أُحرز في مجال الحد من الجوع، وباحتمال تفـاقم هـاتين                

  تُتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ومتضافرة، لم  ماالمشكلتين على نحو خطير في بعض المناطق
عوامـل  تجتمع فيهـا عـدة      طابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية التي        بال وإذ يسلّم أيضاً    
البيئـي،  بالتـدهور   تأثرت سلباً أيضاً    والتي   الأزمة المالية والاقتصادية العالمية،    منها   ،رئيسية

المناسـبة   تطوير ونقل التكنولوجيا     وعدموالتصحر وتغير المناخ العالمي، والكوارث الطبيعية،       
سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، وهي عوامل   ولا،كثيرة في بلدان لمعالجة هذه المسألة

  خاصة في البلدان المذكورة،وعلى إعمال الحق في الغذاء، تأثيراً سلبياً تؤثر 
الحالية في نظام التجارة الزراعية ستسمح للمنتجين       التشوّهات   بأن إزالة    واقتناعاً منه   
  ،كافٍيسهل إعمال الحق في غذاء  بيع منتجاتهم، ماباء بالتنافس وفقرالالمزارعين والمحليين 

في ذلك دور     بأهمية صغار المزارعين ودورهم الإيجابي في البلدان النامية، بما         يسلموإذ    
  النساء والتعاونيات ومجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية،

طبيعية والأمـراض والآفـات   إزاء عدد ونطاق الكوارث ال    قلقه وإذ يعرب عن بالغ     
خسائر جسيمة في الأرواح وسبل     حدوث   عن   أسفر  ما المتزايد في السنوات الأخيرة،   وتأثيرها  

  اصة في البلدان النامية،بخوالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وعرّض كسب العيش 
راعـة  صة للز لمساعدة المخصّ مسار الانخفاض الكبير في ا    أهمية عكس    علىيشدد  وإذ    
كنسبة من مجموع المساعدة الإنمائيـة الرسميـة،          الحقيقية أو  بالقيمة، سواء   ١٩٨٠ منذ عام 

  ، جزئي لهذا المسارتحقق مؤخراً من عكس   مايلاحظ في الوقت ذاته وإذ
زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصـصة للزراعـة،        المقدمة ل التعهدات   إلىوإذ يشير     

كليـاً  يستلزم رفع الإنتاجية فحسب، بل يتطلب أيضاً نهجـاً    لاالغذاءإعمال الحق في أن   وإلى
الأشـد  ، والفئـات    المزارعاتسيما    ولا ز على صغار المالكين وممارسي الزراعة التقليدية،      يركّ

  إعمال هذا الحق،تفضي إلى دولية سياسات وطنية ووكذلك ضعفاً 
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 في الزراعة مـن     ةالمستداملعامة  ات الخاصة وا   بالحاجة إلى زيادة الاستثمار    موإذ يسلّ   
  جميع المصادر ذات الصلة من أجل إعمال الحق في الغذاء،

لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها الاستثنائية الثامنة والـثلاثين           بقياموإذ يرحب     
  في دورته الرابعة والأربعين بعـد المائـة، في         مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة     و

حيـازة الأراضـي    للحوكمة المسؤولة في     التوجيهية الطوعية    الخطوط باعتماد ،٢٠١٢ عام
  ،والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطنيالثروات السمكية و

 أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة الإنسان ويتطلب         د من جديد  يؤكّ  -١  
  الدولي من أجل القضاء عليه؛الوطني والإقليمي والصُّعُد تدابير عاجلة على اعتماد بالتالي 

 حق كل شخص في الحصول على طعـام مـأمون           يؤكد من جديد أيضاً     -٢  
يتفق مع الحق في غذاء كاف والحق الأساسي لكل شخص في التحرر من الجـوع                ومغذ، بما 

  الحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛ومن  يتمكن من النمو نمواً كاملاً لكي
ول أن يكون أكثر من ثلث وفيات الأطفال الـسنوية           أن من غير المقب    يرى  -٣  

أمراض متصلة بالجوع، وفقاً لتقديرات منظمة الأمـم        ناجماً عن   قبل سن الخامسة    التي تحدث   
مليون نسمة   ٨٧٠  نحو الذين يعانون نقص التغذية   الأشخاص  عدد  يبلغ  وأن  ،  المتحدة للطفولة 

وفقاً لتقديرات منظمة الأمم     ، البلدان النامية   في المائة منهم في    ٩٨يعيش  في جميع أنحاء العالم،     
تـشمل  سوء تغذية خطير لأسباب     آخرون  نسمة  بليون   يعانيالمتحدة للأغذية والزراعة، وأن     

 هذه المنظمة، أن ينتج أفادت به أزمة الغذاء العالمية، رغم أن بإمكان كوكب الأرض، وفقاً لما         
  نسمة؛ بليون ١٢يكفي لإطعام  من الغذاء ما

 إزاء آثار الأزمة الغذائية العالمية التي لا تـزال تـؤدي إلى             قلقه عن   يعرب  -٤  
سيما في البلدان النامية، وهي العواقـب    عواقب وخيمة على أفقر الناس وأشدهم ضعفاً، ولا       

على  ة خاص آثارلهذه الأزمة من      ما التي تفاقمت بفعل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإزاء       
  اً؛أقل البلدان نموسيما   ولا،البلدان المستوردة الصافية للأغذية عدد كبير من

بالجوع غير متناسب  والبنات على نحو    النساء  تأثّر  إزاء   أيضاًيعرب عن قلقه      -٥  
 إلى انعدام المساواة بين الجنـسين       في جانب منه  يعزى   هو ما وانعدام الأمن الغذائي والفقر، و    

سوء التغذية وأمراض   للوفاة الناجمة عن    من البلدان   كثير  في  تعرض البنات    لأنالتمييز، و وإلى  
 نالناجمة عن ذلـك، ولأ     وفاةتعرض الأولاد لل  عادل ضعف   يالطفولة التي يمكن الوقاية منها      

التقديرات تشير إلى أن عدد النساء اللاتي يعانين سوء التغذية يناهز ضعف عدد الرجال الذين               
  ؛منهايعانون 

 على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المـساواة بـين           جميع الدول  يشجع  -٦  
خاصة عندما يسهم ذلك في سـوء  و، الأمر الواقعو بحكم القانون الجنسين والتمييز ضد المرأة  

في الغذاء إعمالاً كاملاً ومتساوياً،      يشمل تدابير تضمن إعمال الحق     ، بما والبناتتغذية النساء   
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فيها الدخل   الموارد، بما  الحماية الاجتماعية وعلى     الحصول على ويكفل تكافؤ فرص المرأة في      
امتلاكها، فضلاً عن إمكانية وصولها إلى التعليم والعلم والتكنولوجيـا           والأرض والمياه، وفي  

  بصورة كاملة ومتكافئة، لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
هم النساء والمجتمعات    بأهمية صغار المزارعين في البلدان النامية، بمن في        يسلم  -٧  

المحلية والأصلية، في ضمان الأمن الغذائي، والحد من الفقر والحفاظ على النظم الإيكولوجية،             
  وبضرورة المساعدة في تنميتهم؛

 مراعـاة المنظـور     مواصلة المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء على         يشجع  -٨  
 المتحدة للأغذية والزراعـة وجميـع       الجنساني عند الاضطلاع بولايته، ويشجع منظمة الأمم      

الأمن الغـذائي   وانعدام  هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى التي تعنى بمسألة الحق في الغذاء            
على إدماج المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنسان في سياساتها وبرامجها وأنشطتها المتعلقة            

  ية؛هذين المنظورين بفعالتطبيق الغذاء وعلى بالحصول على 
برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذّيـة      تكون   ضرورة أن    يؤكد من جديد    -٩  

  ؛ إليها ميسوراًالأشخاص ذوي الإعاقة شاملة للجميع وأن يكون وصول 
 ـالتوصل تـدريجياً إلى     اتخاذ خطوات بهدف     الدول على    يشجع  -١٠   ال الإعم

التي تمكن كل فرد من     الأوضاع  لتهيئة  وعلى اتخاذ خطوات    ،  الكامل للحق في الغذاء للجميع    
يـشجعها   وقت ممكن، بكامل حقه في الغذاء كما      أقرب  التمتع، في   ومن  التحرر من الجوع    

واعتماد خطـط وطنيـة     ، في وضع آليات مؤسسية مناسبة       أن تنظر، بحسب الاقتضاء   على  
  لمكافحة الجوع؛ 

 المتعلقـة   على أهمية السياسات والاستراتيجيات الحكومية الوطنيـة      يؤكِّد    -١١  
  بإنتاج الأغذية والتخفيف من الفقر؛

التعـاون  عن طريـق    بالتقدم الذي أحرزته البلدان والأقاليم النامية       يُسلّم    -١٢  
الإنتاج الزراعي من أجـل     نمية  يتصل بتحقيق الأمن الغذائي وت      فيما نوببين بلدان الج   فيما

باعتباره مكملاً كثيف هذا التعاون  ويشجّع الدول على ت ،كاملاً  إعمال الحق في الغذاء إعمالاً    
  نوب؛والجشمال بين الللتعاون 
عن تعزيز الحـق في الغـذاء       مسؤولة في المقام الأول     لدول  أن ا  على   يشدد  -١٣  
، عن طريق استجابة منسقة وعند الطلـب،   أن يوفرلمجتمع الدولي وعلى أنه ينبغي ل   وحمايته  

المساعدة اللازمة لزيادة إنتاج الأغذية،     تقديم  بة  التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية والإقليمي     
في إنعـاش    عن طريق المساعدة الإنمائية الزراعية، ونقل التكنولوجيـا، والمـساعدة            بخاصةو

 خاصـة   الاهتمـام لضمان الأمن الغـذائي، مـع       الغذائية  المحاصيل الغذائية وتقديم المعونة     
  ؛بالاحتياجات المحددة للنساء والبنات
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الدول الأطراف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية           بيهيب    -١٤  
 مـن   ٢ والفقـرة    ٢ من المـادة     ١والاجتماعية والثقافية أن تفي بالتزاماتها بموجب الفقرة        

  يتعلق بالحق في الغذاء الكافي؛ فيمابخاصة  من العهد، و١١ المادة
المؤسسات ب، و التعاون والمساعدة الدوليين  وفي إطار   الدول، فرادى   بيهيب    -١٥  

تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان      ، أن الجهات صاحبة المصلحة  المتعددة الأطراف وغيرها من     
إعمال الحق في الغذاء بوصفه هدفاً أساسياً من أهداف حقوق الإنسان، وأن تنظر في مراجعة               

سيما حق    أن يكون له تأثير سلبي على إعمال الحق في الغذاء، ولا           يمكنتدبير   أي سياسة أو  
  التدابير؛ كل شخص في التحرر من الجوع، قبل اعتماد هذه السياسات أو

 على أن تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية والاسـتثمار في مجـال             يشدد  -١٦  
سيما في البلدان النامية، بوسائل      الفقر، ولا الجوع و التنمية الريفية أمر ضروري للقضاء على       

لتكنولوجيات المناسبة للري وإدارة المياه على نطاق صغير من أجل   منها تشجيع الاستثمار في ا    
الجفاف، فضلاً عـن الاسـتثمار في الـبرامج والممارسـات      بحالات  لتأثر  لقابلية  الالحد من   

  الزراعية الإيكولوجية؛النُّهُج والسياسات الرامية إلى تعزيز 
 يعيـشون في     في المائة من الأشخاص الذين يعانون الجـوع        ٨٠ بأن   يسلم  -١٧  

اصـة  وبخ في المائة هم من صغار المزارعين وممارسي الزراعة التقليدية،           ٥٠مناطق ريفية، وأن    
إلى ، وأن هؤلاء الأشخاص معرضون بشكل خاص لانعدام الأمن الغذائي، نظراً من المزارعات

؛ وبـأن الحـصول علـى     الدخول الزراعية الإنتاج وانخفاض   ستلزمات  كلفة مختلف م  تزايد ت 
المنتجـون  راضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحدياً متزايداً يواجهـه            الأ
مهمة لتحقيـق   هي أدوات   فقراء؛ وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية لنوع الجنس         ال

مجتمعات  والتنمية الريفية؛ وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين و           ئيالأمن الغذا 
  والمشاريع المحلية عنصر رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛يد الأسماك ص

هـود  الج على أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها           يشدد  -١٨  
الأراضي، والاسـتثمارات   وتردّي  دعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر        الموطنية  ال

للتصدي لخطر الأراضي الجافة، ويدعو في هذا الصدد إلى         تحديداً  لائمة  والسياسات العامة الم  
 الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني مـن الجفـاف             لاتفاقيةالتنفيذ الكامل   

  أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛/الشديد و
بأن ويعترف   قوق الشعوب الأصلية  المتعلِّق بح  إلى إعلان الأمم المتحدة      يشير  -١٩  

 عن  ةمختلففي محافل   كثيراً من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا           
قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها في سبيل التمتع الكامل بالحق في الغذاء،              

لجوع  ا لارتفاع مستوى إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية      أن تتخذ   الدول  يهيب ب و
  في أوساط الشعوب الأصلية واستمرار تعرضها للتمييز؛بشكل غير متناسب وسوء التغذية 
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 إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخـاص والمنظمـات            يطلب  -٢٠  
 لحق الجميع في الفعّالالدولية، كل في حدود ولايته، أن تراعي تماماً الحاجة إلى تعزيز الإعمال 

  ؛الات مختلفة ذلك في المفاوضات الجارية في مجفي الغذاء، بما
 جميع المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة علـى أن تـدرج            يشجع  -٢١  

 هـا  وبحوثامنظور حقوق الإنسان والحاجة إلى إعمال الحق في الغذاء للجميـع في دراسـاته          
  الأمن الغذائي؛مسألة  بشأن ا وقراراتههاوتقارير

المساعدة الدولية، بناء على طلب     وتعزيز الالتزام الوطني     بالحاجة إلى    يسلم  -٢٢  
البلدان المتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو كامـل،               

علـى مغـادرة    يُرغمون  آليات وطنية لحماية السكان الذين      الحاجة إلى استحداث    وبخاصة  
وارئ إنسانية تؤثر في التمتـع بـالحق        بسبب حالات ط    بسبب الجوع أو   مديارهم وأراضيه 

  الغذاء؛ في
 على الحاجة إلى بذل جهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية مـن جميـع              يشدد  -٢٣  

تخفيـف عـبء الـديون      في ذلـك     المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما      
إلى تنفيذ سياسات الأمن    البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية        على   الخارجية

   المستدام؛ائيالغذ
منظمـة  التجارية التي تجريهـا     لمفاوضات  جولة الدوحة ل   إلى اختتام    يدعو  -٢٤  

تـساهم  بحيث نتائج ناجحة وموجهة نحو التنمية إلى تحقيقها   وفي وقت قريب    التجارة العالمية   
  ؛كاملاً  إعمالاًلحق في الغذاء الإعمالالمواتية دولية الظروف الفي تهيئة 
لضمان عدم تأثير جهدها أقصى بذل أن تميع الدول أنه ينبغي لج على يشدد  -٢٥  

في ذلك الاتفاقات التجارية الدوليـة،       السياسي والاقتصادي، بما  في المجالين   سياساتها الدولية   
   على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛اًسلبيتأثيراً 

اون مع الدول بهدف تعزيز إسـهام        المقرر الخاص على مواصلة التع     يشجع  -٢٦  
على أن   ،التعاون الإنمائي والمعونة الغذائية في إعمال الحق في الغذاء، في إطار الآليات القائمة            

  ؛ الجهات صاحبة المصلحةآراء جميع تؤخذ في الحسبان 
العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، المتعلِّق ب  إلى أهمية إعلان نيويورك      يشير  -٢٧  
  إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛الهادفة بمواصلة الجهود ويوصي 
في مؤتمر القمة العـالمي للأغذيـة في        الوفاء بالالتزامات المقدمة    بعدم   يسلم  -٢٨  

تبذلـه   بماالتسليم   يعانون نقص التغذية بمقدار النصف، مع        الذينتخفيض عدد   ل ١٩٩٦ عام
ذا الصدد، ويحث جميع الدول والمؤسسات المالية والإنمائيـة         من جهود في ه   الأعضاء   الدول

ولوية لتحقيق  الأ الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، على إيلاء         الاتالدولية، وكذلك وك  
خفض نسبتهم   على الأقل    لجوع إلى النصف أو   هدف خفض عدد الأشخاص الذين يعانون ا      
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الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن      من   ١في الهدف   مذكور  ، حسبما هو    ٢٠١٥ بحلول عام 
 الأمن الغـذائي العـالمي وفي  المتعلِّق بإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبين في إعلان روما  

  ؛ وعلى توفير التمويل اللازم لتحقيق ذلكإعلان الأمم المتحدة للألفية
يـع   أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي، بهدف تمكين جم        يؤكد من جديد    -٢٩  

التغذوية الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ يلبي احتياجاتهم              
يرمـي إلى   حياة نشيطة وصحية، هو جزء من جهد شامل         لكي يعيشوا   وأفضلياتهم الغذائية   

 والسل الإيدز/ة المناعة البشرينقصفي ذلك التصدي لانتشار فيروس     تحسين الصحة العامة، بما   
   وأمراض أخرى؛والملاريا

 بجميع الدول، وبالمنظمات الدولية ذات الصلة، عند الاقتـضاء، أن           يهيب  -٣٠  
  :تقوم بما يلي

مكافحة مختلف أشكال سوء التغذية، باعتبارها وسيلة لإعمـال الحـق في              )أ(  
  الصدد؛ الغذاء الكافي، بطرق تشمل، عند الاقتضاء، اعتماد استراتيجية وطنية في هذا

لتدابير ووضع برامج الدعم الرامية إلى مكافحة الآثار غـير القابلـة            اتخاذ ا   )ب(  
للزوال التي يحدثها نقص التغذية المزمن في مرحلة الطفولة الأولى، وبخاصة باستهداف الأيـام              

  الألف الأولى من حياة الطفل؛
دعم خطط البلدان وبرامجها الوطنية الرامية إلى تحسين التغذيـة في الأسـر               )ج(  
ية الفقيرة، ولا سيما الخطط والبرامج التي تهدف إلى مكافحة نقـص التغذيـة لـدى                المعيش

الأمهات والأطفال، والخطط والبرامج التي تستهدف الآثار غير القابلة للزوال الـتي يحـدثها              
  نقص التغذية في مرحلة الطفولة الأولى، الممتدة بين الحمل وسن عامين؛

الإنمائية، أولوية كافيـة   تراتيجياتها ونفقاتها الدول على أن تولي، في اس   يحث  -٣١  
  لإعمال الحق في الغذاء؛

مساهمة فعالة  ، ك ولي والمساعدة الإنمائية الدولية    على أهمية التعاون الد    يشدد  -٣٢  
 البيئية، وتقديم المساعدة الغذائية الإنـسانية في سـياق   ااستدامتهوتحسين الزراعة و  في توسيع   

الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المـستدام،        ، لإعمال   الطوارئالأنشطة المتصلة بحالات    
ويسلم في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عـن كفالـة تنفيـذ الـبرامج          

  والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛
فيها البنك الدولي وصـندوق       جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما      يدعو  -٣٣  
ولي، إلى تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيراً إيجابياً في الحـق في الغـذاء،               النقد الد 
شتركة، ودعم اسـتراتيجيات    المشاريع  الملحق في الغذاء عند تنفيذ      االشركاء  احترام  وضمان  
إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر سلباً في             الهادفة   عضاءالدول الأ 
  ؛هذا الحق إعمال
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صاحبة  الجهاتنظومة الأمم المتحدة وغيرها من      بمالدول الأعضاء و  بيهيب    -٣٤  
 التي  ائية الغذ اتلأزملإلى التصدي على وجه السرعة      الهادفة  دعم الجهود الوطنية    المصلحة أن ت  

اصة القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، ويعرب عـن بـالغ قلقـه          وبخ،  حالياًتشهدها أفريقيا   
فيهـا الجنـوب     خفض عملياته في مختلف المناطق، بمـا      إلى  رنامج الأغذية العالمي    بلاضطرار  
  ؛ بسبب نقص التمويلالأفريقي
في حال عـدم وجـود       البلدان النامية على وضع ترتيبات إقليمية،        يشجع  -٣٥  

الترتيبات، بدعم من المجتمع الدولي والشركاء في التنمية لضمان تحقيق إنتـاج زراعـي               تلك
تنـدر فيهـا    سيما في البلدان النامية التي       ساهمة بالتالي في توفير الأمن الغذائي، ولا      كاف والم 
  لخصبة؛الأراضي ا
باعتماد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نهجاً إقليمياً يرمي يحيط علماً   -٣٦  

 تتخـذ   إلى تحقيق الأمن الغذائي، ويعرب عن تقديره للتعاون الحالي مع جميع المؤسسات التي            
   إعمال الحق في الغذاء؛علىمن روما مقراً لها وتعمل بصورة شاملة 

 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والفريق العامل المعـني بمـسألة             يشجع  -٣٧  
على التعاون بـشأن    الأعمال  حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات         

موارد توفير في ذلك أهمية ضمان  ق في الغذاء، بماموضوع إسهام القطاع الخاص في إعمال الح
  ؛ة والزراعلبشريلاستهلاك المائية مستدامة 

 المقرر الخاص على مواصلة تعاونه مع المنظمات الدولية ووكـالات           يشجع  -٣٨  
سيما المؤسسات التي تتخذ من روما مقراً        الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة، ولا      

لك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة،           في ذ  لها، بما 
تعزيز الحق في الغذاء في إطار هذه       للمساهمة في ضمان الاستمرار في       العالمي،   لأغذيةوبرنامج ا 

عمـال  الوبأصحاب الحيازات الصغيرة للنهوض كل منها في إطار ولايته، وبخاصة      المنظمات،  
  ؛ على حدّ سواءالبلدان نمواًأقل  البلدان النامية وفي في ينالزراعي

زيـادة  وعن  ينجم عن عدم كفاية القدرة الشرائية         إزاء ما  يعرب عن قلقه    -٣٩  
سـلبي علـى التمتـع    تـأثير  ب أسعار السلع الأساسية الزراعية في الأسواق الدولية من         تقلُّ

دان النامية والبلـدان المـستوردة      سكان البل لدى  سيما   بالحق في الغذاء الكافي، ولا     الكامل
  الصافية للأغذية؛

 على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للتقلب المفرط في أسـعار            يشدد  -٤٠  
في ذلك أسبابه الهيكلية، على جميع الأصعدة، والحاجة إلى إدارة المخاطر المرتبطة             الأغذية، بما 

ونتائجها على الأمـن    فعة ومفرطة التقلب    التي لا تزال مرت   الأساسية الزراعية   السلع  بأسعار  
  ؛، وأيضاً على صغار المزارعين وفقراء المناطق الحضريةعلى الصعيد العالميوالتغذية الغذائي 
، في إطار ولايته الحالية وبالتشاور      أن يستكشف  المقرر الخاص على     يشجع  -٤١  

سيما  ات البلدان، ولا  قدرزيادة  بل ووسائل   ، سُ صاحبة المصلحة مع الدول الأعضاء والجهات     
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لـضمان   ية،فيها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذ         البلدان النامية، بما  
  إعمال وحماية حق سكانها في الغذاء الكافي، وأن يقدم تقريراً عن استنتاجاته إلى المجلس؛

قوق المرأة والحـق في     المتعلق بح  بتقرير المقرر الخاص     مع التقدير  يحيط علماً   -٤٢  
الإضافة إلى هذا التقرير التي تبحث كيفيـة         ذلك   في  بما ،)٢٢(والتوصيات الواردة فيه  الغذاء،  
  ؛)٢٣(الحق في الغذاء في أنشطة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعةإدماج 

لتمكينه سنوات  ثلاث    المعني بالحق في الغذاء    ولاية المقرر الخاص   تمديديقرر    -٤٣  
 ٢٧ المـؤرخ    ٦/٢العمل بموجب الولاية الـتي حـددها المجلـس في قـراره             مواصلة  من  
  ؛٢٠٠٧سبتمبر /أيلول

زمـة  الأولايته، رصد تطور    في إطار    إلى المقرر الخاص أن يواصل،       يطلب  -٤٤  
بصورة تقاريره المنتظمة، مجلس حقوق الإنسان      ولايته و ، في سياق    يطلعالعالمية، وأن   الغذائية  
الأخرى ه المجلس إلى الإجراءات     التمتع بالحق في الغذاء، وأن ينبّ     في  الأزمة  ثير  تأعلى  مستمرة  

  الممكنة في هذا الصدد؛
 إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن            يطلب  -٤٥  

لايتـه  وفي الوفاء ب  المقرر الخاص   لاستمرار  يواصلا تقديم جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة        
  ؛بشكل فعال

 بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية المعنية بالحق في الغـذاء          يعترف    -٤٦  
المتعلقة بتعزيـز    نهائيةالدراسة ال   "  بفي هذا الصدد      علماً ويحيط،  التابعة لمجلس حقوق الإنسان   

لدراسة ا"، و )٢٤("الاستراتيجيات وأفضل الممارسات  : حقوق الإنسان لفقراء المناطق الحضرية    
اللتين أعدتهما اللجنة الاستشارية، ويشجع      )٢٥("النهائية المتعلقة بالمرأة الريفية والحق في الغذاء      

 وأن تنظـر،    النتائج والتوصيات الواردة في هاتين الدراستين     أن تضع في اعتبارها     الدول على   
  بحسب الاقتضاء، في تنفيذها؛

مية واللجنة الاستشارية والمقـرر      بالتعاون المستمر بين المفوضة السا     بيرحّ  -٤٧  
  ؛الخاص، ويشجعهم على مواصلة تعاونهم

ميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تـساعده في أداء            بجيهيب    -٤٨  
 في الاستجابة لطلباته بشأن     جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جدياً       بتقديم  مهمته  

  ؛ بولايته بمزيد من الفعاليةزيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء

__________  
)٢٢( A/HRC/22/50. 
)٢٣( A/HRC/22/50/Add.3. 
)٢٤( A/HRC/22/61. 
)٢٥( A/HRC/22/72. 
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 كـانون   ٢٠ المـؤرخ  ٦٧/١٧٤الجمعية العامة في قرارها     طلب   إلى   يشير  -٤٩  
ة والستين تقريراً مؤقتاً    ثامنيقدم إليها في دورتها ال    أن  إلى المقرر الخاص     ٢٠١٢ديسمبر  /الأول

تعلـق  ي مـا دراسة القضايا الناشئة في   في ذلك     وأن يواصل عمله، بما    ،القرارذلك  عن تنفيذ   
  ة؛بإعمال الحق في الغذاء في إطار ولايته الحالي

 ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، ، الحكوماتيدعو  -٥٠  
فيها المنظمات غـير الحكوميـة،       وهيئات المعاهدات، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بما       

ولايته، وذلك بطرق  الوفاء ب قرر الخاص في     مع الم  الكاملوكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون      
  بل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛بشأن سُواقتراحات  تعليقاتمنها تقديم 

 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القـرار إلى مجلـس               يطلب  -٥١  
  ة والعشرين؛امسحقوق الإنسان في دورته الخ

 في إطار البند نفسه من جدول الأعمال         مواصلة النظر في هذه المسألة     يقرر  -٥٢  
  .ة والعشرينامسفي دورته الخ

  ٤٧ الجلسة
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/١٠  
  تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ، ومبادئه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدةإذ يسترشد  
حقـوق  معاهدات  يشير إلى    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و     ن جديد وإذ يؤكِّد م    

في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية            بما ،الإنسان الدولية ذات الصلة   
  والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

تحدة قد تعهّدت، وفقـاً   أن الدول الأعضاء في الأمم الم كذلكوإذ يؤكد من جديد    
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن تعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على تعزيز احتـرام              
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على الصعيد العالمي دون تمييز علـى             

غـير الـسياسي،     الرأي السياسي أو   الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو  أساس العنصر أو  
  أي وضع آخر، المولد، أو الثروة، أو الاجتماعي، أو الأصل القومي أو أو
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 ١٦/٤ و ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢ المؤرَّخ   ١٢/١٦قراراته   إلىيشير  وإذ    
 ٣٠ المـؤرَّخ  ١٥/٢١، بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، و٢٠١١مارس  / آذار ٢٤ المؤرَّخ
، بشأن الحـق في حريـة       ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٧المؤرَّخ   ٢١/١٦ و ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

 بشأن ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ المؤرَّخ ١٩/٣٥معيات، والجالتجمُّع السلمي والحق في تكوين      
 / أيلول ٢٧ المؤرَّخ   ٢١/١٢تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية، و        

   بشأن سلامة الصحفيين، ٢٠١٢سبتمبر 
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع         إلىاً  وإذ يشير أيض    

  في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً،
حرية التعبير والحق في تكوين       بأن الحق في حرية التجمع السلمي والحق في        سلِّموإذ ي   

لإنسان والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة    الجمعيات، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق ا     
والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، هي حقوق إنـسان        
مكفولة للجميع لكن ممارستها قد تخضع لقيود معينة، وفقاً لالتزامات الدول بموجب صكوك             

  حقوق الإنسان الدولية الواجبة التطبيق،
 وفقاً لالتزامات الـدول     ،ستند إلى القانون  ت بأن هذه القيود يجب أن       أيضاًوإذ يسلِّم     

قـضائية    أو بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية الواجبة التطبيق، ورهناً بمراجعة إداريـة          
  مختصة ومستقلة ومحايدة وسريعة،

بما في ذلك الاحتجاجات العفوية أو المتزامنـة         أن الاحتجاجات السلمية     وإذ يدرك   
  يمكن أن تحدث في جميع المجتمعات،غير المأذون بها أو المقيدة،  وأ

ات السلمية يمكن أن تكون شكلاً مهمّاً       حتجاجأن المشاركة في الا    وإذ يدرك أيضاً    
حريـة التعـبير     و تكوين الجمعيات،   وفي من أشكال ممارسة الحق في حرية التجمُّع السلمي       

  والمشاركة في إدارة الشؤون العامة،
أن الاحتجاجات السلمية يمكن أن تُسهم في الإعمـال الكامـل           يدرك كذلك   وإذ    

  للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
  والأمان على شخصه،أن لكل شخص الحق في الحياة والحرية من جديد وإذ يؤكِّد   
السلمية ينبغـي أن     أن المشاركة في الاحتجاجات العامة و      أيضاًمن جديد   وإذ يؤكِّد     

  تكون طوعية تماماً ودون أي إكراه،
  يكون كل فرد قادراً على التعبير عـن مظالمـه          ه يجب أن  أن علىيشدِّد لذلك   وإذ    

 الاحتجاجات العامة، دون خوف من التعـرُّض للانتقـام،         تشمل    سلمية، تطلعاته بطرق  أو
التوقيـف    أو الـضرب،   أو الاعتداء الجنـسي،    أو الإصابة،  أو المضايقة،  أو التخويف، أو

  الاختفاء القسري،   أوالقتل،  أوالتعذيب،  أو،على نحو تعسُّفيوالاحتجاز 
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إعـدام خـارج    تشكل عمليات     أن  إزاء الأفعال التي يمكن    وإذ يساوره بالغ القلق     
حريـة  ضد أشخاص يمارسون حقوقهم في      ، المرتكبة   تعسُّفاً  أو بإجراءات موجزة   أو القضاء

  يع مناطق العالم،في جموحرية تكوين الجمعيات مي وحرية التعبير التجمُّع السل
 إزاء عدد الاعتداءات التي تـستهدف الـصحفيين في سـياق            عن قلقه  وإذ يعرب   

  الاحتجاجات السلمية،
النظر إلى الاحتجاجات السلمية على أنهـا تهديـد،         عدم  ينبغي    على أنه  وإذ يشدِّد   
صريح وشامل وهادف عند التعامل مع الاحتجاجات       حوار  إقامة  الدول على   لذلك  ويشجِّع  

  السلمية وأسبابها،
في ذلـك    بماالمجتمع المدني،ممثلي  بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و    وإذ يسلِّم   

المنظمات غير الحكومية، يمكنها أن تؤدِّي دوراً مفيداً في تيسير الحوار المستمر بـين الأفـراد                
  ،المختصةسلمية والسلطات لاحتجاجات الاالمشاركين في 

تجاوزات حقوق    أو الحاجة إلى ضمان المساءلة الكاملة عن انتهاكات      يشدد على   وإذ    
  الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية،

والمبادئ الأساسية القوانين إنفاذ المكلفين ب وظفينالممدوّنة قواعد سلوك إلى  يشير  وإذ    
المعتمدة في القوانين إنفاذ  المكلفين بوظفينالممن جانب بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية     

  مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
 بالتقرير المواضيعي لمفوضة الأمـم المتحـدة الـسامية          يحيط علماً مع التقدير     -١  
ق الإنسان وحمايتها   الإنسان بشأن التدابير الفعّالة والممارسات الفضلى لضمان تعزيز حقو         لحقوق

  ؛١٩/٣٥، المقدَّم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان )٢٦(في سياق الاحتجاجات السلمية
أن الدول مسؤولة، حتى في سياق الاحتجاجات الـسلمية، عـن    إلىيشير    -٢  

سيما الإعدام خارج    تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعن منع انتهاكات حقوق الإنسان، لا         
تعسفاً والتوقيف والاحتجاز تعسفاً والاختفاء القسري       بإجراءات موجزة أو   نطاق القضاء أو  

المهينـة، ويهيـب     اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو     
التهديد باللجوء إلى هـذه      بالدول أن تتجنب إساءة استخدام الإجراءات الجنائية والمدنية أو        

  وقات؛الأفعال في جميع الأ
 بالدول أن تعمل على تهيئة بيئة مأمونة ومواتية للأفراد والجماعـات            يهيب  -٣  

لممارسة حقوقهم في حرية التجمُّع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات، بوسائل منها ضمان            
 اتفاق تشريعاتها وإجراءاتها المحلية المتعلِّقة بالحق في حرية التجمُّع السلمي والحق في التعبير وفي             

  تكوين الجمعيات مع واجباتها والتزاماتها الدولية المتصلة بحقوق الإنسان؛
__________  

)٢٦( A/HRC/22/28. 
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للمحتجين   الدول على تيسير الاحتجاجات السلمية بإتاحة مكان عام        يحث  -٤  
وحمايتهم، عند الضرورة، من أي شكل من أشكال التهديد، ويشدد علـى دور الـسلطات       

  المحلية في هذا الصدد؛
ي يمكن أن يؤدِّيه الاتصال بين المحتجين والـسلطات         الدور الذ  علىيشدد    -٥  

  المحلية والشرطة في الإدارة السليمة لتجمُّعات، مثل الاحتجاجات السلمية؛
 الدول على إيلاء اهتمام خاص لسلامة النساء والمدافعات عن حقوق           يحث  -٦  

 الاحتجاجات  في ذلك الاعتداء الجنسي في سياق      الإنسان وحمايتهن من العنف الجنساني، بما     
  السلمية؛
 بجميع الدول أن تتجنب استخدام القوة أثناء الاحتجاجات السلمية،          يهيب  -٧  

وأن تضمن، في الحالات التي توجد فيها ضرورة مطلقة للقـوة، عـدم تعـرُّض أي فـرد                  
  العشوائي لهذه القوة؛ للاستخدام المفرِّط أو

 تشريعاتها وإجراءاتها   بالدول، على سبيل الأولوية، أن تضمن اتساق      يهيب    -٨  
يتصل باستخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين        المحلية مع واجباتها والتزاماتها الدولية فيما     

سيما مبادئ إنفاذ القانون الواجبة التطبيق، مثـل مبـدأي الـضرورة             بإنفاذ القوانين، ولا  
للحماية من تهديد وشيك  إلاوالتناسب، واضعة في اعتبارها أنه لا يجوز استخدام القوة القاتلة 

  للحياة، وليس لمجرد تفريق تجمُّع؛
إصـابة تقـع أثنـاء        أن تحقق في أية حالة وفـاة أو        أيضاًبالدول  يهيب    -٩  

 عن إطلاق الموظفين المكلفين بإنفـاذ القـوانين         الحالات الناجمة في ذلك    الاحتجاجات، بما 
  استخدامهم للأسلحة غير القاتلة؛ للأعيرة النارية أو

، والسلطات الحكومية المعنية، عنـد الاقتـضاء، أن         كذلكبالدول  يهيب    -١٠  
تضمن التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والأفراد العسكريين، وأن تشجع           

في ذلك في مجـال      التدريب المناسب لموظفي القطاع الخاص الذين يتصرفون باسم الدولة، بما         
  لإنسان، وعند الاقتضاء القانون الدولي الإنساني؛لحقوق ا القانون الدولي

 الدول على إتاحة معدّات الحماية والأسلحة غير القاتلة للمـوظفين           يشجِّع  -١١  
المكلفين بإنفاذ القوانين، والامتناع عن استخدام القوة القاتلة أثناء الاحتجاجات السلمية، مع            

  تلة ووضع بروتوكولات في هذا الصدد؛بذل جهود لتنظيم عملية استخدام الأسلحة غير القا
 على ضرورة معالجة إدارة التجمُّعات، مثل الاحتجاجات الـسلمية،          يشدِّد  -١٢  

وقوع خسائر في الأرواح وإصابات في صفوف المحتجين، والمارّة،  ولمنعللمساهمة في سلميتها، 
 أيّـة انتـهاكات     ومراقبي الاحتجاجات، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذلك لمنـع        

  تجاوزات لحقوق الإنسان؛ أو



A/68/53 

55 GE.13-16401 

 بالدور المهم الذي تؤدِّيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمـع           يسلِّم  -١٣  
غيرهم مـن العـاملين في وسـائط        في ذلك المنظمات غير الحكومية، والصحفيون، و       المدني، بما 
 والجهات المعنية الأخـرى ذات      ، ومستخدمو الإنترنت، والمدافعون عن حقوق الإنسان،      الإعلام

  تجاوزات حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية؛ الصلة، في توثيق انتهاكات أو
 الدول على أن تكفل قدرة الآليات الوطنية، المستندة إلى القانون وفقاً            يحث  -١٤  

يتعلَّـق   لواجباتها والتزاماتها الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، على ضـمان المـساءلة فيمـا            
  في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية؛ بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما

 على أن تكفل لضحايا انتهاكات وتجـاوزات حقـوق          أيضاً الدول   يحث  -١٥  
الإنسان سبيل انتصاف، عن طريق الآليات الوطنية القائمة، وتكفل حصولهم على الإنصاف،            

  سلمية؛في ذلك في سياق الاحتجاجات ال بما
أهمية التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية الراميـة إلى تعزيـز            يشدد على     -١٦  

، بغية زيادة قدرات     في سياق الاحتجاجات السلمية    وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية    
مع واجباتها والتزاماتها   على نحو يتفق    الاحتجاجات  هذه  وكالات إنفاذ القانون على التعامل مع       

  ولية المتصلة بحقوق الإنسان؛الد
  :يلي  إلى المفوضية السامية مايطلب  -١٧  
أن تنظم، قبل انعقاد الدورة الخامسة والعشرين للمجلـس، وفي حـدود              )أ(  

الموارد المتاحة، حلقة دراسية بشأن التدابير الفعّالة والممارسات الفضلى لضمان تعزيز حقوق            
السلمية، بمشاركة الدول، والمعنيين من المكلفـين       الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات      

بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، وأعضاء هيئات المعاهدات، والجهات المعنيـة            
الأخرى، بمن فيها الخبراء الأكاديميون وممثلو المجتمع المدني، بهدف البناء على تقرير المفوضـة              

  لس الأخرى ذات الصلة؛السامية المشار إليه آنفاً وعلى أعمال المج
أن تعد تقريراً عن مداولات الحلقة الدراسية وتقدمه إلى المجلس في دورتـه               )ب(  

  الخامسة والعشرين؛
 مواصلة نظره في هذا الموضوع في دورته الخامسة والعشرين في إطـار           يقرّر  -١٨  

  . من جدول الأعمال٣البند 
  ٤٨الجلسة 

  ٢٠١٣مارس / آذار٢١
  .]يتدون تصوباعتُمد [
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    ٢٢/١١  
الفريق المعني بحقوق الإنسان لأطفال المحكوم عليهم بالإعدام أو المُنفـذ فـيهم        

  حكم الإعدام
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين          إذ يسترشد   

  لدولية ذات الصلة، الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ا
 ٣ و ٢سيما موادها     مقاصد ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل، لا      وإذ يؤكد من جديد     

  ، والتزامات الدول الأطراف بها، ٢٠ و٩و
 في اعتباره جميع الأشكال التي قد يُفصل بها الطفل عن والديه رغماً عنهما،     وإذ يضع   

  ة، سيما عندما ينجم الانفصال عن إجراء تتخذه الدول لا
 بيوم المناقشة العامة بشأن أطفال الوالدين المسجونين، الذي عقدته لجنة           وإذ يرحب   

  ، ويحيط علماً مع الاهتمام بنتائج المناقشة العامة، ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠حقوق الطفل في 
 ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٣٧ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   

  بشأن حقوق الطفل، 
 إزاء التأثير السلبي لفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على حقـوق           ذ يساوره قلق بالغ   وإ  

  الإنسان لأطفال المحكوم عليهم بالإعدام أو المُنفذ فيهم حكم الإعدام، 
بما للحكم بإعدام أحد الوالدين أو تنفيذه من تـأثير سـلبي علـى    يعترف    -١  

  ا قد يحتاجون إليه من حماية ومساعدة؛أطفاله، ويحث الدول على أن توفر لهؤلاء الأطفال م
الدول أن تتيح لهؤلاء الأطفال أو، عند الاقتضاء، مع إيلاء الاعتبار           بيهيب    -٢  

الواجب لمصالح الطفل الفضلى، لفرد آخر من أفراد الأسرة، سبيل اتصال بوالديهم والحصول             
  على جميع المعلومات ذات الصلة عن وضعهما؛

في دورته الرابعة والعشرين بشأن حقوق الإنـسان         عقد حلقة نقاش     يقرر  -٣  
لأطفال المحكوم عليهم بالإعدام أو المُنفذ فيهم حكم الإعدام، مع التركيز بوجه خاص علـى               

  السبُل والوسائل التي تكفل تمتعهم الكامل بحقوقهم؛
قـة  إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم حل         يطلب    -٤  

وهيئـات  ذات الصلة    ووكالاتها    وهيئات الأمم المتحدة   الدول تتولى الاتصال ب   أنالنقاش، و 
 المدني،  فضلاً عن المجتمع  المعاهدات والإجراءات الخاصة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان،        

مساهمتها  لضمان ، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    ،المنظمات غير الحكومية  في ذلك    بما
  في حلقة النقاش؛
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 إلى المفوضية أن تعد تقريراً عن نتائج حلقة النقاش في شـكل             يطلب أيضاً   -٥  
  موجز، وأن تقدمه إلى المجلس في دورته الخامسة والعشرين؛

 أن يستمر الملحق السنوي المكمّل لتقرير الأمين العام الذي يقدم كل             يقرر  -٦  
 ـ             ١٨/١١٧سان  خمس سنوات عن مسألة عقوبة الإعدام، بموجب مقرر مجلس حقـوق الإن

  .، في توفير معلومات عن هذه المسألة٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٨المؤرخ 
  ٤٨الجلسة 

  ٢٠١٣مارس / آذار٢١
  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/١٢  
إلى بلـدانها   مشروع  غير  مصدر  التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من        

  ن الدوليالأصلية على التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين التعاو
   الإنسان،حقوقإن مجلس   
   مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،من جديد إذ يؤكد  
 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الحق في التنميـة، وإعـلان            يسترشدوإذ    

   ،غير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلةووبرنامج عمل فيينا 
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المـؤرخ  ٦٠/٢٥١إلى قرارات الجمعية العامة وإذ يشير    

/  حزيـران  ١٧ المؤرخ   ٦٥/٢٨١، و ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٦٢/٢١٩و
 ،٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١ مجلس حقوق الإنسان     ، وقرارات ٢٠١١ يونيه
  ، ٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢١، و٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ١١/١١و

/  كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٥٤/٢٠٥ إلى قرارات الجمعية العامة      أيضاً يروإذ يش   
 ٢٠  المؤرخ٥٥/١٨٨، و٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٥٥/٦١، و١٩٩٩ديسمبر 

، ٢٠٠١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١ المؤرخ   ٥٦/١٨٦، و ٢٠٠٠ديسمبر  /كانون الأول 
 كـانون   ٢٣المـؤرخ    ٥٨/٢٠٥، و ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٥٧/٢٤٤و

 ٦٠/١و ،٢٠٠٤ ديـسمبر / كـانون الأول   ٢٢  المؤرخ ٥٩/٢٤٢، و ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول
 ،٢٠٠٥ ديسمبر / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٦٠/٢٠٧و،  ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٦المؤرخ  

 كـانون   ١٩ المـؤرخ    ٦٢/٢٠٢ و ،٢٠٠٦ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦١/٢٠٩و
 ٦٤/٢٣٧ و ،٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول  ١٩ خ المؤر ٦٣/٢٢٦ و ،٢٠٠٧ديسمبر  /الأول

، ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلـول  ٢٢ المؤرخ   ٦٥/١و،  ٢٠٠٩ ديسمبر / كانون الأول  ٢٤المؤرخ  
 كـانون   ٢٠ المـؤرخ    ٦٧/١٩٢ و ،٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠  المؤرخ ٦٥/١٦٩و

   ،٢٠١٢ديسمبر /الأول
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/ زيـران  ح ١٧ المؤرخ   ١٧/٢٣ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير كذلك    
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٣ المؤرخ ١٩/٣٨، و٢٠١١ يونيه

 الالتزام بضمان تمتع كل شخص تمتعاً فعلياً بجميع الحقوق المدنيـة            يكرر تأكيد وإذ    
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، والتـزام جميـع              

قتصادية والثقافية، بتعزيز جميع حقوق الإنسان      الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والا      
  والحريات الأساسية وحمايتها،

 أن ، بهـا  الخاصـة غاياتها   اً إلى تحقيق  الشعوب، سعي  لجميع   أنوإذ يؤكد من جديد       
التعـاون  ناشـئة عـن     ثرواتها ومواردها الطبيعية بحرية دونما إخلال بأية التزامات         بتتصرف  

أية حـال   بيجوز    لا والقانون الدولي، وأنه  مبدأ المنفعة المتبادلة    الاقتصادي الدولي القائم علي     
  ،حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة

  الموارد وتوزيعها على نحو فعال     اً أمام تعبئة  خطيراً   بأن الفساد يشكل عائق    وإذ يسلم   
ميـة  للقضاء على الفقر ومكافحة الجـوع وتحقيـق التن  اللازمة ل الموارد عن الأنشطة     يُحوِّو

  الاقتصادية والمستدامة،
الحالات التي قد تشكل فيها عائدات الجرائم المتصلة بالفساد والمنطوية           تثير جزعه وإذ    

على كميات هائلة من الأصول نسبة كبيرة من موارد الدول، بحيث يهـدّد الحرمـان منـها                 
قـدر  م الدول أقصى     استخدا في ويؤثر سلباً    الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول،     

  ،حقوق الإنسان للناس كافة إعمالاً كاملاًجميع من الموارد المتاحة في إعمال 
 لأن ظاهرة الفساد وتحويل الأموال المتأتية من مـصدر غـير            قلق بالغ  وإذ يساوره   

مشروع تقوّض بصورة خطيرة التمتع بحقوق الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها           
قوض د استقرار المجتمعات وأمنها وي    هدّاسية، وبخاصة الحق في التنمية، ما قد ي       ية والسي أو المدن 

 والـسياسية،   شكل خطراً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية     يالديمقراطية والأخلاق و   قيم
  سيما عندما تفضي الاستجابة الوطنية والدولية غير المناسبة إلى الإفلات من العقاب، لا

إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويؤكد على دورها الرئيسي في           وإذ يشير     
توطيد التعاون الدولي لتيسير إعادة عائدات الجرائم المتصلة بالفساد، ويشدد على ضـرورة             
الانضمام العالمي إلى الاتفاقية وتنفيذها تنفيذاً كاملاً، فضلاً عن تنفيذ قرارات مؤتمر الـدول              

  سيما تلك المعتمدة في دورته الرابعة،  فاقية ومقرراته، لاالأطراف في الات
هيئات الأمم المتحدة، بمـا في ذلـك        مختلف  بالعمل الذي تقوم به     اً  وإذ يحيط علم    

، فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية في منع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة   
  جميع أشكال الفساد ومكافحتها،

بأن وجود نظم قانونية محلية داعمة ضروري لمنع ومكافحـة ممارسـات            لم  وإذ يس   
الفساد وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع ولإعادة تلك الأصول، وإذ يشير إلى              
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فيها  أن مكافحة جميع أشكال الفساد تتطلب وجود مؤسسات قوية على جميع المستويات، بما       
تدابير وقائية وتدابير لإنفاذ القانون تتسم بالكفـاءة، وفقـاً   المستوى المحلي، قادرة على اتخاذ   

  لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصلان الثاني والثالث منها،
لما يبذله مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد           وتقديراً منه     

لعاملة الحكومية الدولية، لمتابعة عملية استعراض      من جهود متواصلة، من خلال مختلف أفرقته ا       
تنفيذ الاتفاقية، ولإسداء النصح بشأن تقديم المساعدة التقنية المتعلقة ببناء القدرات المؤسسية             
والبشرية في الدول الأطراف من أجل منع الفساد، ولتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلـك في                

   غير مشروع، مجال إعادة الأموال المتأتية من مصدر
المتلقية للطلبات فيما يتعلـق بإعـادة       الدول  مسؤوليات الدول المُطالِبة و   وإذ يؤكد     

الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإذ يدرك أن على بلدان المصدر أن تسعى إلى إعادة                
 فيهذه الأموال في إطار واجبها المتمثل في كفالة استخدام أقصى قدر من المـوارد المتاحـة                 

للناس كافة إعمالاً كاملاً، بما في ذلك الحق في التنمية، وتتصدى           حقوق الإنسان   إعمال جميع   
لانتهاكات حقوق الإنسان وتكافح الإفلات من العقاب، وأن على البلدان المتلقية، من ناحية             
أخرى، أن تساعد في إعادة الأموال وتيسّر هذه العملية في إطار التزامها المتعلـق بالتعـاون                
والمساعدة الدوليين بموجب الفصلين الرابع والخامس من اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة              

 مـؤتمر القمـة العـالمي        في الفساد، والتزامها في مجال حقوق الإنسان، ووفقاً لالتزامهـا،        
 وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في             ٢٠٠٥ لعام
بأن تولى مكافحة الفساد الأولوية على الـصعد         بشأن الأهداف الإنمائية للألفية،    ٢٠١٠عام  

  ، كافة وبأن تكبح التحويل غير المشروع للأموال
اصة الصعوبات العملية، التي تواجهها الدول      وبخإزاء الصعوبات،   يساوره القلق   وإذ    
وإذ يأخـذ   ية من مصدر غير مشروع،      الأموال المتأت  إعادة المتلقية للطلبات في  الدول  المُطالِبة و 

ر،  من أهمية خاصة للتنميـة المـستدامة والاسـتقرا         الأصول المنهوبة  ستردادما لا اعتباره  في  
 معلومات تحدِّد الصلة بين عائدات الفساد في الدولـة          يلاحظ الصعوبات المتعلقة بتقديم    وإذ

هي صلة يصعب في حـالات كـثيرة        ، و طالبة والجريمة المرتكبة في الدولة الم     اتالمتلقِّية للطلب 
وإذ يضع في اعتباره أن لكل من يُتهم بجريمة الحق في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته                  إثباتها،

  وفقاً للقانون،
 ويسلم بـأن   بالتقدم المحرز نحو تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد           وإذ يقر   

ترداد الأموال المتأتية من مصدر غـير مـشروع   الدول لا تزال تواجه تحديات فيما يتعلق باس   
لأسباب منها تباين النظم القانونية، وتعقد التحقيقات والملاحقات القضائية الـتي تجـري في       
ولايات قضائية متعددة، وعدم الدراية الكافية بإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة في الدول            

موال المتأتية مـن مـصدر غـير مـشروع،          الأخرى، والصعوبات المتصلة بتحديد تدفق الأ     
يلاحظ التحديات الخاصة لاستردادها في الحالات التي تشمل أشخاصاً مكلفين أو سـبق    وإذ
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تكليفهم بشغل مناصب عامة رفيعة المستوى وأفراد أسرهم ومعاونيهم المقربين، وإذ يـسلم             
  قعية والمؤسسية، أيضاً بأن الصعوبات القانونية كثيراً ما تتفاقم بسبب العقبات الوا

الذي أعـده الخـبير     المؤقت  ، كما هو مبيّن في التقرير        أنه وإذ يلاحظ بقلق شديد     
في التمتع  أخرى  من التزامات مالية دولية     ما يتصل بها     و المستقل المعني بآثار الديون الخارجية    

علـى   ،)٢٧( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    وبخاصةحقوق الإنسان،   الكامل بجميع   
الرغم من ندرة البيانات العامة المتاحة، فمعظم التدفقات المالية المتأتية من مصدر غير مشروع              
تنبع من بلدان نامية، وأنه رغم الجهود المكثفة التي يبذلها المجتمع الدولي لكبح تدفق الأمـوال                

بـالقيم  ت  التـدفقا تزايد هذه   المتأتية من مصدر غير مشروع، تشير الدراسات الأخيرة إلى          
 في المائة، أي بما يفوق متوسط معدل النمو الاقتصادي في   ٨,٦بمتوسط سنوي يعادل    الحقيقية  

، وتقدّر خـسارة البلـدان      ٢٠١٠ إلى عام    ٢٠٠١البلدان النامية على مدى الفترة من عام        
 ٧٨٣ بما يتراوح بين ٢٠١٠النامية من التدفقات المالية المتأتية من مصدر غير مشروع في عام        

تبين الدراسة الشاملة التي أعدتها مفوضة الأمـم        ، بينما    بليون دولار  ١ ١٣٨ودولار  بليون  
المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غـير               

سـيما الحقـوق الاقتـصادية        بحقوق الإنـسان، ولا    الأصلية في التمتع  مشروع إلى بلدانها    
 في المائة فقط من المبالغ التقديرية للأموال المتأتيـة مـن           ٢نحو   أن   ،)٢٨(ماعية والثقافية والاجت

   ،مصدر غير مشروع، التي تغادر البلدان النامية سنوياً تُعاد إلى بلدانها الأصلية
 البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة        يساور القلق الخاص الذي     وإذ يلاحظ   
لفـساد إلى بلـدانها     نتيجة ل  مصدر غير مشروع     المتأتية من  فيما يتعلق بإعادة الأصول      انتقالية

الأصلية على وجه الخصوص، تماشياً مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصـة              
الفصل الخامس منها، بغية تمكين البلدان من إعداد مشاريع التنمية وتمويلها وفقـاً لأولوياتهـا               

  يمكن أن يكون لهذه الأصول من أهمية في تنميتها المستدامة، نية، نظراً إلى ماالوط
بأن اكتساب ثروة شخصية بطرق غير مشروعة يمكن أن يلحق ضـرراً            واقتناعاً منه     

وإذ يشدد علـى أنّ أيّ       بالغاً بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون،      
نتيجة للفساد يمكن أن تحدث الأثر السلبي ذاته، بصرف النظر عـن            موارد تُحرم منها الدولة     

  تصديرها أو الاحتفاظ بها داخل البلد،
دراسة الشاملة التي أعدتها مفوضـة الأمـم المتحـدة     بال يحيط علماً مع التقدير     -١  

ارجية  الديون الخ  الذي أعده الخبير المستقل المعني بآثار     لتقرير المؤقت   واالسامية لحقوق الإنسان    
، )٢(حقوق الإنـسان  الكامل بجميع    التمتع   وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في        

  ؛)١( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوبخاصة

__________  
)٢٧( A/HRC/22/42. 
)٢٨( AHR/19/42و Corr.1. 
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بجميع الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة              يهيب  -٢  
   ولوية؛الفساد إلى أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأ

 الحاجة الملحة إلى إعادة الأموال غير المشروعة إلى بلدانها الأصلية دون        يؤكد  -٣  
 الدول، في مـؤتمر القمـة       شروط، طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ووفقاً لالتزام        

لمتحدة رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم ا  ال والاجتماع العام    ٢٠٠٥العالمي لعام   
بأن تولى مكافحة الفساد أولوية على الصعد        بشأن الأهداف الإنمائية للألفية،      ٢٠١٠في عام   

ويحث جميع الدول على مضاعفة جهودهـا       ،  كافة وأن تكبح التحويل غير المشروع للأموال      
  لتعقب هذه الأموال وتجميدها واستردادها؛

سان فيما يتعلق بإعادة الأموال  بأهمية الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنيقر  -٤  
اتساق السياسات القائمة على حقـوق      المتأتية من مصدر غير مشروع بوسائل منها تشجيع         

العمليـة   الإنسان في مداولات وإجراءات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنـسان، وفي           
  الحكومية الدولية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ 

 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد إلى            يدعو  -٥  
النظر في سبل اعتماد نهج يقوم على حقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلـك عنـد                  
التعامل مع مسألة إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، ويعرب عن تقديره للجهود              

 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الأصـول          المتواصلة التي يبذلها  
التابع للمؤتمر، من أجل مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بمنـع              
التحويل الدولي للأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وكشف هذا التحويل وردعه علـى              

 التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول، واضعاً في اعتبـاره، أنـه             نحو أكثر فعالية وتعزيز   
 ومواردهـا   بصرف النظر عن قدرات مؤسسات وسلطات الدولة المطالِبة بإعادة الأمـوال          

  تها، هناك مجتمع ضحية يعاني عواقب تحويل هذه الأموال؛ وإراد
لمكافحة الفساد   بقرار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة          يرحب  -٦  

في دورته الرابعة عقد اجتماعات خبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية بشأن التعاون الدولي،             
بغية إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول فيما يتعلق بتسليم المجرمين والمـساعدة القانونيـة              

مـم المتحـدة المعـني      المتبادلة، ويشير مع التقدير إلى مبادرة مجموعة البنك الدولي ومكتب الأ          
  بالمخدرات والجريمة بشأن استرداد الأصول المنهوبة، ويشجع التنسيق بين المبادرات القائمة؛ 

 أن التدفقات المالية المتأتية من مصدر غير مشروع من أقل البلدان نمـواً         يدرك  -٧  
 ـ       مجموع  قد لا تمثل سوى جزء صغير من         صعيد الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع على ال

العالمي لكنها تؤثر سلباً على نحو خاص في التنمية الاجتماعية وفي إعمال الحقوق الاجتماعيـة               
والاقتصادية والثقافية في هذه البلدان، بالنظر إلى حجم اقتصاداتها، ويعرب عن قلقه الشديد لأن              

ة الإنمائيـة   هذه التدفقات تفوق حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجمالي المساعد          
  الرسمية المقدمة إلى عدد كبير من أقل البلدان نمواً وتفوق أحياناً مدفوعاتها لخدمة الدين؛
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 على أن إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع ستتيح للـدول      يشدد  -٨  
التي تَغيَّر نظامها فرصة أخرى لتحسين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة             

  اء بالتزامها بالاستجابة إلى التطلعات المشروعة لشعوبها؛والوف
 بأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني في فضح الفساد والتنبيه             يقر  -٩  

إلى التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع في سيادة القانون وإعمال               
  ؛قافيةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث

 تشريعات لمكافحة غسل الأموال     لاعتمادالحديثة   بالمبادرات الوطنية    يرحّب  -١٠  
بعض الدول للتعاون الذي أبدته ستعداد لاخطوة مهمة في عملية مكافحة الفساد، واباعتبارها 

على تيسير إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، ويدعو إلى وضع ضوابط أقوى في               
لحد من تدفق الأموال المتأتية من مـصدر غـير          لبوسائل منها تنفيذ سياسات     هذا الصدد،   

  ؛مشروع وضمان إعادتها، وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية
إلى زيادة التعاون الدولي عبر قنوات منها منظومة الأمم المتحدة، دعماً يدعو   -١١  

الأمـوال  ذولة لمنع ممارسات الفساد وتحويـل       للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية المب     
، وفقاً لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المتأتية من مصدر غير مشروع ومكافحتها

ويشجع، في هذا الصدد، التعاون الوثيق على الصعيدين الوطني والدولي بين وكالات مكافحة    
  ات المالية؛ الفساد ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبار

بجميع الدول التي تُوجَّه إليها طلبات بإعادة الأموال المتأتية من مصدر           يهيب    -١٢  
بإيلاء مكافحة الفساد أولوية على الصعد كافة       بالتزامها  غير مشروع أن تفي على نحو كامل        
 ـ         وكبح التحويل غير المشروع للأموال     ضمار ، وأن تقر بأنها عند وفائها بالتزاماتها في هذا الم

تجاه المجتمعـات المتـأثرة     مسؤولة  أيضاً  بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تكون        
جهدها لتحقيق إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها           أقصى   بذل   عنالفساد  ب

 بحقـوق    مجالات منها التمتع   فيالأصلية من أجل الحد من الأثر السلبي لعدم إعادة هذه الأموال            
سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان الأصلية، وذلك بطرق           الإنسان، ولا 

على الولايات القضائية المُطالِبـة بإعـادة هـذه         ب  في مرحلة التعق  القيود المفروضة   تقليل  منها  
ذ القـانون   التعاون في هذا الصدد بين وكالات مكافحة الفساد ووكالات إنفا         وتعزيز  الأموال،  

 على وجه الخصوص احتمالات تبديد هـذه        آخذة في اعتبارها  ووحدات الاستخبارات المالية،    
الأموال وكذلك، عند الاقتضاء، عن طريق فصل إجراءات مصادرة الأموال عن شرط صدور              

  إدانة في البلد الأصلي؛ 
 مـشروع   بجميع الدول المطالِبة بإعادة الأموال المتأتية من مصدر غير        يهيب    -١٣  

بالتزامها بإيلاء مكافحة الفساد أولوية على الصعد كافـة وكـبح           أن تفي على نحو كامل      
أن تطبق مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة في عملية اتخاذ     ، و التحويل غير المشروع للأموال   

افية القرارات المتعلقة بتخصيص الأموال المعادة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق         
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سعياً إلى تحسين إجراءات المنع والكشف، وتصحيح مواطن الضعف أو سوء الإدارة التي يتم              
تحديدها، ومنع الإفلات من العقاب، وتوفير سبل انتصاف فعالة تهدف إلى تهيئة الظـروف              

  الملائمة لتفادي وقوع انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان وتحسين إقامة العدل بصورة عامة؛ 
 أن الدول ملزمة بالتحقيق في حالات الفـساد وملاحقـة        من جديد  يؤكد  -١٤  

مرتكبيها ويهيب بجميع الدول أن تعزز الإجراءات الجنائية الرامية إلى تجميد أو حجز الأموال              
الدول المطالِبة على ضمان بدء إجراءات تحقيق وطنية ويشجِّع المتأتية من مصدر غير مشروع،   

ة بغرض تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، ويشجِّع في هذا          وافية ودعمها بالأدلة اللازم   
إلى الدولة المطالِبـة، معلومـات عـن الأطـر           الصدد الدول المتلقية للطلبات على أن تقدِّم      

  والإجراءات القانونية؛ 
 أن الشركات مسؤولة أيضاً عن الامتثال لجميع القـوانين المنطبقـة            يؤكد  -١٥  

تعزيز وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعّالة لتحقيـق         وأنه ينبغي   سان،  واحترام حقوق الإن  
من انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأعمال التجارية ومعالجتها، وفقاً          الفعالة  الوقاية  

  ؛)٢٩(لما ورد في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان
ة في المؤسسات المالية وإلى تطبيق تدابير فعالة         على الحاجة إلى الشفافي    يشدد  -١٦  

للعناية الواجبة من جانب الوسطاء الماليين، ويهيب بالدول أن تلتمس الوسائل الملائمة وفقـاً           
لالتزاماتها الدولية لضمان تعاون المؤسسات المالية واستجابتها للطلبات المقدمة من جهـات            

أتية من مصدر غير مشروع، وتوفير نظـام فعـال          ل المت اأجنبية بشأن تجميد واسترداد الأمو    
للمساعدة القانونية المتبادلة للدول المطالِبة بإعادة هذه الأموال، ويشجع على تعزيـز بنـاء              

  القدرات البشرية والمؤسسية في هذا الصدد؛ 
 مـن   وما يتصل بهـا   المستقل المعني بآثار الديون الخارجية       إلى الخبير    يطلب  -١٧  

 الحقـوق   وبخاصـة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنـسان،        أخرى   دولية   التزامات مالية 
 أن يواصل جهوده في سبيل إعداد دراسة متعمقة بـشأن           الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  

في لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مـشروع إلى بلـدانها الأصـلية               التأثير السلبي   
، لجميع حقوق الإنـسان   لموارد المتاحة في الإعمال الكامل      من ا لأقصى قدر   الدول   استخدام

خاص للبلـدان الناميـة     اهتمام  سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء         لا
 بقرار مجلس حقوق     المثقلة بالديون الخارجية، عملاً    التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية    والبلدان  
  ؛والعشرينالخامسة لس في دورته المجدراسته إلى أن يقدّم ، و١٩/٣٨الإنسان 
إلى المفوضة السامية توفير كل ما يلزم من التسهيلات والمـساعدة، في          يطلب    -١٨  

حدود الموارد المتاحة، لتمكين الخبير المستقل من أداء الولاية المنصوص عليها في هـذا القـرار،            
 والبحث عن البيانات، كما أشـير إليـه    باستقلال، بما في ذلك التشاور    قرره  على النحو الذي    

__________  
)٢٩( A/HRC/17/31المرفق ،. 
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تقريره، ويهيب بجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما فيها الدول وهيئات الأمم المتحدة              في
  خرى أن تتعاون معه تعاوناً كاملاً في هذا الصدد؛الأقليمية الإدولية والكيانات الووكالاتها و

ار إلى الدول الأعـضاء ومختلـف        إلى الأمين العام أن يحيل هذا القر       يطلب  -١٩  
، في إطار منظومة الأمم     إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع       المحافل التي تُعنَى بمسألة   

سـيما في    المتحدة، كي تنظر فيه وتحدد ما يلزم من إجراءات وتنسيق، بحسب الاقتضاء، لا            
  الفساد؛سياق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

  .  مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرر  -٢٠  

  ٤٨الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

 عـضواً عـن     ١٣ وامتنـاع    ، صوتاً مقابل صـوتين    ٣٢ بأغلبية   ،اعتُمد بتصويت مسجل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
ر، الإمارات العربية المتحدة، إندونيـسيا، أنغـولا،        إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادو  

تايلنـد،   أوغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، بـيرو،         
، ) البوليفارية -جمهورية  (سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا       

 ليبيا، قطر، كازاخستان، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا،     
  ماليزيا، ملديف، موريتانيا، الهند

  :المعارضون
  الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

  :الممتنعون عن التصويت
يرلندا، إيطاليا، بولندا، الجبل الأسود، الجمهوريـة       أ، ألمانيا،   إستونياإسبانيا،  

  .]النمساسويسرا، التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، 

    ٢٢/١٣  
  حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين          إذ يسترشد   

 الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،
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 لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق      لتي اعتمدتها ا إلى جميع القرارات السابقة      وإذ يشير   
 الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة،            

 ٦٧/١٨١ وقرار الجمعية العامـة    ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢المؤرخ   ١٩/١٣فيها قرار المجلس     بما
 القرارات،تلك فيذ ، وإذ يحث على تن٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول ٢٠المؤرخ 

 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٣ الفقرة   ضع في اعتباره  يوإذ    
 ،٢٠٠٦مارس /آذار

 ٥/٢المجلس و   بشأن بناء مؤسسات   ٥/١ ان مجلس حقوق الإنس   ي قرار إلى وإذ يشير   
ولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس،         للمكلفين ب سلوك  بشأن مدونة قواعد ال   

 ولايات مهامهم المكلفين ب ، وإذ يشدد على ضرورة أداء       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخين
   ومرفقاتهما،وفقاً لهذين القرارين

أيضاً إلى البيان الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحـدة الـسامية لحقـوق               وإذ يشير   
ل في  إجراء تحقيق دولي كام   ، والذي تدعو فيه إلى      ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١٤  في الإنسان

  ،كوريا الشعبية الديمقراطية الجرائم الخطيرة المرتكبة في جمهورية
هورية الة حقوق الإنسان في جمالمعني بح المقرر الخاص  بالتقارير التي قدمها   يرحبوإذ    

 الـتي   نماط التسعة لانتهاكات حقوق الإنسان    ة، وإذ يحيط علماً بالأ    كوريا الشعبية الديمقراطي  
  ،)٣٠( تقريره الأخيرحددها المقرر الخاص في

إنشاء آلية   بشأن ضرورة    المقرر الخاص في تقريره   الذي أعرب عنه    رأي  ال إلى   وإذ يشير   
تحقيق وتزويدها بما يكفي من الموارد لتقصي الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطـاق             

، وإذ يـشدد  لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتوثيقها على نحو أكمـل  
  ،التقريرعلى الحاجة الملحة إلى تنفيذ التوصيات الواردة في 

 قـد   ولايات في إطار الإجراءات الخاصة     أن فريقاً من المكلفين ب      إلى وإذ يشير أيضاً    
، عن تأييده لإجـراء تحقيـق دولي في         ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٨أعرب بصورة مشتركة، في     
  ة،ا الشعبية الديمقراطيهورية كوريجمتجاوزات حقوق الإنسان في 

جمهورية كوريا   استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في         إزاء وإذ يساوره بالغ القلق     
وواسـعة النطـاق    منهجية   التقارير المتواصلة عن وقوع انتهاكات        وإزاء الشعبية الديمقراطية 

رية كوريـا   جمهو جسيمة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في       و
وإزاء المسائل غير المحسومة التي تثير قلق المجتمع الـدولي والـتي تتعلـق               الشعبية الديمقراطية 

شعبية الديمقراطيـة علـى     باختطاف رعايا دول أخرى، وإذ يحث حكومة جمهورية كوريا ال         
 ، احتراماً تاماًجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيةاحترام 

__________  
)٣٠( A/HRC/22/57. 



A/68/53 

GE.13-16401 66 

 لحقـوق   المنهجيةو الجسيمة والواسعة النطاق  تجاوزات  اء ال  إز وإذ يعرب عن استيائه     
التعذيب ضـد الـسجناء     استخدام   بخاصةوريا الشعبية الديمقراطية، و   الإنسان في جمهورية ك   

لـشعبية الديمقراطيـة وإيـداعهم في    السياسيين والمواطنين المعادين إلى جمهوريـة كوريـا ا   
 على أن تنهي فـوراً هـذه        ة الديمقراطية وريا الشعبي جمهورية ك  وإذ يحث    العمل، معسكرات

 الممارسات وتفرج عن جميع السجناء السياسيين دون شروط ودون تأخير،

 لرفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الاعتراف وإذ يأسف بالغ الأسف  
 بولاية المقرر الخاص أو التعاون معه بشكل تام والسماح له بدخول البلد،

 عبية الديمقراطية  إزاء رفض حكومة جمهورية كوريا الش      لقه الشديد عرب عن ق  يوإذ    
المتعلق تقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل      حقوق الإنسان ل  لس  مجاعتماد  قبل   ،أن تحدد 

جمهورية كوريا  اتخاذ   لعدم   ويأسف ،تحظى بتأييدها  التوصيات التي    ،٢٠١٠مارس  /في آذار  بها
 ،لتنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقريري إجراءات أالشعبية الديمقراطية حتى الآن 

 بسبب أولويات سياسـته   الحالة الإنسانية الهشة التي تفاقمت في البلد      وإذ تثير جزعه    
 الوطنية،

 مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة عـن          وإذ يؤكد من جديد     
 بما في ذلك    ،لإنسان والحريات الأساسية   تمتعاً كاملاً بجميع حقوق ا     افةًضمان تمتع سكانها ك   
 ، الكافيغذاءالضمان الحصول على 

وجود عوامل خطر معينة تؤثر في النساء والأطفـال والأشـخاص ذوي         ب وإذ يسلم   
 تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريـات        هؤلاءتمتع  الإعاقة والمسنين، وبضرورة ضمان     

   تداء والاستغلال والعنف،لحمايتهم من الإهمـال والاع الأساسية
 في عملية الاستعراض وبنَّاءالدول على نحو كامل مشاركة  أهمية وإذ يؤكد من جديد  

حقـوق  حالة  من أجل تحسين    حقوق الإنسان   لس  لمج خرىالأليات  الآالدوري الشامل وفي    
  ،الإنسان فيها

 لحقوق ةالمنهجي استمرار الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق ويدين بشدة  -١  
 الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

على المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهوريـة كوريـا            يثني    -٢  
الشعبية الديمقراطية لما قام به من أنشطة حتى الآن ولجهوده المستمرة في الاضطلاع بولايتـه،               

 على الرغم من صعوبة الحصول على المعلومات؛

، ١٩/١٣  حقوق الإنسان   تمديد ولاية المقرر الخاص، وفقاً لقرار مجلس       قرري  -٣  
  سنة؛

 أن ينشئ، لمدة سنة، لجنة للتحقيق تتألف من ثلاثة أعضاء، علـى             أيضاًيقرر    -٤  
  أن يكون المقرر الخاص واحداً منهم، وأن يعين رئيس مجلس حقوق الإنسان العضوين الآخرين؛
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 والواسعة النطاق   المنهجيةالانتهاكات  لتحقيق في    أن تحقق لجنة ا     كذلك يقرر  -٥  
، علـى النحـو المـبين في        الجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة        و

، بما فيها انتهاك الحق في الغذاء، والانتهاكات المرتبطـة          )٣١( من تقرير المقرر الخاص    ٣١ الفقرة
لاإنـسانية، والاحتجـاز التعـسفي، والتمييـز،        بمعسكرات الاعتقال، والتعذيب والمعاملة ال    

وانتهاكات حرية التعبير، وانتهاكات الحق في الحياة، وانتهاكات حريـة التنقـل، وحـالات              
لضمان المساءلة الكاملة،    وذلك   اختطاف رعايا دول أخرى،   الاختفاء القسري، بما فيها حالات      

  رائم ضد الإنسانية؛الجلى حد سيما في الحالات التي قد تصل فيها هذه الانتهاكات إ لا
 حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون التـام مـع            يحث  -٦  

  بدخول البلـد   ما وللموظفين العاملين معهما    وعلى السماح له   ، ولجنة التحقيق  المقرر الخاص 
 ؛ماهيتمن الوفاء بولايما  بجميع المعلومات اللازمة لتمكينها وتزويدهم،دو دون قيلزيارته

 حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على ضمان وصول         أيضاًيحث    -٧  
المساعدة الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عائق وتسليمها على أساس الحاجـة، وفقـاً              

 ؛ في هذا المجالكافيالرصد الإلى جانب ، للمبادئ الإنسانية

خصصة، والمنظمات الحكومية  الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المت    يشجع  -٨  
 والمنظمـات   ،ين والخبراء المستقل  ، والمؤسسات المهتمة  ،ولايات ب والمكلفين  الإقليمية، الدولية
  سـياق   في  ولجنة التحقيق   على إقامة حوار وتعاون منتظمين مع المقرر الخاص        ،الحكومية غير

 ؛ماهيالوفاء بولايت

 ما بكل ما يلزمه   ولجنة التحقيق  اصإلى الأمين العام أن يمد المقرر الخ      يطلب    -٩  
 اتين بشكل فعال، وأن يكفل عمل ه      يهماولايتمن مساعدة وما يكفيهما من موظفين لتنفيذ        

  بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛تينالآلي

نفيذ ولايتـه إلى مجلـس       المقرر الخاص إلى تقديم تقارير منتظمة عن ت        يدعو  -١٠  
   وإلى الجمعية العامة؛قوق الإنسانح

قوق إلى مجلس ح  تحديثاً شفوياً للمعلومات     أن تقدم  لجنة التحقيق  يطلب إلى   -١١  
الإنسان في دورته الرابعة والعشرين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين، وتقريـراً              

  خطياً إلى المجلس في دورته الخامسة والعشرين؛
ر لجنة التحقيق إلى جميع هيئات الأمم المتحـدة ذات          إحالة جميع تقاري   يقرر  -١٢  

  .الصلة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراء المناسب
  ٤٨الجلسة 

  ٢٠١٣مارس / آذار٢١
  .]دون تصويتباعتُمد [

__________  
)٣١( A/HRC/13/13. 



A/68/53 

GE.13-16401 68 

    ٢٢/١٤  
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
قـوق الإنـسان، والعهـدين       بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لح      إذ يسترشد   

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد القرارات السابقة المتعلقة بحالة حقوق        
 ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢١الإنسان في ميانمار، وآخرها قرار مجلس حقوق الإنسان         

  ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٤ المؤرخ ٦٧/٢٣٣وقرار الجمعية العامة 
، )٣٢(تقريريـه ب بعمل المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار و          ذ يرحب وإ  

ويرحب كذلك بتعاون حكومة ميانمار مع المقرر الخاص، بما في ذلك تيسير زيارتيه إلى البلد في                
  ،٢٠١٣فبراير / شباط١٦ إلى ١١ ومن ٢٠١٢أغسطس / آب٤يوليه إلى / تموز٣٠الفترتين من 

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١راري مجلس حقوق الإنسان      إلى ق  وإذ يشير   
لمجلـس،  لبشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة             

، وإذ يؤكد أن على المكلف بولاية في إطار الإجـراءات           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  
  فقاتهما،الخاصة أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومر

حكومـة ميانمـار    بالتزام  في ميانمار و  المستمرة  التطورات الإيجابية   ب يرحب  -١  
بأن تواصل مسار الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية وتعزيـز           المعلن  

  حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
ية مع الأطراف الفاعلة السياس  المستمر   بتجاوب حكومة ميانمار     يرحب أيضاً   -٢  

صـلاح  الإداخل البرلمان والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة، ويحث الحكومة على مواصـلة            
والجهات الفاعلة مع المعارضة الديمقراطية والجماعات    جامع ومتواصل    وإجراء حوار    الانتخابي

الفاعلة من المجتمع المدني، يفضي إلى المصالحة الوطنية        الجماعات والجهات   السياسية والإثنية و  
  وبناء سلام دائم في ميانمار؛ 

لنشاط الـسياسي والتجمـع والتعـبير       المتاح ل المجال  بتزايد   يرحب كذلك   -٣  
تسوية المنازعـات المتعلقـة     للمساعدة في   والصحافة، بما في ذلك إنشاء مجلس صحافة مؤقت         

ء بالإعلام ووضع مشروع قانون جديد للإعلام، ويشجع الحكومة على الوفاء بالتزامها بـإجرا            
إصلاحات شاملة في مجال الإعلام لإتاحة وسائط إعلام حرة ومستقلة، تشمل وسائط الإعلام             
  الإذاعية وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحريتهم لكي يواصلوا أنشطتهم؛

بما في  ،   التي لا تزال مستمرة     إزاء انتهاكات حقوق الإنسان    يعرب عن قلقه    -٤  
من أشكال ه في والتشريد القسري ومصادرة الأراضي والاغتصاب وغيرالاحتجاز التعسذلك  

__________  
)٣٢( A/67/383و A/HRC/22/58. 
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العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة إضافة إلى انتهاكات القـانون            
الدولي الإنساني، ويحث حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لوضع حد لهذه الانتهاكات،            

ان المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، بطرق منها إجراء          واتخاذ التدابير الضرورية لضم   
تحقيق كامل وشفاف ومستقل في جميع البلاغات التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي             

أيضاً إلى التحقيق على النحو الواجـب       يدعوها  الإنساني، و  لحقوق الإنسان والقانون الدولي   
  ات اللجوء إلى ممارسة التعذيب في السجون؛في ظروف الاحتجاز والسجن وفي ادعاء

 بحكومة ميانمار أن تواصل تنفيذ توصيات المقرر الخاص والتوصـيات    يهيب  -٥  
التي قبلتها خلال الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن الدعوات التي تتـضمنها قـرارات              

الوفاء بالتزاماتها مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة المذكورة أعلاه، ويشجع الحكومة على 
كطرف في المعاهدات الدولية والصكوك الأخرى الملزمة قانوناً وعلى الانـضمام إلى العهـد          
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة            

  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
ج عن سجناء الضمير في السنة الماضـية، ويحـث           باستمرار الإفرا  يرحب  -٦  

الحكومة على مواصلة عملية الإفراج عنهم دون تأخير ودون شرط والعمل على اسـتعادتهم              
لحقوقهم وحرياتهم بالكامل وفقاً لتوصيات المقرر الخاص المعني بحالة حقـوق الإنـسان في              

بالاجتمـاع الأول الـذي   ميانمار، ويرحب بإنشاء لجنة فحص حالات السجناء السياسيين و 
ويتوقـع  المتبقيـة    لاستعراض قضايا السجناء السياسيين      ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٣عقدته في   

  تعمل هذه الآلية على نحو شامل ودقيق وجامع؛ أن
 بالتقدم المحرز في تطوير التعاون بين حكومة ميانمار واللجنـة           يرحب أيضاً   -٧  

للمؤسسة باستئناف زياراتها إلى أماكن الاحتجاز      الدولية للصليب الأحمر، ولا سيما السماح       
  والاضطلاع بأنشطة في ولاية راخين؛

 الحكومة على التعجيل بجهودها للتصدي لما يعانيه الأشخاص المنتمون          يحث  -٨  
دينية ولغوية من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنـف         أقليات  وإثنية  إلى أقليات قومية أو     

 ويعرب عن قلقه بصفة خاصة إزاء حالة أقليـة الروهينجيـا في             وتشريد وحرمان اقتصادي،  
ولاية راخين، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أحوال تلك الأقلية وحماية جميـع              

، منها  أمورأو تعديل القوانين التي تحرم أقلية الروهينجيا من جملة          /الإنسانية، وإلغاء و   حقوقها
الحـصول علـى   تكافؤ فـرص    ية الزواج وحرية التنقل، و    الحق في تسجيل الولادات وإمكان    

مطابقتـه   لـضمان  ١٩٨٢إجراء مراجعة كاملة لقانون الجنسية الصادر في عـام       ب ،الجنسية
، ويشمل ذلـك   تكون حكومة ميانمار طرفاً فيها     المحددة في المعاهدات التي    للالتزامات الدولية 

  الحق في الحصول على الجنسية؛
 إزاء استمرار التوترات الطائفية في أعقـاب حـوادث          قهيعرب عن بالغ قل     -٩  

محاسبة الأشخاص المـسؤولين    أن تضمن   العنف التي شهدتها ولاية راخين، ويهيب بالحكومة        
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في الوقت المناسب بأمان وعن العنف، ويحثها على إتاحة الإمكانية لوصول المساعدة الإنسانية         
 جميع أنحاء ولاية راخين وتيسير العـودة        إلى كل من يحتاجونها في    عائق  ودون  وبشكل كامل   

تنفيـذ اتفاقـات    أن تواصل   أيضاً  يهيب بها   الطوعية للأفراد إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، و      
التعاون المختلفة المبرمة بين سلطات ميانمار والمجتمع الدولي من أجل توزيع المعونة الإنسانية في              

سـريعاً  أن تتحـرك    لمساعدات الإنسانية هناك و   التنسيق الفعال ل  أن تكفل   ولاية راخين، و  
  صدوره؛عند لتوصيات تقرير لجنة التحقيق في راخين للاستجابة 

 إزاء استمرار التراع المسلح في ولاية كاشين وما يقترن          يعرب عن بالغ قلقه     -١٠  
انتهاكات القانون الدولي الإنـساني وانتـهاك       ببه من انتهاكات لحقوق الإنسان وادعاءات       

لعنف الجنسي والتعذيب، ويرحب باستئناف محادثات السلام       لمة أماكن العبادة، وممارسة     رلح
 ـ  مؤخراً بين حكومة ميانمار ومنظمة استقلال كاشين، ويشجع بشدة على            وار تكثيـف الح

والمصالحة الطويل الأمد   رسمي في إطار عملية شاملة ترمي إلى ضمان تحقيق السلام           السياسي  ال
كومة أيضاً على حماية الحقوق وتلبية احتياجات الأشـخاص المتـأثرين           الوطنية، ويحث الح  

في الوقـت   بأمـان و  بالتراع والمشردين داخلياً وإتاحة الإمكانية لوصول المساعدة الإنسانية         
   في جميع أنحاء ولاية كاشين؛ إليهاإلى كل من يحتاجونعائق ودون وبشكل كامل المناسب 
المتعلقة بالجنود الأطفال التي وقعتـها حكومـة       بخطة العمل المشتركة     يرحب  -١١  

 وبالالتزامات الأخرى التي تعهدت بها الحكومة لمنـع         ٢٠١٢ميانمار مع الأمم المتحدة في عام       
القوات المسلحة لميانمار، بما في ذلك قوات حـرس الحـدود،           م في   تجنيد الأطفال واستخدامه  

الأطراف في فرقة العمل القطرية التابعة للأمم       ويهيب بالحكومة أن تتعاون تعاوناً تاماً مع جميع         
إلى عـائق   الوصول دون   الآخرين المستقلين    الأمم المتحدة والمراقبين     وأن تسمح لمراقبي  المتحدة  

جميع المناطق التي قد يجند فيها الأطفال وأن تيّسر إجراء حوار بشأن خطط العمل مع الأطراف                
هذه بهدف وقف   ين العام عن الأطفال والتراع المسلح       الأخرى المذكورة في التقرير السنوي للأم     

  خدمات للناجين في مجالات التسريح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛تقديم الممارسة و
 لضمان الاسـتقلال والتراهـة      اً قضائي اًإصلاحأن تجري    بالحكومة   يهيب  -١٢  

باهتمام الخطوات  يلاحظ   و والمساءلة على صعيد الجهاز القضائي والمحامين والمدعين العامين،       
أعمال لجنـة   والتي اتخذتها المحكمة العليا للعمل مع المجتمع الدولي والتماس مساعدته التقنية،            

سيادة القانون والاستقرار في البرلمان برئاسة داو أونغ سان سو كي، ويشجع على مواصـلة               
تعزيز سيادة القانون   المعلنة ل الحكومة  سرعتها وفقاً لنية    في هذا الصدد وزيادة     المبذولة  الجهود  

  في ميانمار؛
 بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في           يقر باهتمام   -١٣  

التحقيق، ويشجع الحكومة على الإسراع بإصـدار       تنظيم بعثات   لشكاوى و اذلك استعراض   
ها المتعلق بالحماية   تشريع جديد لإعادة تشكيل اللجنة لكي تتمكن من المضي في تطوير عمل           

على نحو  عملها  اللجنة  أداء  والعمل مع المجتمع المدني، ويذكّر في الوقت نفسه بضرورة ضمان           
  وفعال وفقاً لمبادئ باريس؛به مستقل وحر وموثوق 
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اعتماد خطط عمل شاملة لدعم الاتفاق المبرم بـين حكومـة           بيحيط علماً     -١٤  
، ٢٠١٥لى السخرة بجميع أشـكالها بحلـول عـام          ميانمار ومنظمة العمل الدولية للقضاء ع     

  ويشجع الحكومة على مواصلة التزامها القوي بتنفيذها؛
 المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار بفعاليـة، بطـرق            يشجع  -١٥  

المساعدة التقنية وبناء القدرات، في الوفاء بواجباتها والتزاماتها الدولية في مجال حقـوق              منها
وفي تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة،            الإنسان  
جتماعية الاهداف  الأالشركات الخاصة على ضمان احترام حقوق الإنسان ومراعاة          ويشجع

في استثماراتها وما يرتبط بها من أنشطة في ميانمـار وفقـاً للمبـادئ              الأوسع نطاقاً   بيئية  الو
  عمال التجارية وحقوق الإنسان؛التوجيهية بشأن الأ

 بالتزام حكومة ميانمار بتوجيه دعوة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية  يذكر  -١٦  
إجـراءات  مكتب قطري، ويدعو الحكومة إلى تحديد جدول زمني و        لإنشاء  لحقوق الإنسان   

  ؛ة لولاية المفوضفتح المكتب وفقاًل
 بحالة حقوق الإنسان في ميانمار سـنة         تمديد ولاية المقرر الخاص المعني     يقرر  -١٧  

واحدة، وفقاً لقرارات لجنة حقوق الإنـسان ذات الـصلة ولقـرارات مجلـس حقـوق                
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٢، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٣٢ الإنسان

، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ المـؤرخ    ١٦/٢٤، و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٣/٢٥و
، ويدعو فضلاً عن ذلك المقـرر الخـاص إلى أن           ٢٠١٢مارس  /  آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢١و

يضمّن تقريره المقبل عناصر من بينها توصيات إضافية بشأن احتياجات ميانمار، بما في ذلـك               
  يتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات؛  ما

ه،  بحكومة ميانمار أن تواصل تعاونها مع المقرر الخاص في ممارسة ولايت           يهيب  -١٨  
بطرق منها تيسير إجراء زيارات أخرى، ويهيب بالمفوضية السامية أن تزود المقرر الخـاص              

  بكل ما يلزم من مساعدة وموارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛
 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مرحلياً إلى الجمعية العامة في دورتها             يطلب  -١٩  

  لس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛الثامنة والستين وإلى مج
 لبعثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، ويهيب        يعرب عن تأييده القوي     -٢٠  

  .بحكومة ميانمار أن تضمن التعاون التام مع الأمين العام ومستشاره الخاص المعني بميانمار

  ٤٨ الجلسة
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  .]دون تصويتباعتُمد [
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    ٢٢/١٥    
  إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
بالدور الحاسم الأهمية الذي تضطلع به البرلمانات في أداء جملة أمور منـها             إذ يعترف     

 دولة عضو    إلى سياسات وقوانين وطنية، والإسهام بالتالي في وفاء كل         ترجمة الالتزامات الدولية  
  في الأمم المتحدة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وفي تعزيز سيادة القانون،

 أنه سيكون من المفيد كثيراً لمجلس حقوق الإنسان والبرلمانات استكـشاف            وإذ يرى   
  ،أوجه التآزر المحتملة لضمان تأثير الاستعراض الدوري الشامل أعظم تأثير على المستوى الوطني

 ،٢٠١٠ بالقرارات المتتالية التي اعتمدتها الجمعية العامة منـذ عـام            وإذ يحيط علماً    
 ٦٦/٢٦١ و ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٣ المـؤرخ    ٦٥/١٢٣سيما القـراران     ولا

بأهمية مواصلة الدعم البرلماني    تسلم الجمعية العامة فيهما     ، اللذان   ٢٠١٢مايو   / أيار ٢٩ المؤرخ
الإنسان وتشجع الاتحاد البرلماني الدولي، بوصـفه المنظمـة العالميـة            لأعمال مجلس حقوق  

للبرلمانات الوطنية، على تعزيز إسهامه في مجلس حقوق الإنسان، وبخاصـة فيمـا يتـصل               
  بالاستعراض الدوري الشامل، 

 الدعوة إلى عقد حلقة نقاش، في دورته الثالثة والعشرين، بشأن إسهام            يقرر  -١  
  ال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل؛البرلمانات في أعم

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم حلقـة            يطلب  -٢  
الاتحاد البرلماني الدولي والدول الأعضاء في      مع  تتواصل  لموارد المتاحة، وأن     في حدود ا   نقاشال

، بمـا في     عن المجتمع المدني   لة، فضلاً  وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الص      الأمم المتحدة 
 في تها مشاركبغية ضمان ، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمات غير الحكوميةذلك

  ؛حلقة النقاش
 عن محصلة حلقـة      ورقة اجتماع  عدّأن تُ السامية  فوضية  الم إلى   يطلب أيضاً   -٣  
  .شكل ملخصفي النقاش 

  ٤٨الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  .]دون تصويتبد ماعتُ[
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    ٢٢/١٦    
  تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات ما بعد الكوارث وما بعد التراعات

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ١٦/٢١و ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المـؤرَّخ    ٥/١ إلى قراري المجلس     إذ يشير   
  ،٢٠٠٧ سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرَّخ ٦/١٠٢، وإلى مقرَّره ٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ

 إلى ولاية مجلس حقوق الإنسان المنصوص عليها في قـرار الجمعيـة             وإذ يشير أيضاً    
، والمتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان       ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرَّخ   ٦٠/٢٥١العامة  

والحريات الأساسية، فضلاً عن تعزيز التنسيق الفعّال بشأن حقوق الإنسان وتعميم مراعاتهـا             
   الأمم المتحدة،على نطاق منظومة

 ٢٠١٢أغـسطس  / آب١٠ المـؤرخ  ٩/١ بمقرر اللجنة الاستشارية وإذ يحيط علماً    
 وفقـاً   للنظر فيها وإقرارهـا   بشأن مقترحات البحث، التي قدّمتها إلى مجلس حقوق الإنسان          

  ،٥/١ من مرفق قرار المجلس ٧٨ إلى ٧٥لوظائفها المبيّنة في الفقرات من 
ان والحريات الأساسية لملايين الأشخاص في مختلف أصقاع  بأن حقوق الإنس  وإذ يُقر     

العالم تتأثّر بطرق مختلفة بالأزمات الإنسانية، بما في ذلك التراع المسلّح والكوارث الطبيعيـة              
  والبشرية المنشأ، وكذلك في مراحل الإنعاش والإغاثة وإعادة التأهيل،

القائمـة   كل ولاية بشأن الصلة     في إطار التي أُجريت   المناقشات  وإذ يضع في اعتباره       
الإنسانية والتمتُّع بحقوق الإنسان في أثناء دورات مجلس حقوق الإنسان وأثناء           بين الأزمات   

الجزء الإنساني لدورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الأعمال الـتي تقـوم بهـا              
ية لحقـوق الإنـسان     مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السام        

ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فضلاً عن الأعمال المنفذة في المنظمات الدولية الأخـرى             
  ذات الصلة، مثل المنظمة الدولية للهجرة،

 أن مختلف المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة المواضيعية، بمـن فـيهم   وإذ يلاحظ   
 داخلياً، والمقرّرة الخاصة المعنية بمـسألة بيـع         المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين     

الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والمقرّرة الخاصة المعنية بالـسكن اللائـق              
كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق،               

خذ بنهج قائم على حقوق الإنـسان عنـد   أشاروا في تقاريرهم إشارةً خاصة إلى ضرورة الأ 
  تقديم المساعدة الإنسانية،

بجهود الدول الأطراف وبالأعمال التي تـضطلع بهـا، ميـدانياً وعلـى             وإذ يسلّم     
المقر، مختلف وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ومنها مفوضـية الأمـم             مستوى

نسانية، وبرنـامج الأغذيـة العـالمي،       المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإ      
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الأمم المتحدة للطفولة، والوكالات والمنظمات الأخرى العاملة في حالات ما بعـد             ومنظمة
 / كانون الأول  ١٩ المؤرَّخ   ٤٦/١٨٢الكوارث وما بعد التراعات، وفقاً لقرار الجمعية العامة         

عيـة العامـة والمجلـس       وغيره من القرارات ذات الصلة التي اتخـذتها الجم         ١٩٩١ديسمبر  
  الاقتصادي والاجتماعي، وإذ يُقر بالجهود المبذولة من أجل التنسيق الفعّال تجنُّباً للازدواجية،

 اللجنة الاستشارية، أن تعدَّ، في حدود الموارد المتاحـة، تقريـراً            إلى يطلب  -١  
يـة حقـوق    قائماً على البحث بشأن أفضل الممارسات وأهم التحدّيات في مجال تعزيز وحما           

الإنسان في حالات ما بعد الكوارث وما بعد التراعات، مع التركيز على مراعـاة منظـور                
حقوق الإنسان في الجهود المبذولة في مجالات الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار، ومع احترام             

ئم علـى  المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحس الإنساني والتراهة والحياد والاستقلال، والنهج القا          
الاحتياجات في تقديم المساعدة الإنسانية، وبخاصة لتعزيز قدرة الدول على بذل هذه الجهود،             

  وأن تقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين؛
 إلى اللجنة الاستشارية أن تلتمس آراء وإسـهامات الـدول           يطلب أيضاً   -٢  

يمية ذات الصلة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق         الأعضاء والمنظمات الدولية والإقل   
الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتـب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية              
ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، مثل الأمانة المشتركة بين الوكالات            

ة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنـامج الأمـم        للاستراتيجية الدولية للحدِّ من الكوارث، ومنظم     
المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان           
ذات الصلة، فضلاً عن الوكالات والمنظمات العاملة في حالات ما بعد الكوارث وما بعـد               

  رير القائم على البحث، المشار إليه آنفاً؛التراعات وممثِّلي المجتمع المدني، من أجل إعداد التق
 اللجنة الاستشارية على أن تضع في اعتبارها، بحسب الاقتضاء، لدى       يشجِّع  -٣  

إعداد التقرير السالف الذكر، الأعمال التي اضطلعت بها هيئات الأمـم المتحـدة وآلياتهـا               
  المختصة بشأن هذه المسألة، كلّ منها في إطار ولايته؛ 

لى اللجنة الاستشارية أن تقدِّم تقريراً مرحلياً عن التقرير المطلـوب            إ طلبي  -٤  
  .القائم على البحث إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين، لكي ينظر فيه

  ٤٨الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  .]دون تصويتباعتُمد [
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    ٢٢/١٧  
  حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتلحالة 

  حقوق الإنسان،إن مجلس   
 لما يعانيه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل بسبب          إذ يساوره بالغ القلق     

 لحقوقهم الأساسية والإنسانية منذ الاحتلال العـسكري         المنهجي والمتواصل  انتهاك إسرائيل 
  ،١٩٦٧الإسرائيلي في عام 

 /نون الأول  كـا  ١٧المـؤرخ   ) ١٩٨١(٤٩٧ن  ـس الأم ـ إلى قرار مجل   وإذ يشير   
  ،١٩٨١ديسمبر 
 وآخرهـا   ، إلى جميـع قـرارات الجمعيـة العامـة ذات الـصلة            وإذ يشير أيضاً    
 أن  التي أعلنت فيهـا الجمعيـة      ،٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المؤرخ   ٦٧/١٢٢ القرار

ها بالانسحاب من كل الجـولان      تبوطال ،)١٩٨١(٤٩٧قرار مجلس الأمن    لم تمتثل ل  إسرائيل  
  ،السوري المحتل

 / كـانون الأول   ١٤ قرار إسرائيل المـؤرخ      شرعية عدم   تأكيد وإذ يعيد مرة أخرى     
،  قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان الـسوري المحتـل         فرضوالمتعلق ب  ١٩٨١ديسمبر  

  ، فعلياًتلك الأرضأدى إلى ضم  ما
المتحدة  وفقاً لميثاق الأمم ، مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة     وإذ يؤكد من جديد     

  بادئ القانون الدولي،لمو
 بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسـات         مع بالغ القلق   وإذ يحيط علماً    

الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي 
يلي في الأراضي العربيـة     الصدد عن استنكاره للاستيطان الإسرائ    ويعرب في هذا     ،)٣٣(المحتلة

  المحتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل المستمر التعاون مع اللجنة الخاصة واستقبالها،
في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الـدولي  الواردة  بالأحكام ذات الصلة     وإذ يسترشد   

 ـ             ة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقـة بحماي
 والأحكـام ذات    ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢المؤرخة  والأشخاص المدنيين في وقت الحرب      

   على الجولان السوري المحتل،١٩٠٧ و١٨٩٩في اتفاقيتي لاهاي لعامي الواردة الصلة 
 أهمية عملية السلام التي بدأت في مدريد على أساس قـراري            وإذ يؤكد من جديد     

 الصادر )١٩٧٣(٣٣٨و ١٩٦٧نوفمبر /لثاني تشرين ا٢٢المؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢ مجلس الأمن
 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإذ يعرب عن قلقه لتوقـف           ،١٩٧٣أكتوبر  /تشرين الأول في  

__________  
)٣٣( A/67/550. 
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عملية السلام في الشرق الأوسط وعن أمله في استئناف محادثات السلام على أساس التنفيـذ               
م عـادل   إحلال سلا من أجل   ) ١٩٧٣(٣٣٨و )١٩٦٧(٢٤٢الكامل لقراري مجلس الأمن     

  في المنطقة، وشامل
 القرارات السابقة ذات الـصلة الـصادرة عـن لجنـة            وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
 / آذار ٢٢ المـؤرخ    ١٩/١٤ قرار المجلـس     وآخرها ، ومجلس حقوق الإنسان   الإنسان حقوق
  ،٢٠١٢مارس 

الجمعيـة  الامتثال لقرارات    إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال،       يطلب  -١  
  ذات الصلة بالموضوع، وخاصة قـرار مجلـس         ومجلس حقوق الإنسان    ومجلس الأمن  العامة
الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينـها             ) ١٩٨١(٤٩٧ الأمن

وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل قرار لاغٍ وباطل وليس لـه أثر قانوني دولي،              
  ؛فورعلى التلغي قرارها هذا وطالب فيه إسرائيل بأن 

وآخرها الحملة  عن بنائها المستمر للمستوطنات      إلى إسرائيل الكف     يطلب أيضاً   -٢  
، " الجـولان  تعـال إلى  " لس الإقليمي للجولان، تحت شعار    لمج ما يسمى ا   الاستيطانية التي قام بها   

والوضـع القـانوني     تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي          عن والكف
 وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل للجولان السوري المحتل، ويؤكد

  بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم؛
 إلى إسرائيل الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقـات          يطلب كذلك   -٣  

 والكف عن تـدابيرها     لسوري المحتل، الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان ا       
ق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم      التي تعو   وعن جميع الممارسات الأخرى    القمعية ضدهم 

 في تقرير اللجنة     عدد منها  والثقافية، والتي أشيرَ إلى   المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية     
التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني      الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية       

  ؛)١(وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
سكان السوريين في الجولان السوري المحتـل       ل إلى إسرائيل السماح ل    يطلب  -٤  

بزيارة أهلهم وأقربائهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنـة الدوليـة               
لاتفاقية جنيف  لأنه يشكل انتهاكاً صارخاً     ء قرارها منع هذه الزيارات      للصليب الأحمر، وإلغا  

  الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
في  الأسرى الـسوريين     أن تطلق على الفور سراح     إلى إسرائيل    يطلب أيضاً   -٥  

معاملة أن تعاملهم    و  عاماً ٢٦ الذين اعتُقل البعض منهم منذ ما يزيد على       السجون الإسرائيلية   
  ؛الدولي الإنسانيتتفق مع القانون 

اللجنة الدولية  لمندوبي  ، السماح   لصدد إلى إسرائيل، في هذا ا     يطلب كذلك   -٦  
للصليب الأحمر بزيارة سجناء الرأي والأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية برفقة أطباء            

  ية وحماية أرواحهم؛البدنية والعقلللوقوف على حالتهم الصحية متخصصين 
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 أن جميع التدابير والإجراءات التـشريعية والإداريـة الـتي اتخـذتها             يقرر  -٧  
 تشرين  ٢٢ فيتتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك قرار الكنيست           س أو

 إجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان السوري المحتل والقدس           ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
لاغية ، هي تدابير وإجراءات     بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني       ،  رقيةالش

وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحمايـة الأشـخاص             
  ، وليس لها أي أثر قانوني؛١٩٤٩أغسطس / آب١٢ والمؤرخة المدنيين في وقت الحرب

 ألا تعترف بأي من      في الأمم المتحدة    إلى الدول الأعضاء   رىمرة أخ  يطلب  -٨  
  أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛التشريعية التدابير 

أن يوجه نظر جميع الحكومات، وأجهـزة الأمـم         العام   إلى الأمين    يطلب  -٩  
ت  والمنظما ،المتحدة المختصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية       

الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عـن                
  ؛ الخامسة والعشرين في دورتهحقوق الإنسان ذلك إلى مجلس 

 مواصلة النظر في انتهاكات حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل           يقرر  -١٠  
  .الخامسة والعشرينفي دورته 

  ٤٨الجلسة 
  ٢٠١٣ مارس/ر آذا٢١

 عضواً عـن    ١٧ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٢٩اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغـولا،         

ا فاسو، بـيرو، تايلنـد،      أوغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركين     
، قطر،  ) البوليفارية -جمهورية  (سيراليون، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا      

كازاخستان، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ليبيـا، ماليزيـا، ملـديف،          
  موريتانيا، الهند

  :المعارضون
  الولايات المتحدة الأمريكية

  :الممتنعون عن التصويت
انيا، أيرلندا، إيطاليا، بولندا، الجبل الأسود، الجمهوريـة        إسبانيا، إستونيا، ألم  

التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، غـابون،         
  .]كوت ديفوار، كينيا، النمسا، اليابان
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    ٢٢/١٨   
  تقديم المساعدة إلى جمهورية مالي في مجال حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  

يثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلـك مـن       بم إذ يسترشد   
  الدولية ذات الصلة، صكوك حقوق الإنسان

وقراري ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١قرار الجمعية العامة  إلى وإذ يشير  
 ٢٠/١٧، وقـراره    ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١مجلس حقوق الإنسان    

  ،٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨ المؤرخ ٢١/٢٥ وقراره ٢٠١٢يوليه /وز تم٦المؤرخ 
/  كـانون الأول   ٢٠المؤرخ  ) ٢٠١٢(٢٠٨٥قرار مجلس الأمن     إلىوإذ يشير أيضاً      
  ،٢٠١٢ديسمبر 
 مسؤولية الدول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريـات          وإذ يؤكد من جديد     

ن العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين      الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلا      
الخاصين بحقوق الإنسان وفي غير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة الـتي               

  ،تكون هذه الدول أطرافاً فيها
التزامه بسيادة جمهورية مـالي واسـتقلالها ووحـدتها         وإذ يؤكد من جديد أيضاً        

  ،وسلامتها الإقليمية
نات الرسمية الصادرة عن جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحـاد        بالإعلاوإذ يرحب     

 ٢٨و) Assembly/AU/Decl.1(XIX)( ٢٠١٢يوليه  / تموز ١٦الأفريقي بشأن الحالة في مالي في       
  ،)Assembly/AU/Decl.3 (XX) (٢٠١٣يناير /كانون الثاني

حالة حقوق  بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن وإذ يحيط علماً  
  ،)٣٤(الإنسان في مالي

 المتحدة السامية لحقوق الإنـسان      بنشر بعثة مراقبين تابعة لمفوضية الأمم     وإذ يرحب     
  مالي،  في

حالة حقوق الإنسان في جمهورية مالي، ولا سيما في الجزء الشمالي     وإذ يلاحظ بقلق      
  :منها، والأزمة الإنسانية الخطيرة وآثارها على بلدان الساحل

في  في جمهورية مالي، ولا سيما       تي ترتكبها  ال الاعتداءات والتجاوزات يدين    -١  
جزئها الشمالي، أطراف منها بصورة خاصة المتمردون والجماعات الإرهابية وغيرهـا مـن             
شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك العنف المرتكب بحق النـساء والأطفـال،               

__________  
)٣٤( A/HRC/22/33و Corr.1. 
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ج نطاق القضاء، وأخذ الرهائن، وأعمال النهب، وهـدم         والإعدام بإجراءات موجزة وخار   
  المواقع الثقافية والدينية، وتجنيد الأطفال، وسائر انتهاكات حقوق الإنسان؛

الدعوة إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال         يكرر    -٢  
  العنف والتقيد الصارم باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

 بالخطوات التي اتخذتها حكومة مالي لتقديم جميع مرتكبي هذه الأفعال           يشيد  -٣  
إلى قضاء نزيه، ويحيط علماً بتوقيع اتفاق تعاون قضائي بين جمهورية مالي والمحكمة الجنائيـة               

، ويشيد أيضاً بقيام حكومة مالي بإنشاء لجنـة للحـوار         ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٣الدولية في   
  والمصالحة في مالي؛

بنشر بعثة الدعم الدولية حالياً في مالي وبالدعم الحاسم المقـدم إلى            يرحب    -٤  
مالي من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبلدان مجاورة أخرى أعضاء في الاتحاد             
الأفريقي، بما فيها تشاد، فضلاً عن جميع الشركاء، من أجل استعادة السلم والأمن في جميـع              

  يم؛أنحاء الإقل

جميع القوات وجميع المجموعات المسلحة الموجودة في الميـدان أن          إلى   يطلب  -٥  
  تحرص على التقيد الصارم باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول        يواصل دعم     -٦  
لشركاء من أجل إيجاد حل للأزمة في جمهورية مالي والعودة إلى النظام            غرب أفريقيا وجميع ا   

  الدستوري؛

 حكومة مالي ضمان حرية التعبير ويدعوها إلى تنظيم انتخابات حرة           يناشد  -٧  
وشفافة في أقرب وقت ممكن بغية تهيئة الظروف الملائمة للعـودة إلى النظـام الدسـتوري                

تلف مكونات السكان في مالي وتعزيز السلم، مع ضـمان          والمصالحة الدائمة والشاملة بين مخ    
  مشاركة النساء مشاركة كاملة في عمليتي الانتخابات والمصالحة؛

 للمساعدة الإنسانية المقدمة بالفعل إلى السكان       عن تقديره من جديد   يعرب    -٨  
لبلـدان  المتأثرين بالأزمة ويحث المجتمع الدولي على أن يواصل، بالتنسيق مع حكومة مالي وا            

  المجاورة المعنية، تقديم المساعدة الإنسانية المناسبة والمأمونة إلى اللاجئين والمشردين؛

 إنشاء ولاية خبير مستقل يُعنى بحالة حقوق الإنسان في مالي لمدة سنة،             يقرر  -٩  
  من أجل مساعدة حكومة مالي في إجراءاتها المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

 الخبير المستقل، في نطاق ولايته، أن يعمل بالتعاون الوثيق مـع             إلى يطلب  -١٠  
جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا وأي             
منظمة دولية معنية أخرى ومع المجتمع المدني في مالي، وأن يقدم تقريراً إلى مجلـس حقـوق                 

  رين؛الإنسان في دورته الخامسة والعش
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 إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مفوضة الأمم المتحدة الـسامية            يطلب  -١١  
لحقوق الإنسان أن يقدما إلى الخبير المستقل كل ما يحتاج إليه من مساعدة للاضطلاع بولايته               

  على نحو كامل؛

 الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في إطار التعاون الـدولي،            يشجع  -١٢  
ة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدولية المعنية على            وأجهز

أن تقدم إلى مالي المساعدة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات، بغية تعزيز احترام حقـوق                
  الإنسان وإصلاح القضاء عن طريق إنشاء آليات ممكنة للعدالة الانتقالية؛

ضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إليه تقريراً       إلى مفو  يطلب  -١٣  
  محدَّثاً عن حالة حقوق الإنسان في مالي كي ينظر فيه في دورته الثالثة والعشرين؛

  .إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر   -١٤  

  ٤٨الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  .]دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٢/١٩   
   ليبيا في ميدان حقوق الإنسانإلىتقديم المساعدة التقنية 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق          إذ يسترشد   

  الإنسان الدولية الأخرى ذات الصلة،
سية وحمايتها  حقوق الإنسان والحريات الأسا   جميع  أن المسؤولية عن تعزيز      وإذ يؤكد   

  ، في المقام الأولالدولتقع على عاتق 
 بالتحديات التي تواجهها ليبيـا في إرسـاء أسـس العدالـة الانتقاليـة               يسلموإذ    
  ،الوطنية والمصالحة
   واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،ليبياالتزامه القوي بسيادة وإذ يؤكد من جديد   
وسيادة القانون وحقوق    بما بذلته ليبيا من جهود في بناء أسس الديمقراطية           يسلّموإذ    
  الإنسان،
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١إلى قراري الجمعية العامة     يشير  وإذ    

 بشأن إعادة حقوق ليبيا في عضوية مجلس        ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ المؤرخ   ٦٦/١١و
  ،حقوق الإنسان
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لات الأمن والعدالة   بيان المؤتمر الوزاري الدولي المعني بدعم ليبيا في مجا          إلى وإذ يشير   
  ،٢٠١٣فبراير / شباط١٢وسيادة القانون، الصادر في باريس في 

، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير     
  بشأن بناء مؤسسات المجلس،

/  شـباط  ٢٥ المؤرخ   ١٥/١-قرارات مجلس حقوق الإنسان دإ     إلى   أيضاًوإذ يشير     
/  أيلـول  ٢٩ المـؤرخ    ١٨/٩، و ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧المؤرخ   ١٧/٧، و ٢٠١١ فبراير
  ،٢٠١١ سبتمبر

/  آذار ٢٣ المـؤرخ    ١٩/٣٩ قرار مجلس حقـوق الإنـسان      إلى   وإذ يشير كذلك    
  ،المساعدة المقدمة إلى ليبيا في مجال حقوق الإنسان، بشأن ٢٠١٢ مارس

ان بشأن المساعدة    ببيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنس       يحيط علماً   -١  
المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما في ذلك أنشطة المساعدة التقنيـة وغيرهـا مـن     

  الأنشطة لبناء الخبرات وتحسين التعاون مع ليبيا فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
التزام ليبيا   بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويسلّم ب          يرحب  -٢  

  ؛ وبتأكيد سيادة القانون وحماية حقوق الإنسانالديمقراطية الانتقاليةبعملية 
  :بما يلييرحب أيضاً   -٣  
 أمـام   ٢٠١٣فبرايـر   / شباط ٢٥البيان الذي أدلى به رئيس وزراء ليبيا في           )أ(  

  مجلس حقوق الإنسان خلال الجزء الرفيع المستوى من دورته الثانية والعشرين؛
الرغبة التي أعربت عنها حكومة ليبيا في مواصلة تعاونها مع المفوضية السامية   )ب(  

  وفي تجديد الدعوة الموجّهة إلى المفوضة لزيارة ليبيا؛
 في مناخ ديمقراطي ٢٠١٢يوليه / تموز٧انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام في         )ج(  

 ٣١يل حكومـة مؤقتـة في       وشفاف، ما شكل خطوة أساسية في اتجاه إعداد الدستور، وتشك         
   تركز أولوياتها على احترام حقوق الإنسان وحفظ السلام؛٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول

التزام ليبيا بسيادة القانون وإنشاء سلطات الحكم التـشريعية والتنفيذيـة             )د(  
 ـ   ؤتمر والقضائية وفقاً لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إنشاء لجنة معنية بحقوق الإنسان داخل الم

  الوطني العام؛
إطلاق عملية وضع خطة عمل وطنية لتحسين حمايـة حقـوق الإنـسان               )ه(  

  بالشراكة مع المفوضة السامية، بغية بناء دولة تحكمها سيادة القانون؛
تشكيل لجنة وزارية دائمة برئاسة وزير العدل لتلقي الـشكاوى المتعلقـة              )و(  

  ن إجراءات؛بانتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ ما يلزم م
 كـانون   ٢٨إنشاء المجلس الوطني للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في           )ز(  
   بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس؛٢٠١١ديسمبر /الأول
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الجهود المبذولة لتعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وزيـادة             )ح(  
   في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتأكيدها والتوعية بها؛يقدَّم إليها من دعم ما

التصديق على اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة وبروتوكولهـا             )ط(  
الاختياري، فضلاً عن التقدم المحرز نحو التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص         

ضة التعذيب وغيره من ضروب     لاتفاقية مناه من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري      
  ؛المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تعزيز دور السلطة القضائية، وإعادة تفعيل الولاية الدسـتورية للمحكمـة             )ي(  
 الذي كان المجلس الانتقالي الوطني      ٣٧العليا، ما أسفر عن إعلان عدم دستورية القانون رقم          

  ؛٢٠١٢و ماي/قد أصدره في أيار
إصدار قواعد وأنظمة جديدة تهدف إلى ضمان حرية التعبير والاحتجـاج             )ك(  

  السلمي والاجتماع، فضلاً عن تشكيل أحزاب سياسية؛
 حكومة ليبيا على مواصلة التحقيق في جميـع انتـهاكات حقـوق             يحث  -٤  

  الإنسان، وضمان محاكمة المتهمين محاكمة عادلة؛
  المستمر مع المحكمة الجنائية الدولية؛ بتعاون حكومة ليبيا يرحب  -٥  
 السلطات التشريعية في ليبيا إلى سن القانون المعدَّل المتعلق بتحقيـق            يدعو  -٦  

  المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية من أجل توطيد السلم والوئام في المجتمع؛
 حماية   المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تبذلها حكومة ليبيا لضمان          يدعو  -٧  

حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين والمشردين داخلياً، ولتوفير إطار لمـشاركة مفوضـية            
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، ويشجع الحكومة على النظـر في توقيـع الاتفاقيـة          

  الخاصة بوضع اللاجئين والتصديق عليها؛
الة الأمنية، ويحثها على    بما بذلته حكومة ليبيا من جهود لاستقرار الح        يرحب  -٨  

مواصلة هذه العملية من خلال احتواء الأسلحة وإعادة إدماج المجموعات المسلحة التي تعمل             
حالياً خارج نطاق سيطرة الحكومة في المجتمع، والاستمرار فيما تبذله من جهود لمنع حالات              

  الاعتقال التعسفي وسوء معاملة المحتجزين؛
كومة ليبيا بإخضاع جميـع المحتجـزين ومخيمـات          بالتزام ح  يرحب أيضاً   -٩  

 ١٨ الـصادر في     ٢١٩الاحتجاز لسلطة الحكومة، على النحو المبين في القرار الوزاري رقم           
، ويهيب بالحكومة أن تواصل هذه الجهود لبسط سيطرتها الكاملة على           ٢٠١٣فبراير  /شباط

ن الأجانب، وفقـاً لالتزاماتهـا      هذه المرافق بغية ضمان معاملة المحتجزين، بمن فيهم المحتجزو        
الدولية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بمراعاة الأصـول القانونيـة، وظـروف الاحتجـاز      

  الإنسانية، والمحاكمات العادلة؛
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 حكومة ليبيا على اتخاذ خطوات إضافية لحماية حرية الدين والمعتقـد            يحث  -١٠  
لى الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية أو إثنيـة،     وفقاً لالتزاماتها الدولية، ومنع الاعتداءات ع     

  ومقاضاة مرتكبي هذه الاعتداءات؛
 السلطات الليبية على الإسراع بعودة جميع الأشخاص المشردين بسبب          يحث  -١١  

  ، وفقاً لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية؛٢٠١١التراع منذ عام 
هود لتمكين النساء والفتيات، ولا سيما       بما بذلته حكومة ليبيا من ج      يرحب  -١٢  

  فيما يتصل بالدستور، والنظام الانتخابي، والشرطة، والجهاز القضائي؛
ويشجع  ،)٣٥( بالتقرير النهائي للجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا       يحيط علماً   -١٣  

  حكومة ليبيا على تنفيذ التوصيات الواردة فيه بالكامل؛
 المقدم من المفوضية السامية، والمنظمات الدولية ذات         بالدعم التقني  يرحب  -١٤  

  الصلة، وأصدقاء ليبيا لتعزيز عملية بناء دولة تحكمها سيادة القانون؛
 ١٢ بمحصلة المؤتمر الوزاري الدولي الذي عُقد في بـاريس في            يرحب أيضاً   -١٥  
والأمن، ويطلب   لدعم ليبيا فيما تبذله من جهود لتعزيز حقوق الإنسان           ٢٠١٣فبراير  /شباط

  إلى الشركاء الدوليين أن يقدموا دعمهم الكامل لهذه العملية؛
إلى مجلـس حقـوق   يقدَّم  إلى المفوضية السامية أن تعد تقريراً خطياً       يطلب  -١٦  

يعبر عن حقوق الإنسان فيما يتعلق باحتياجات ليبيا        والإنسان في دورته الخامسة والعشرين،      
ات، بغية زيادة تعزيز حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية           من الدعم التقني وبناء القدر    

وحمايتها واحترامها، واستكشاف سبل التعاون للتغلب على التحديات في مجالات الأمـن،            
  .واحترام سيادة القانون، والعدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان

  ٤٨ الجلسة
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/٢٠  
   أو المعتقدحرية الدين

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، ١٩٨١نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٥ المؤرخ ٣٦/٥٥إلى قرار الجمعية العامة    إذ يشير     

الذي أصدرت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشـكال التعـصب              
  والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

__________  
)٣٥( A/HRC/19/68. 
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 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية         ١٨ادة  إلى الم وإذ يشير أيضاً      
 ذلك من أحكـام حقـوق الإنـسان          من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير      ١٨والمادة  
  ،الصلة ذات

 ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/٨إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير كذلك      
 بخـصوص الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان  المجلس و  وإلى القرارات الأخرى التي اعتمدها    

القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أسـاس          حرية الدين أو المعتقد أو      
  الدين أو المعتقد،

/  حزيـران  ١٨ المـؤرخين    ٥/٢ و ٥/١قراري مجلس حقوق الإنسان       إلى وإذ يشير   
  ،٢٠٠٧ يونيه

  ومترابطـة  المية وغير قابلة للتجزئة    ع أن جميع حقوق الإنسان   وإذ يؤكد من جديد       
  ،ومتشابكة
 عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،      مسؤولة في المقام الأول    الدول   أنإلى  وإذ يشير     

بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة               
  دينهم أو معتقدهم بحرية،

اء استمرار أعمال التعصب والعنف التي تقوم على أسـاس          إز يساوره بالغ القلق     وإذ  
الدين أو المعتقد وتستهدف الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينيـة    

  ،في جميع أنحاء العالم
، قوم على تقبـل النـاس للتنـوع        أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ي       ؤكدوإذ ي   

ؤكد أيضا ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصـة        يني، واحترامهم له، وإذ ي    يشمل التعبير الد   بما
 في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس           مساهمة مجدية ،  يرسالتعليم المد 

  الدين أو المعتقد،
في حرية الفكر والوجدان والـدين أو المعتقـد،         فرد  على حق كل    يشدد    -١  

 له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينـاً أو معتقـداً    أو لا يكون   ن حريته في أن يكو    يشمل بما
يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الـشعائر،              

  مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده؛ بمفرده أو
ومتـشابكتان  مترابطتـان  المعتقد وحرية التعـبير   أو  أن حرية الدين    يؤكد    -٢  

يع أشكال  ومتعاضدتان، ويشدد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جم            
   الدين أو المعتقد؛ أساسعلىين التعصب والتمييز القائم

إزاء العقبات الناشئة التي تعوق التمتع بالحق في حرية          البالغيعرب عن قلقه      -٣  
  القائمين علـى أسـاس الـدين،       ين أو المعتقد، وإزاء حالات التعصب والتمييز والعنف       الد

  :ما يلي ومنها
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نتمون المشخاص  الأ بمن فيهم  فرادالأ العنف الموجهة ضد     عمال أ تزايد عدد   )أ(  
  إلى أقليات دينية في مناطق شتى من العالم؛

ه على حقوق الأفراد    تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم وتأثير          )ب(  
  نتمون إلى أقليات دينية؛المشخاص الأ بمن فيهم
هـي   الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الـدين، و         حوادث  )ج(  
فراد علـى   ينة والتوصيف السلبي ووصم الأ    قد تظهر من خلال القوالب النمطية المه      حوادث  
  معتقدهم؛  دينهم أوأساس

 ت انتهاكا ، القانون والممارسة على السواء    على صعيد  ،الحالات التي تشكل    )د(  
للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحيـة                 

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        المتصلة بذلك والدينية، مع مراعاة المواد     
  الصكوك الدولية؛وغيره من 
 ضمانات كافية    توفر للجميع دون تمييز     لا  والتشريعية التي  الدستوريةم  النظ  )ه(  

  ؛والدين والمعتقدوالوجدان رية الفكر لحوفعالة 
على الأماكن والمواقع والأضرحة الدينية، وتخريـب المقـابر،         الاعتداءات    )و(  

 الـدولي قانون  قوق الإنسان وال  لح  الدولي قانونال لا سيما    ،يشكل انتهاكاً للقانون الدولي    بما
  الإنساني؛
جميع أشكال العنف والتعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقـد           يدين    -٤  

باسمهما، وانتهاكات حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، وأي دعوة إلى الكراهيـة              أو
عـة  طبوالموسـائل   ال باستخدامالدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء           

   أي وسائل أخرى؛ولكترونية أالإ وبصرية أ ال-سمعية باستخدام الوسائل ال أو
 الأفـراد   أعمال العنف والإرهاب التي يتزايد عددها وتستهدف      يدين أيضاً     -٥  
  ن إلى أقليات دينية في شتى أنحاء العالم؛و الأشخاص المنتمبمن فيهم
 ذلك من   لىقد يترتب ع  أي دين بالإرهاب، لما      ربط    عدم أنه ينبغي يؤكد    -٦  
   الدينية المعنية بحقهم في حرية الدين أو المعتقد؛طائفةبية على تمتع جميع أفراد الآثار سل

 العنـف   عمـال  تبذل العناية الواجبة لمنع أ     لدول أن لأنه ينبغي   يؤكد أيضاً     -٧  
ة عليهـا،   الموجهة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية والتحقيق في هذه الأفعال والمعاقب           

  ، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛مرتكبوهاكان  أياً
 ما تبذله من جهود في سبيل حماية وتعزيز حريـة           تكثيفالدول على   يحث    -٨  

  :بما يليلهذه الغاية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، وعلى القيام 
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لتشريعية للجميع دون تمييز ضـمانات       نظمها الدستورية وا   أن تكفل توفير    )أ(  
بطرق منها إتاحة الوصول إلى العدالة       كافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد،       

نتهك فيها الحق في حرية الفكر والوجدان والدين وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي يُ    
  ؛ة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقدهأو المعتقد أو حق المرء في ممارسة شعائر دينه بحري

أن تنفذ جميع التوصيات المقبولة الناتجة عن الاستعراض الدوري الـشامل             )ب(  
  والمتصلة بتعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد؛

أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالـدين              )ج(  
ن الشخصي، وعدم تعرض أحـد للتعـذيب        اة أو الحرية أو الأم    المعتقد، من الحق في الحيا     أو
غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة أو للاعتقـال                  أو
   منتهكي هذه الحقوق إلى العدالة؛ جميعوأن تسلّمالاحتجاز تعسفاً للأسباب ذاتها،  أو

اصة بالمرأة، وأن تولي اهتماماً     أن تضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان الخ        )د(  
خاصاً لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء، بما في ذلك في إطار ممارسة حقهن               

  في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد؛
ول أن تكفل عدم تعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحـص         )ه(  

ت عانـا المـساعدة الإنـسانية أو الإ  أو العمـل  رعاية الطبية أو  منها التعليم أو ال منافععلى  
الاجتماعية، وأن تكفل لكل فرد حق وفرصة الحصول على الخدمات العامة في بلده على قدم               

  المساواة مع غيره ودون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
ن عدم   الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة للتأكد م      حسبأن تستعرض،     )و(  

تقييدها حق جميع الأشخاص في إظهار دينهم أو معتقدهم، بمفردهم أو في جماعة، وأمام الملأ               
  أو على حدة؛

 من الحـصول    المعتقد  أساس الدين أو   أي فرد على  حرمان  أن تكفل عدم      )ز(  
 لكل شخص الحق في الامتناع عن الإفصاح كرهـاً عـن     ضمن، وأن ت  على أي وثائق رسمية   

  بانتمائه الديني في تلك الوثائق؛معلومات تتعلق 
التـدريس   جمع أو  في العبادة أو الت    فرادوجه خاص حق جميع الأ    بتكفل  أن    )ح(  

دين أو معتقد وحقهم في إقامة وصيانة الأماكن المهيأة لهذه الأغراض، وحق            لأغراض تتعلق ب  
  ؛ونشرها هاتلقيفي جميع الأشخاص في التماس معلومات وأفكار في هذه المجالات و

أن تكفل، وفقاً للتشريعات الوطنية المناسبة وطبقاً للقانون الدولي لحقـوق             )ط(  
 صـيانة  في إقامـة و    فراد، بمن فيهم المنتمون إلى أقليات دينية،      احترام حرية جميع الأ   الإنسان،  

  المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية وحماية هذه الحرية بصورة تامة؛
يع الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم        أن تكفل احترام جم     )ي(  

، حريـةَ الـدين     المربّوناز وأفراد الجيش و   أفراد هيئات إنفاذ القانون وموظفو مرافق الاحتج      
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المعتقد وعدم ممارستهم التمييز على أساس الدين أو المعتقد، أثناء أداء مهـامهم الرسميـة،            أو
  ن توعية أو تثقيف أو تدريب في هذا الصدد؛وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب م

في لالتزامات الدوليـة    وفقاً ل أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة،         )ك(  
حقوق الإنسان، في سبيل مكافحة الكراهية والتمييـز والتعـصب وأعمـال العنـف              مجال  

على  دعوة تحض   والترهيب والإكراه بدافع التعصب القائم على الدين أو المعتقد، وكذلك أي          
العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد       وتشكل تحريضاً على التمييز     ولكراهية الدينية   ا

  الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛
 والتـسامح    التفاهمَ ،نظام التعليم وغيره من الوسائل    عن طريق    ،أن تشجع   )ل(  

ة بحرية الدين أو المعتقد، وذلك بالحث، داخل        وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلق      
المجتمع ككل، على إثراء المعرفة المتعلقة بمختلف الأديان والمعتقدات وبتاريخ الأقليات الدينية            

  المتنوعة الخاضعة لولايتها وتقاليد تلك الأقليات ولغاتها وثقافاتها؛
قييد أو التفـضيل    أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو الت            )م(  

التمتع  الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو        يضعفعلى أساس الدين أو المعتقد      
، وأن تكشف مظاهر التعصب التي قد تفضي إلى التمييـز           على قدم المساواة  بها أو ممارستها    

  على أساس الدين أو المعتقد؛
له، بما في ذلك الحـوار       على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكا       يشدد  -٩  

مل اركة فيـه، بمـا يـش      ، وتوسيع نطاق المش   داخلهاالأديان والمعتقدات و  أفراد مختلف    بين
 مـع   المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، ويحيط علماً       ، من أجل تشجيع   مشاركة النساء 

برامج الـتي    بمختلف المبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها تحالف الحضارات وال           التقدير
  تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

  بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع العناصر الفاعلة في المجتمع، بما فيها   يرحب  -١٠  
طوائف الدينية والمؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان ووسـائط          والمنظمات المجتمع المدني    

 تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بالقـضاء علـى جميـع           ، من أجل  الإعلام وعناصر فاعلة أخرى   
أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، ويـشجع تلـك الجهـود،               
ويشجع كذلك ما تقوم به هذه العناصر من عمل في سبيل تعزيز حرية الـدين أو المعتقـد                  

  الدين؛ أساسوتسليط الضوء على حالات التعصب والتمييز والاضطهاد على 
أشكال التحيز   لقضاء على  ل ربويةستخدم الإمكانات الت  ت أنل  الدوب يهيب  -١١  

  ؛الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهموالقوالب النمطية التي تستهدف 
بالتقرير المتعلق بالموضوع الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحرية الدين      يرحب  -١٢  

اية حرية الدين أو المعتقد للأشـخاص المنـتمين إلى   بشأن ضرورة احترام وحم  ،  )٣٦(المعتقد أو
  الأقليات الدينية، ويحيط علماً بما تضمنه التقرير من توصيات؛

__________  
)٣٦( A/HRC/22/51.  
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 بعمل المقرر الخاص ويخلص إلى ضرورة استمرار مساهمة المقرر          يرحب أيضاً   -١٣  
  د العالمي؛الخاص في تعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد وحماية هذا الحق وإعماله على الصعي

 تمديد ولاية المقرر الخاص ثلاث سنوات إضافية ويدعوه إلى الاضطلاع يقرر  -١٤  
  ؛٦/٣٧ من قرار مجلس حقوق الإنسان ١٨بولايته وفقاً للفقرة 

 جميع الحكومات على التعاون الكامل مع المقرر الخاص والاسـتجابة           يحث  -١٥  
ما يلزم من معلومات تمكنه من أداء ولايته بمزيد طلباته المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويده بكل        إلى

  من الفعالية؛
 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنـسان             يطلب  -١٦  

  وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛
 إبقاء هذه المسألة قيد نظره في إطار البند ذاته من جـدول الأعمـال               يقرر  -١٧  
لة النظر في التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب             ومواص

  .المعتقد وأوالتمييز القائمين على أساس الدين 

  ٤٩الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

  .]دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٢/٢١  
: ينةالمه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو          

  إعادة تأهيل ضحايا التعذيب

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
جميع القرارات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة            إلى   إذ يشير   

  ، والتي اعتمدتها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، والمجلسالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة          أنه لا يجوز   وإذ يؤكد من جديد     

اتفاقيـة مناهـضة      وإذ يشير، في هذا الصدد، إلى   اللاإنسانية أو المهينة،   أو العقوبة القاسية أو   
، والأحكـام  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة     

قوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقـوق الطفـل،        ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالح      
واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن             

   الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
 المعاملة أو العقوبة القاسية     أن عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب      إلى  يشير  وإذ    

احترامـه  ويجـب   بموجب القانون الدولي،    أو اللاإنسانية أو المهينة هو حق غير قابل للتقييد          
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أو الداخلية  أوقـات التراعـات المسلحـة الدولية  فيحمايته في جميع الظروف، بما في ذلك        و
وأن الحظـر   ئ العامة،   أو غير ذلك من حالات الطوار     ،  أو في أوقات الاضطرابات الداخلية    

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هـو         المطلق للتعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو      
 وأن الضمانات القانونية والإجرائية الواقية مـن        حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة،     

  هذه الأفعال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق، 
لاتفاقيات جنيف  اللاإنسانية يشكلان خرقاً خطيراً     أن التعذيب والمعاملة     إذ يلاحظ و  

أفعال التعذيب يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، كما يمكـن، عنـد    ، وأن ١٩٤٩لعام  
ارتكابها في حالة نزاع مسلح، أن تشكّل جرائمَ حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمـة              

يا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا،         الجنائية الدولية ليوغوسلاف  
   ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

العقوبة  أو من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة          ١٤ إلى المادة    إذ يشير و  
قـرار  إلى  ، و في الإنـصاف   القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص على حق ضحايا التعذيب          

الجمعيـة  ، الذي اعتمدت فيه     ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ١٦ المؤرخ   ٦٠/١٤٧الجمعية العامة   
الحق في الانتصاف والجـبر لـضحايا الانتـهاكات         المتعلقة ب المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية     

  الدولي الإنساني،  الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون
 ١٤ للجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بتنفيذ المـادة          بالتعليق العام وإذ يحيط علماً      

  ،)٣٧(الاتفاقية من
إلى هـذه   شير  إذ ي و  قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة      ؤكد من جديد  يوإذ    
، الذي  ١٩٨١ديسمبر  /ولكانون الأ  ١٦ المؤرخ   ٣٦/١٥١ قرار الجمعية العامة     ها، بما في  القرارات

حثَّت فيه   والذيأنشأت الجمعية العامة بموجبه صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب،           
العقوبـة القاسـية     الدول على ضمان حصول ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو           

ملائمة لإعادة  على خدمات   عادل وكاف و   تعويضعلى  والإنصاف  اللاإنسانية أو المهينة على      أو
  المتخصصة، ذلك من خدمات إعادة التأهيل جتماعي والنفسي والطبي وغيرالتأهيل الا
غيره  لتعذيب أواضحية " الضحية"صطلح يُقصد بم أنه لأغراض هذا القرار، وإذ يلاحظ  

شـخص مـا   من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأنه ينبغي اعتبار         
ية بصرف النظر عما إذا كان قد جرى تحديد هوية مرتكب الفعـل أو القـبض عليـه                  ضح
  ،مقاضاته أو إدانته، وبصرف النظر عن أي علاقة أسرية أو علاقة أخرى تربطه بالضحية أو

تحقيقات سريعة وفعالة    بأن الإنصاف والحصول عليه يتوقفان على إجراء         وإذ يسلِّم   
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة          لتعذيب أو غيره من     في ا  ونزيهة

لتوفير الإنصاف أثراً أصيلاً مانعاً ورادعـاً لارتكـاب         أن  بالانتهاكات، و بالاعتراف  على  و
  ،انتهاكات في المستقبل

__________  
)٣٧( CAT/C/GC/3. 
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مـن أن  عادة التأهيل هو تمكـين الـضحايا        لإالرئيسي  الغرض  أن  ب أيضاً يسلِّموإذ    
 البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنيـة    كامل قدراتهم   من الاستقلالية، و   أقصى قدر    يستعيدوا

  الحياة،مناحي  في جميع ينالكاملوالمشاركة دماج نالاتمكينهم من ، ووأن يحتفظوا بها
 جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية            يدين  -١  

أشـكال  هـي  وا يرتكب منها عن طريق الترهيـب،      اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك م       أو
يمكن تبريرها أبداً، ويهيب بجميـع       محظورة وستظل محظورة في كل زمان ومكان ومن ثم لا         

الدول أن تنفذ على نحو كامل الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة                
  اللاإنسانية أو المهينة؛ القاسية أو
نع ومكافحـة   مستمرة وحاسمة وفعالة لم    تدابير   اتخاذل  الدوأن على    يؤكد  -٢  

اللاإنسانية أو المهينـة،     التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو        جميع أعمال   
، والمعاقبـة   التعذيب بموجب القانون الجنائي الداخلي    أعمال   جميع   تجريم على وجوب    دويشد
بالدول أن تحظر، بموجـب      ، ويهيب طابعها الجسيم بعقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار      عليها  

  ؛القانون الداخلي، الأفعال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة
 جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره             يحث  -٣  

نظـر  ت أنهينة، على أن تفعل ذلك، و     من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم         
  في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛على سبيل الأولوية مبكراً 

تحقيقاً فورياً وفعـالاً  مختصة مستقلة على وجوب تحقيق سلطة وطنية       يشدد  -٤  
اسـية  ادعاءات التعذيب أو غيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة الق             جميع  ونزيهاً في   

كلما توفرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن فعلاً مـن هـذا     وكذلك  ،  اللاإنسانية أو المهينة   أو
القبيل قد ارتُكب؛ وتحميل المسؤولية للأشخاص الذين يشجِّعون على ارتكاب هذه الأفعـال     
أو يحرضون عليها أو يأمرون بها أو يتغاضون عنها أو يقبلونها ضـمناً أو يوافقـون عليهـا                  

كبونها، وإحالتهم إلى القضاء ومعاقبتهم بما يتناسب مع جسامة الجـرم، بمـن فـيهم               يرت أو
الموظفون المسؤولون عن أي مكان من أماكن الاحتجاز أو أي مكان آخر يوجد به أشخاص               

  محرومون من حريتهم، يتبين أن الفعل المحظور قد ارتُكِب فيه؛
لتقصّي والتوثيق الفعالين بـشأن  المبادئ المتعلقة باإلى ، في هذا الصدد،   شيري  -٥  

مبـادئ  (التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة               
المحدَّثة المجموعة  وأداة قيمة في الجهود الرامية إلى منع ومكافحة التعذيب،          بوصفها  ) اسطنبول

  ؛مكافحة الإفلات من العقابوتعزيزها عن طريق للمبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان 
النظم القانونية الوطنية حصول الضحايا علـى       وجوب ضمان    على   يشدد  -٦  

  أدلة؛بسبب تقديم شكاوى أو  أعمال انتقامية ةيالتعرض لأدون الإنصاف 
 ،بما في ذلك رد الحق    سبيل انتصاف فعال والجبر،     توفير  بين  ترابط  بال يسلِّم  -٧  

وبأهميتهما  وضمانات عدم التكرار،     ، والترضية ،إعادة التأهيل والمنصف والكافي،   والتعويض  
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التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية          المتساوية، لرفع الظلم الناجم عن      
  اللاإنسانية أو المهينة؛ أو

 بالدول أن توفر الإنصاف لضحايا التعذيب وغيره مـن ضـروب            يهيب  -٨  
و اللاإنسانية، بما في ذلك سبل الانتصاف الفعالة والجبر المناسـب       المعاملة أو العقوبة القاسية أ    

والفعال والفوري الذي ينبغي أن يشمل رد الحق، والتعويض، وإعادة التأهيـل، والترضـية،          
  وضمانات عدم التكرار، مع أخذ الاحتياجات الخاصة للضحايا في الاعتبار؛

الـضحايا  وعلى جعل   ا  ز على الضحاي  هج يركّ  الدول على اعتماد نْ    شجعي  -٩  
المشاركة تكفل  تنفيذ إجراءات   بوسائل منها   ،   الإنصاف جراءاتمحوراً لإ واحتياجاتهم الفردية   

الضحايا والمنظمات التي تمثلهم في تحديـد       مع  ، والتشاور   الإنصافالفعالة للضحايا في عملية     
 بـسبب   ة جديدة إصابة الضحايا بصدمات نفسي   المناسب، واتخاذ تدابير لتجنب     الجبر الفردي   

  ؛عملية الإنصاف أو في أثنائها
القائم على  الإنصاف من العنف     الدول على إيلاء اهتمام خاص لتوفير        ثيح  -١٠  

ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية        ضرباً آخر من     أو   اًتعذيبوالذي يشكّل   نوع الجنس   
  ق بين الجنسين؛يراعي الفوارللإنصاف هج اعتماد نْعلى اللاإنسانية أو المهينة، و أو

العنف القائم على نوع الجنس اللذين يـشكلان        أن العنف الجنسي و    ب يسلِّم  -١١  
في  انمن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يـؤثر           ضرباً آخر   أو  اً  تعذيب

فعالة ويشدد على ضرورة أن تشمل سبل الانتصاف ال       ،  ممجتمعاتهجماعاتهم و ووأُسرهم  الضحايا  
 -في تلك الحالات إمكانية حصول ضحايا ذلك العنف على الرعاية الصحية، والدعم النفسي              

   الاقتصادي؛-الاجتماعي، والمساعدة القانونية، وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي 
لجميـع  على وجه السرعة إعادة تأهيل مناسبة ضمان إتاحة  الدول على   ثيح  -١٢  

عن طريق نوع، سواء بشكل مباشر عن طريق نظام الصحة العامة أو       الضحايا دون تمييز من أي      
على عادة التأهيل، بما في ذلك تلك التي تديرها منظمات المجتمع المدني، و           الخاصة لإ رافق  المتمويل  
الأسرة المباشرة للضحية أو لمن تعـولهم الـضحية         لأفراد  التأهيل  إتاحة خدمات إعادة    في  النظر  

  ؛ا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاءوالأشخاص الذين أصيبو
ومتخصصة، تـشمل   ة وشاملة   خدمات إعادة تأهيل كامل   توفير  أهمية   ب يسلِّم  -١٣  

جتماعيـة  الاقانونيـة و  الدمات  ومن الخ الرعاية الطبية والنفسية،    مزيج منسق ضروري من     أي  
يؤديهـا  الـتي   ؤقـت   المقتـصادي   الادعم  الوخدمات  تعليمية  الهنية و المسرية و الأتمعية و المجو

تغـير  تطلبها  التي ي ديدة  الجهارات  المأو اكتساب   الوظائف  استعادة  ضمان  ن بهدف   ومتخصص
لضحية في أعقاب التعذيب أو غيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                 اظروف  

  المهينة؛ اللاإنسانية أو أو
رافق لإعادة التأهيل يمكن أن يتلقى فيها        الدول على إنشاء مراكز أو م      يحث  -١٤  

الضحايا العلاج اللازم وتُتّخذ فيها تدابير فعالة تكفل سلامة العاملين فيها والمرضى، أو على              
  الإبقاء على هذه المراكز أو المرافق أو تيسيرها أو دعمها؛
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في أقرب مرحلـة ممكنـة      خدمات إعادة التأهيل    إتاحة   الدول على    شجعي  -١٥  
  ؛ أقصى قدر ممكن من إعادة التأهيلزمنية إلى أن يتحققيود ودون ق

فر اتـو ، ب على النحـو الواجـب     إعلام الضحايا،    الدول أن تكفل   ب يهيب  -١٦  
  ؛هذه الخدماتإجراءات الحصول على تكفل شفافية خدمات إعادة التأهيل وأن 

 الأفرادحتياجات  إجراء تقدير وتقييم مبكرين لا     الدول على ضمان     شجعي  -١٧  
 ؛مـة أداة قيّ بوصـفها   إعادة التأهيل، ويشير في هذا الصدد إلى مبادئ اسـطنبول           في مجال   

  خدمات إعادة التأهيل؛لجودة لى ضمان التقييم المستمر يشجّعها ع كما
لموظفي إعادة التأهيـل     عنوي الدول على احترام الاستقلال المهني والم      ثيح  -١٨  

سرية عملية إعادة التأهيل، وضمان عـدم       رام  احت، وكذلك   م ومسؤولياته مواجباتهاحترام  و
  ؛ أو للترهيبنتقاميةالالأعمال لضحايا أو تعرض ال همتعرض

الأشخاص الذين يقدمون خدمات إعادة     حصول   الدول على ضمان     شجعي  -١٩  
وملائـم  تدريب أولي ومستمر كاف ومنتظم      على   ،التأهيل، وغيرهم من المهنيين المختصين    

  إعادة التأهيل؛قديم خدمات وتتنفيذ حظر التعذيب ل
بما في  ،   الفعالين برالجنصاف و بشأن توفير الإ   التعاون الثنائي والدولي     شجعي  -٢٠  

في بسخاء  المساهمة  لى  عشجع الدول والجهات المانحة الأخرى      ويلضحايا،  اإعادة تأهيل   ذلك  
نـساني  صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي أنشئ لتقـديم العـون الإ            

، ويطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة الـسامية        مضحايا التعذيب وأقاربه  إلى  والقانوني والمالي   
الأخرى ذات الصلة، خدمات    وكالات الأمم المتحدة    مع   بالتعاون   قدم،أن ت لحقوق الإنسان   

  نصاف لضحايا التعذيب؛توفير الإبشأن إلى الدول استشارية 
سألة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة          المقرر الخاص المعني بم    دعوي  -٢١  

اللجنة الفرعية لمناهضة   و ،لجنة مناهضة التعذيب  والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،        أو
وغيرها مـن    ،التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة           

بحث مسألة توفير سبل فعالـة      مواصلة  إلى  صلة  عاهدات ذات ال  المالإجراءات الخاصة وهيئات    
  ؛هم، بما في ذلك إعادة تأهيلللانتصاف والجبْر للضحايا

من ضـروب   بتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره        يحيط علماً     -٢٢  
  .)٣٨(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  ٤٩الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

  .]دون تصويتبمد اعتُ[
__________  

)٣٨( A/HRC/22/53. 
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    ٢٢/٢٢   
  منع الإبادة الجماعية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية منع جريمة           إذ يسترشد   

  الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وكذلك بالصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،
 المعتمد  ، بشأن منع الإبادة الجماعية    ٧/٢٥نسان   إلى قرار مجلس حقوق الإ     وإذ يشير   

  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ في
الخامسة والستين لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة        السنوية   أن الذكرى    وإذ يرى   

اعتمـاد الإعـلان   أعقبها  والتي   ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ٩ المعتمدة في    ،والمعاقبة عليها 
لمجتمع الدولي انتباه الدول    ايوجه  هامة لأن   ليوم التالي، توفر فرصة     العالمي لحقوق الإنسان في ا    

كافة إلى أهمية الاتفاقية ويدعوها إلى مضاعفة جهودها في سبيل منع جريمة الإبادة الجماعيـة               
  والمعاقبة عليها،

ألحقـت  بغيـضة   جريمة الإبادة الجماعية آفـة      تسليم الاتفاقية بأن     على   وإذ يشدد   
التعاون الدولي من أجل تيسير منـع جريمـة   مواصلة أنه يلزم على  وجسيمة  بالبشرية خسائر   

  في الوقت المناسب، الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
إزاء وقوع حالات من الإبادة الجماعية في التاريخ القريـب،           وإذ يساوره بالغ القلق     

الاتفاقيـة ووفقـاً    اً إلى   وهي حالات اعترف المجتمع الدولي بأنها جرائم إبادة جماعية استناد         
الواسعة النطـاق   الخطيرة والمنهجية   وإذ يضع في اعتباره أن الانتهاكات       فيها،  لتعريف الوارد   ل

  قد تؤدي إلى إبادة جماعية، الإنساني لحقوق الإنسان والقانون الدولي 
أن الدول الأطراف في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم           وإذ يضع في اعتباره     

 قد اتفقت علـى عـدم       ،١٩٦٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦ المؤرخة   ،المرتكبة ضد الإنسانية  
انطباق أي تقادم على هذه الجرائم، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، بغض النظـر عـن                 

  تاريخ اقترافها،
 يشجّع على وقوعهـا     هذه الجرائم  أن الإفلات من العقاب على ارتكاب        وإذ يؤكد   

أساسية في سبيل مواصلة التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين،           ويشكل عقبة   
  في منعها،مهم وأن مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم عامل 

السنوات الخمس والـستين  في  بالتقدم الكبير الذي أحرزه المجتمع الدولي   وإذ يعترف   
ة، في وضع آليات وممارسات مناسـبة لمنـع         الماضية، بما في ذلك داخل منظومة الأمم المتحد       

 منـع جريمـة     لاتفاقيةالفعال   مساهماً بذلك في التنفيذ      ،جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها    
  ،الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
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 ١٩٤٦ديـسمبر  / كانون الأول١١المؤرخ  ) ١-د(٩٦قرار الجمعية العامة     إلى   يشيروإذ    
جميع إلى  الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، و      أن  عية العامة   الذي أعلنت فيه الجم   

وتطـوير  إرساء منظومة الأمم المتحدة والتي أسهمت في في نطاق القرارات اللاحقة التي اتخذت    
 ٦٠/١عملية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك قـرار الجمعيـة العامـة                 

  ،٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦ المؤرخ
من أخطـر الجـرائم     تعرّف بأنها    بأن جريمة الإبادة الجماعية       مع التقدير  يعترفوإذ    

لقلق المجتمع الدولي ككل في نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،               المثيرة  
في المحاكم الجنائية الدولية ذات الصلة في المساعدة        غيرها من    بدور المحكمة و    أيضاً يعترف وإذ

  المساءلة عن جريمة الإبادة الجماعية، زيادة 
على أهمية تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكـرار لمنـع             وإذ يشدد   

مرتكبي هذه الجريمة مساءلة جنائيـة      مساءلة   على أنه ينبغي     الإبادة الجماعية، وإذ يشدد أيضاً    
  على المستوى الوطني أو الدولي، 

ر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في معرفة            بتقاري وإذ ينوّه   
، وإذ يشجع الدول على التعاون مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالـة              )٣٩(الحقيقة

  والجبر وضمانات عدم التكرار، 
 الدول على تعزيز التثبت من الحقيقة بالوسائل الملائمة باعتبـار ذلـك             وإذ يشجع   

 في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة في إطار منع الإبادة الجماعيـة               هاماً راًعنص
  والمصالحة الشاملة،

  بأن أحد العوامل الهامة في منع جريمة الإبادة الجماعية هو تحديد أسـبابها             وإذ يسلم   
  علامات الإنذار المبكر، و، الأصلية

ن الجمعية العامة بالتصدي لحـالات      مُكلف م حقوق الإنسان    بأن مجلس    وإذ يذكّر   
في بتقديم توصيات   وحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية،         انتهاكات  

 حقوق الإنـسان في     تعميم منظور والفعال  ينبغي له أيضاً أن يعزز التنسيق       هذا الشأن، وبأنه    
  منظومة الأمم المتحدة، 

 الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الجهود المبذولـة          بالمساهمة الهامة لمنظومة   وإذ يسلّم   
  حالات يمكن أن تُرتكب فيها جريمة الإبادة الجماعية،لمنع وقوع 

الكامل لولاية المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنـع         دعمه   وإذ يؤكد من جديد     
قوع حالات قد تفضي الإبادة الجماعية، الذي يؤدي أدواراً منها دور آلية الإنذار المبكر لمنع و      

  إلى الإبادة الجماعية،
__________  

)٣٩( E/CN.4/2006/91و A/HRC/5/7و ،A/HRC/12/19و A/HRC/15/33. 
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 بالإطار التحليلي الذي وضعه مكتب المستشار الخاص المعـني بمنـع         وإذ يحيط علماً    
أي حالـة مـن     تقدير مخاطر حدوث إبادة جماعية في       إحدى أدوات   الإبادة الجماعية بوصفه    

مية على استخدام أطر    الحالات، وإذ يشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقلي        
  سب الاقتضاء، لتوجيه عملها في مجال منع الإبادة،بح، مناسبة

 بعرض تقارير الأمين العام المقدمة إلى مجلـس حقـوق           وإذ يحيط علماً مع التقدير      
 ،)٤١(أنشطة المستشار الخاص  بشأن   و )٤٠(الإنسان بشأن تنفيذ خطة العمل ذات النقاط الخمس       

الدورات الثالثة والـسابعة    في أثناء   مع المستشار الخاص    علي  تفاثلاث جلسات حوار     عقدوب
  والعاشرة للمجلس،

  ، )٤٢(٢٠٠٥ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام وإذ يشير  
، عملاً بقرار   ٢٠٠٩يناير  /في كانون الثاني  التي نُظِّمت    بالحلقة الدراسية    وإذ يرحب   

ذكرى السنوية الستين لاتفاقية منع جريمة الإبادة       بالللاحتفال  ،  ٧/٢٥مجلس حقوق الإنسان    
الجماعية والمعاقبة عليها، والتي جمعت بين الدول وكيانات الأمم المتحدة المعنية وغيرها مـن              

ناقشة الاستراتيجيات لمالمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والبحثية         
منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودور الدول الأعضاء        في  ة  والمبادرات والآليات الوقائي  

  الجماعية، والهيئات الإقليمية والكيانات الأخرى في منع الإبادة
الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في منع الإبادة تؤديه  بالدور الهام الذي     وإذ يعترف   

في هـذا   يحيط علمـاً    الجماعية، وإذ   التي قد تؤدي إلى الإبادة      للحالات  الجماعية والتصدي   
الإبادة جريمة  الصدد بإنشاء المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى للجنة الإقليمية لمنع            

،  والمعاقبـة عليهـا    الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييـز         
 بها، وشبكة أمريكا اللاتينية لمنع الإبادة        وطنية خاصة  اًوبإنشاء الدول الأعضاء في المؤتمر لجان     

غير ذلك مـن    الجماعية والفظائع الجماعية، وشبكة منع الإبادة الجماعية للاتحاد الأوروبي، و         
  المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، 

الإقليمية المعنية بمنع الإبادة الجماعية     بالنجاح الذي حققته المنتديات      وإذ يعترف كذلك    
  ،٢٠١٣مارس / آذار١فبراير إلى / شباط٢٨ عقد رابعها في بنوم بنه في الفترة من التي

 أهمية اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا           يؤكد من جديد    -١  
  بوصفها صكاً دولياً فعالاً لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛

__________  
)٤٠( E/CN.4/2006/84. 
)٤١( A/HRC/7/37و A/HRC/10/30. 
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة  )٤٢(
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ا عن حماية سـكانها مـن الإبـادة          مسؤولية كل دولة بمفرده    تأكيد يكرر  -٢  
، بما في ذلك التحريض علـى ارتكابهـا،         هذه الجريمة الجماعية، وهي مسؤولية تستلزم منع      

  الوسائل الملائمة واللازمة؛باستخدام 
 الدول الأعضاء على بناء قدرتها على منع الإبادة الجماعية عن طريق            يشجع  -٣  

  تعزيز العمل في مجال الوقاية؛لئمة داخل الحكومات  الفردية وإنشاء المكاتب الملاةتطوير الخبر
 الدول على النظر في تعيين جهات تنسيق معنية بمنع الإبادة الجماعية،     يشجع  -٤  
المستشار الخاص المعـني    ومع  التعاون وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات فيما بينها        يمكنها  

  الآليات الإقليمية ودون الإقليمية؛ية ومع المعنهيئات الأمم المتحدة وبمنع الإبادة الجماعية 
 لجميع الدول التي صدقت على اتفاقية منع جريمة الإبادة          يعرب عن تقديره    -٥  

الجماعية والمعاقبة عليها أو انضمت إليها، ولا سيما الدول التي فعلت ذلك منذ اعتماد مجلس               
  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٧/٢٥حقوق الإنسان لقراره 

أن تنظر  الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها بعد            بب  يهي  - ٦  
، عند الضرورة، تشريعات وطنيـة      أن تسن ، و  القصوى في القيام بذلك على سبيل الأولوية     

  تتفق مع أحكام الاتفاقية؛
 على أهمية توطيد التعاون الدولي، بما في ذلك من خلال منظومة الأمم يشدد  -٧  

  في الاتفاقية؛المكرسة المبادئ لتدعيم  ،ت الإقليميةالمتحدة والمنظما
جرائم إبـادة جماعيـة في المـستقبل، أن         لحدوث  الدول، منعاً    بجميع   يهيب  -٨  

تعزيز التعاون المناسب فيمـا بـين       في  تتعاون، من خلال جهات منها منظومة الأمم المتحدة،         
الواسعة النطاق  ت الخطيرة والمنهجية    الآليات الحالية التي تُسهم في الكشف المبكر عن الانتهاكا        

  ؛ يتم وقفهالحقوق الإنسان ومنع هذه الانتهاكات التي يمكن أن تؤدي إلى إبادة جماعية إن لم
حـالات  في  الفـوري    بأهمية دور الأمين العام في المساهمة في النظر          يسلّم  -٩  

) ٢٠٠١(١٣٦٦ هقـرار في  ن  مجلس الأم أوكلها إليه   نع وفقاً للولاية التي      الم وأالإنذار المبكر   
، ومهام المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية الذي         ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣٠المؤرخ  

 والتنسيق مع ،من منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة المتوافرةولايته جمع المعلومات   يتولى بموجب   
تعزيز قـدرة   ويسعى ل ية  منظومة الأمم المتحدة فيما يخص الأنشطة المتعلقة بمنع الإبادة الجماع         

  الصلة؛ الأمم المتحدة على تحليل وإدارة المعلومات المتعلقة بالإبادة الجماعية أو بالجرائم ذات
 إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المستشار الخـاص            يطلب  -١٠  

لصلة التي يطلبـها    المعلومات ذات ا  عمله وأن تزوده بجميع      ءفي أدا المعني بمنع الإبادة الجماعية     
   العاجلة؛ه لنداءاتأن تستجيب فوراًو

لأمم المتحدة، بما فيها مجلس     في ا نظومة حقوق الإنسان    لم الدور الهام    يؤكد  -١١  
حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة وهيئات           
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مثل في جمع المعلومات عن الانتهاكات      المعاهدات ذات الصلة، في مجال التصدي للتحدي المت       
لحـالات  افهم  تحسين  لحقوق الإنسان والمساهمة بذلك في      الواسعة النطاق   الخطيرة والمنهجية   

  المعقدة التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية والإنذار المبكر بها؛
 أهمية آلية الاستعراض الدوري الـشامل لمجلـس حقـوق           يكرر تأكيد   - ١٢  

أداة هامة للنهوض بحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى أن تـدرج، عنـد       يالإنسان، وه 
الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية           

  في تقاريرها الوطنية؛
 المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والمفوضة السامية علـى           يشجع  -١٣  
المكلفـين  بين المستشار الخاص وجميع     والتبادل المنتظم للمعلومات بين مكتبيهما      تعزيز  مواصلة  
بتعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان      بمن فيهم المعنيون    الإجراءات الخاصة ذات الصلة،     بولايات  

أو دينية، علـى النحـو الـوارد في         عنصرية  قومية أو إثنية أو     جماعات  للأشخاص المنتمين إلى    
مواصلة التعاون مع المنظمات    واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،        الثانية من    المادة

  الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛
من المهم، عند التصدي لحالات معقدة قد تؤدي إلى         أن  على    التأكيد يكرر  -١٤  

ية، على النحو الوارد تعريفه في الاتفاقية، إجراء دراسة فورية وشاملة لمجموعـة     الإبادة الجماع 
المحتملة التي يرد تحديدها    نذار  الإفي ذلك العوامل القانونية وعلامات      من العوامل المتعددة، بما     

 والإطـار   )٢(في وثائق منها تقرير الأمين العام عن تنفيذ خطة العمل ذات النقـاط الخمـس              
دة، وجود مجموعـات مهـدَّ    ومنها  للمستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية،       التحليلي  

، المنهجيظهور التمييز   عودة  خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان، و    واسعة النطاق و  وانتهاكات  
قوميـة أو إثنيـة     جماعـات   وشيوع عبارات الكراهية التي تستهدف أشخاصاً ينتمون إلى         

  عنف فعلي أو محتمل؛اندلاع  في سياق اإذا ما تم التفوه بهاصة وبخدينية،  أوعنصرية  أو
المحافل الدوليـة والإقليميـة الملائمـة في    الاستفادة من    الدول على    يشجع  -١٥  

الاجتماعات السنوية للمنظمات الإقليمية    ويشمل ذلك   التصدي لمسألة منع الإبادة الجماعية      
 المخصصة للإعـلان العـالمي لحقـوق        آليات حقوق الإنسان  ما يتصل بها من     والمواضيعية و 

  الإنسان واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛
 الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليميـة إلى النظـر في            يدعو  -١٦  

 ـ،   لمنع الإبـادة الجماعيـة     في المناطق الأخرى  التي طورت   مارسات  المأفضل  نماذج   سب بح
 الإقليمية والوطنية الخاصة، بهدف تبادل الخبرات والممارسـات         هااعاة ظروف الاقتضاء، مع مر  

  الجيدة من أجل تعزيز تدابير الوقاية، بما في ذلك آليات الإنذار المبكر وأشكال التعاون؛
 الحكومات على أن تواصل، بالتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة             يشجع  -١٧  

تعزيز أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان،       طار  في إ والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني،     
  اهتمام خاص لمبادئ الوقاية؛مع إيلاء نشر المعرفة بمبادئ الاتفاقية 
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 على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه التثقيف، بما في ذلك التثقيف في              يشدد  -١٨  
ن تعـزز،   مجال حقوق الإنسان، في منع الإبادة الجماعية، ويشجع كذلك الحكومات على أ           

  عند الاقتضاء، البرامج والمشاريع التثقيفية التي تسهم في منع الإبادة الجماعية؛
التدريب والمساعدة التقنية للدول الأعضاء     الأمم المتحدة    بتوفير   يحيط علماً   -١٩  

، وغيرها من قدرات الوقاية، ويشجع      من أجل تعزيز آليات الإنذار المبكر لمنع الإبادة الجماعية        
  ؛إذا لزم الأمرالأعضاء على النظر في طلب هذه المساعدة، الدول 

السبل الملائمة التي يمكن أن تشمل ، كتدبير وقائي،   توفر الدول إلى أن     يدعو  -٢٠  
والجـرائم ضـد    وجرائم الحـرب    ضحايا الإبادة الجماعية    لإحياء ذكرى   وطنية  إقامة أيام   
، وإتاحـة فرصـة للجميـع        الأبـد   إلى عدم نسيان هذه الجرائم البشعة    لضمان  الإنسانية،  

  ؛مستقبل أكثر أماناًصنع الماضي ومن دروس لاستخلاص ال
 إلى المفوضة السامية أن تنظم، في حدود الموارد المتاحة، حلقة نقاش            يطلب  -٢١  

للذكرى السنوية الخامسة والستين لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية         تكرس  رفيعة المستوى   
الدورة الخامسة والعشرين للمجلس، بمشاركة الدول الأعضاء وهيئات         أثناء   فيوالمعاقبة عليها   

ووكالات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنـيين، كمـا يطلـب إلى               
  المفوضية السامية إعداد وتقديم تقرير موجز عن حلقة النقاش؛

ادة الجماعية إلى حـوار     المعني بمنع الإب  للأمين العام    المستشار الخاص    يدعو  -٢٢  
في دورتـه   العاشرة لإنشاء ولايـة المستـشار الخـاص،         صص للذكرى السنوية    يختفاعلي  
  والعشرين؛ الخامسة

  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عملهيقرر  -٢٣  
  ٤٩الجلسة 

  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢
  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/٢٣  
   إيران الإسلاميةحالة حقوق الإنسان في جمهورية

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين          إذ يسترشد   

  الدولية ذات الصلة،  صكوك حقوق الإنسانغير ذلك منالخاصين بحقوق الإنسان و
 ٢٠١١مـارس  / آذار٢٤ المؤرخ ١٦/٩ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير   

 ٢٠ المـؤرخ    ٦٧/١٨٢، وقرار الجمعية العامـة      ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/١٢و
، وجميع القرارات السابقة للجمعية العامة بشأن حالة حقـوق          ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول 
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الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وإذ يعرب عن أسفه لعدم تعـاون جمهوريـة إيـران                
   المجلس والجمعية العامة الواردة في تلك القرارات،طلباتفيما يخص الإسلامية 
 بما قدمه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهوريـة إيـران              وإذ يرحب   

 ـقلق  ال، وإذ يعرب عن     )٤٣(الإسلامية من تقرير وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان        شديد ال
سماح للمقرر الخـاص بالـسفر إلى    إزاء التطورات المشار إليها في ذلك التقرير وإزاء عدم ال         

  جمهورية إيران الإسلامية،
 بـشأن مدونـة     ٥/٢ بشأن بنـاء مؤسـسات المجلـس و        ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير   
 / حزيران ١٨المؤرخين  السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس،          قواعد
 ـ ينالمكلفضرورة اضطلاع   ، وإذ يشدد على     ٢٠٠٧يونيه    بمهـامهم وفقـاً لهـذين       ات بولاي

  ومرفقاتهما، القرارين
 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنـسان في جمهوريـة             يقرر  -١  

، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ ولايتـه إلى             سنة أخرى الإسلامية   إيران
العامـة في دورتهـا     مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعـشرين، وإلى الجمعيـة            

  والستين؛ الثامنة
كومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتعاون تعاوناً كـاملاً مـع           بح يهيب  - ٢  
 جميع المعلومات الضرورية التي تمكنه من       أن توفر الخاص وأن تسمح له بزيارة البلد و        المقرر

  بولايته؛الوفاء 
 ـ           يطلب  -٣   زم مـن مـوارد      إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخـاص بمـا يل
  .بالولاية للوفاء

  ٤٩الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

 عـضواً عـن     ١٧ صوتاً مقابل صـوتين، وامتنـاع        ٢٦ بأغلبية   ،اعتُمد بتصويت مسجّل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
، بوتـسوانا،   الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيـل       

وريا، جمهورية  ، الجمهورية التشيكية، جمهورية ك    ندا، بيرو، الجبل الأسود   بول
، سـيراليون، شـيلي، غـابون، غواتيمـالا،         مولدوفا، رومانيا، سويـسرا   

  ، ليبيا، ملديف، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابانكوستاريكا

__________  
)٤٣( A/HRC/22/56. 
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  :المعارضون
  ) البوليفارية-جمهورية (باكستان، فترويلا 

  : عن التصويتونالممتنع
، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، بنن،        إكوادورإثيوبيا،  

بوركينا فاسو، تايلند، الفلبين، كوت ديفوار، الكونغو، الكويـت، كينيـا،           
  .]ماليزيا، موريتانيا، الهند

    ٢٢/٢٤  
  حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية

  لإنسان،إن مجلس حقوق ا  
   بميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  
/  كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٦٦/١٧٦قرارات الجمعيـة العامـة       إلىيشير  إذ  و  
بـاء   ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ١٦ ألف المؤرخ    ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١١ ديسمبر
، ٢٠١٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٨٣، و ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣ المؤرخ

 ١٧/١-، ودإ ٢٠١١ أبريـل / نيسان ٢٩ المؤرخ   ١٦/١- الإنسان دإ  وقرارات مجلس حقوق  
، ٢٠١١ ديـسمبر /الأول  كانون ٢ المؤرخ   ١٨/١-، ودإ ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٣المؤرخ  

، ٢٠١٢ مـارس / آذار ٢٣ المـؤرخ   ١٩/٢٢، و ٢٠١٢مارس  / آذار ١ المؤرخ   ١٩/١و
 ،٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٦ المؤرخ   ٢٠/٢٢ و ،٢٠١٢يونيه  / حزيران ١ المؤرخ   ١٩/١- ودإ
) ٢٠١٢(٢٠٤٢مجلـس الأمـن      ، وقـراري  ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٢١/٢٦و

  ، ٢٠١٢أبريل / نيسان٢١المؤرخ ) ٢٠١٢(٢٠٤٣، و٢٠١٢أبريل /  نيسان١٤ المؤرخ
 ١٨ المـؤرخين    ٥/٢ و ٥/١ إلى قراري مجلس حقـوق الإنـسان         يشير أيضاً إذ  و  
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 الدول العربية المتعلقة بالوضع في الجمهورية        إلى جميع قرارات جامعة    وإذ يشير كذلك    
، الذي استعرضت فيـه     ٢٠١٣مارس  / آذار ٦ المؤرخ   ٧٥٩٥العربية السورية، وبخاصة قرارها     

الجامعة الوضع البالغ الخطورة الذي تشهده الجمهورية العربية السورية جراء تصعيد عمليـات             
ب الانتهاكات الجـسيمة لحقـوق      العنف والقتل في معظم التراب السوري، واستمرار ارتكا       

الإنسان من قبل النظام السوري باستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سـكود             
لقصف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان، ما أدى إلى زيادة خطيرة في عدد الضحايا، وأحدث              

ريين إلى الـدول المجـاورة      نزوحاً بشرياً داخل الجمهورية العربية السورية وتدفقاً لآلاف السو        
يستثن أحداً حتى الأطفال والنساء الذين تعرضـوا لمجـازر مُرعبـة،             من العنف الذي لم    هرباً
  أصبح يهدد بانهيار الدولة السورية، ويعرض أمن وسلامة واستقرار المنطقة للخطر، ما
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ليها الـدورة   النتائج المتعلقة بالجمهورية العربية السورية، التي انتهت إ        إلىشير  وإذ ي   
/  شـباط  ٧ إلى   ٢الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المعقودة في القاهرة في الفتـرة مـن              

، حيث نددت منظمة التعاون الإسلامي بقوة بـسفك الـدماء المـستمر في              ٢٠١٣ فبراير
الجمهورية العربية السورية، وأكدت المسؤولية الأساسية لحكومة الجمهورية العربية السورية           

استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات، وأعربت عن بالغ قلقها إزاء تدهور الوضـع،             عن  
وتفشي أعمال القتل التي حصدت أرواح الآلاف من المدنيين العزّل، وارتكاب الـسلطات             

  السورية لمجازر داخل المدن والقرى،
ما  إلى جميع اجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري، ولا سـي          اًأيضيشير  وإذ    

 والذي  ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٢الاجتماع الوزاري الرابع الذي عُقد في مراكش في         
اعترف فيه المشاركون بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتبـاره الممثـل             

  الشرعي للشعب السوري، 
قلالها  التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية الـسورية واسـت       وإذ يؤكد من جديد     

  ووحدتها وسلامتها الإقليمية وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
 إزاء استمرار تصاعد العنـف في الجمهوريـة العربيـة           الشديد وإذ يعرب عن قلقه     

السورية، وبخاصة استمرار الانتهاكات الجسيمة الواسعة الانتشار والمنهجية لحقوق الإنـسان           
ف الجوي من جانب السلطات الـسورية ضـد         واستمرار استخدام الأسلحة الثقيلة والقص    

  السكان السوريين، وعدم قيام حكومة الجمهورية العربية السورية بحماية سكانها،
ما أعلنته لجنة التحقيق من أن قضية مساءلة المسؤولين عن ارتكـاب            إلى  وإذ يشير     

ي جرائم دولية هي قضية تستحق أن تثار بطريقة أقوى بغية التـصدي للإحـساس المتفـش               
  بالإفلات من العقاب في البلد،

   إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة،على الحاجةيشدد وإذ   
إزاء تزايد عدد اللاجئين والمشردين داخلياً الفـارين مـن      البالغ  وإذ يعرب عن قلقه       

إذ يعترف في الوقت    العنف، وإذ يُرحب بجهود بلدان الجوار لاستضافة اللاجئين السوريين، و         
 الاقتصادية لوجود أعداد غفيرة من اللاجئين في هذه البلـدان،           -ذاته بالعواقب الاجتماعية    

  يرحب أيضاً بالمساهمة القيّمة لبلدان أخرى في مواجهة هذا التحدي الإنساني، وإذ
إزاء زيادة تدهور الوضع الإنساني والإخفاق في ضمان تقديم         وإذ يعرب عن استيائه       

  ساعدة الإنسانية على نحو مأمون وفي الوقت المناسب إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال،الم
، هـا لبلدان المجاورة وإطلاق النار في  ل القوات المسلحة السورية     قصفبقوة  وإذ يدين     

وكـذلك في   تلك البلدان   في  المدنيين  في صفوف   ما أدى إلى سقوط ضحايا ووقوع إصابات        
وتبرز  للقانون الدولي  شكل انتهاكاً تؤكد أن هذه الحوادث     يريين، وإذ   اللاجئين السو صفوف  

 الـسلام   وفي أمن جيرانهـا     من تأثير خطير في   لأزمة في الجمهورية العربية السورية      ما تحدثه ا  
  ، الإقليميينوالاستقرار
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ة لحقوق الإنـسان    البيانات التي أدلت بها مفوضة الأمم المتحدة السامي        إلىيشير  وإذ    
 مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، وبيانات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان،         أمام

في الجمهورية العربيـة الـسورية،      قد ارتكبت   جرائم ضد الإنسانية    بشأن احتمال أن تكون     
 إلى المحكمـة    الوضـع المتكرر لمجلس الأمن على إحالة      المفوضة السامية    يلاحظ تشجيع  وإذ

  الدولية، الجنائية
 بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية،          يُرحّب  -١  

  ؛)٤٤(٢١/٢٦المقدّم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 
 لعدم تعاون حكومة الجمهورية العربية السورية مـع لجنـة           يأسف بشدة   -٢  

  ية السورية؛التحقيق، وبخاصة استمرار منع دخول أعضاء اللجنة إلى الجمهورية العرب
بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها، ولا سـيما           جميع أعمال العنف،   يُدين  -٣  

أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف الـتي قـد            
  تشعل التوترات الطائفية؛

مواصلة السلطات السورية والميليـشيات المواليـة للحكومـة         بقوة  يُدين    -٤  
 حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل جسيم ومنهجي وواسع النطاق، مثـل         اتانتهاك

الانتهاكات التي تنطوي على قصف المناطق الآهلة بالسكان بالقذائف التسيارية، واسـتخدام     
، القـضاء الأسلحة الثقيلة والقوة ضد المدنيين، والقتل غير المشروع، والإعدام خارج نطاق            

المذابح، وحالات الاختفاء القسري، وشـن هجمـات        جاز التعسفيين، و  ال والاحت والاعتق
منهجية وواسعة النطاق على السكان المدنيين، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سـوء             
المعاملة، والعنف الجنسي ضد النساء والرجال والأطفال، والقصف العشوائي للتجمعات المدنية 

ل الجماعي، فضلاً عن أي انتهاكات لحقـوق الإنـسان   وقذفها جوّاً بالقنابل، وعمليات القت  
ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة، ويلاحظ في الوقت نفسه أن لجنة التحقيق قد ذكرت في              
تقريرها أن التجاوزات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تبلـغ حجـم              

  لميليشيات الموالية لها؛ومدى الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية وا
 جميع المذابح التي تحدث في الجمهورية العربية السورية،         يدين بأشد العبارات    -٥  

  ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك؛
فراد الأوشن على المرافق الطبية     المتعمدة والمتكررة التي تُ   الهجمات   بقوةيدين    -٦  

 فيهـا   استخدام المرافق المدنية الطبية، بما    كما يدين    ،لطبية الطبي والمركبات ا   العاملين في المجال  
  المستشفيات، لأغراض عسكرية؛

 إلى أن تكون جميع المرافق الطبية خالية من الأسلحة، بمـا في ذلـك               يدعو  -٧  
  ؛المنطبقلقانون الدولي بما يتفق مع االأسلحة الثقيلة، 

__________  
)٤٤( A/HRC/22/59. 
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 المجال الطـبي والمرافـق       جميع الأطراف على حماية الأفراد العاملين في       يحث  -٨  
  تمييزي؛ ووسائل النقل الطبية، وعلى السماح بتقديم الرعاية الطبية على أساس غير

 ضد العاملين في مجـال    الموجهة   جميع التهديدات وأعمال العنف      بقوةدين  ي  -٩  
  ؛الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الإنسانية واتتقديم المساعد

ما يُرتكب في الجمهورية العربية السورية من انتهاكات         يلاحظ بقلق شديد    -١٠  
وبروتوكولها الاختيـاري المتعلـق بإشـراك       لحقوق الطفل، بالمخالفة لاتفاقية حقوق الطفل       

الأطفال في التراعات المسلحة، وهما صكان الجمهورية العربية السورية طرف فيهما، ويدعو            
   وإشراكهم في أعمال القتال؛على وجه الاستعجال إلى الكف عن تجنيد الأطفال

سيما   العنف الجنسي الواسع النطاق المرتكب ضد النساء والرجال، ولا         يدين  -١١  
  الأطفال، ما يشكل اعتداء على الكرامة الإنسانية، ويؤكد على ضرورة محاسبة الجناة؛

 إزاء التدمير المستمر للتراث الثقافي المتنوع للجمهورية      البالغ  يعرب عن قلقه      -١٢  
  العربية السورية؛

فورياً لجميع انتـهاكات حقـوق        أن تضع حداً   بالسلطات السورية يهيب    -١٣  
الإنسان وللهجمات التي تُشن على المدنيين وأن توفر الحماية للسكان وأن تمتثـل بالكامـل               
لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، ويهيب بجميع الأطراف أن تـضع حـداً لجميـع         

  ف؛أشكال العن
بجميع الأطراف أن تحترم القانون الدولي المنطبق على حقوق النـساء           يهيب    -١٤  

والبنات وعلى حمايتهن احتراماً كاملاً، وأن تتخذ تدابير خاصة لحماية النساء والبنـات مـن               
العنف القائم على أساس نوع الجنس، ولا سيما الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي،         

  شراك المرأة على مستويات صنع القرار في عمليات حلّ التراع وإحلال السلام؛كما يدعو إلى إ
الأشـخاص  جميـع   الإفراج الفوري عـن     السلطات السورية على     يحث  -١٥  

نشر قائمـة   على  والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير،      ، بمن فيهم أعضاء     اًالمحتجزين تعسف 
 المنطبـق، القـانون الـدولي      معلاحتجاز  وضمان توافق ظروف ا    ،بجميع مرافق الاحتجاز  

  ؛ز الاحتجا جميع مرافقإلىالمستقلين لمراقبين فوراً بوصول ا والسماح
 نداءه إلى السلطات السورية بأن تضطلع بمـسؤوليتها عـن حمايـة             يُكرّر  -١٦  

  السكان السوريين؛
دعمه لمهمة الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعـة         يؤكد من جديد      -١٧  

الدول العربية، الأخضر الإبراهيمي، ويعرب عن تأييده الكامل للجهود التي يبذلها مـن أجـل               
إلى دولة مدنية ديمقراطيـة     السلمي  التوصّل إلى حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى الانتقال          

  المواطنة والحريات والاحترام الكامل لحقوق الإنسان؛في تعددية تنعم بالمساواة 
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ى الحاجة الماسة إلى متابعة تقرير لجنة التحقيق وإلى إجراء تحقيـق             عل يشدد  -١٨  
دولي شفاف ومستقل وفوري في جميع التجاوزات وجميع انتهاكات القانون الدولي، المرتكبة            
من جانب جميع الأطراف، بغية محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتـهاكات والتجـاوزات،    

  ؛الإنسانية وجرائم حربفيها تلك التي قد تشكل جرائم ضد  بما
 أفراد المجتمع الدولي على ضمان عـدم إفـلات مـرتكبي هـذه              يشجّع  -١٩  

الانتهاكات أو التجاوزات من العقاب، مشدّداً على أن السلطات السورية لم تقم بمقاضاة من            
يُدّعى ارتكابهم للانتهاكات أو التجاوزات الجسيمة التي قد تشكل جرائم حرب أو جـرائم              

  ؛انيةضد الإنس
أنه ينبغي للشعب الـسوري أن يحـدّد، علـى أسـاس            يؤكد من جديد      -٢٠  

مشاورات واسعة النطاق وشاملة للجميع وذات مصداقية، وضمن الإطار المنصوص عليه في            
القانون الدولي، عملية وآليات بلوغ العدل والمصالحة والحقيقة والمساءلة بشأن الانتـهاكات            

الجبر وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا، بينما يؤكد في الوقـت          الجسيمة، بالإضافة إلى توفير     
  نفسه على أهمية عمليات الإحالة إلى القضاء الجنائي الدولي المختص في ظل الظروف المناسبة؛

 على دعمه القوي لتطلعات الشعب السوري إلى مجتمع سلمي ديمقراطي           يُشدّد  -٢١  
ى أساس العرق أو الدين أو اللغة أو أي أساس آخـر،            تعددي، لا مجال فيه للطائفية أو للتمييز عل       

  شامل؛ ويقوم على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على نحو
 على مسؤولية جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمجتمع    يؤكد  -٢٢  

  ية؛الدولي ككلّ عن إدراك الوضع الرهيب في الجمهورية العربية السور
 بالنتائج غير المسبوقة التي حققها المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع           يرحب  -٢٣  

، ويحـث الـدول     ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٣٠الإنساني في سوريا، المعقود في الكويت في        
والمنظمات المانحة على أن تقدم على وجه السرعة التبرعات المعلنة بغية تلبيـة الاحتياجـات               

  ب السوري؛الماسة للشع
 المجتمع الدولي على تقديم دعم مالي عاجل إلى البلدان المضيفة لتمكينها   يحث  -٢٤  

من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتنامية للاجئين السوريين مع التأكيد في الوقت نفسه علـى              
  مبدأ تقاسم الأعباء؛

لأمـم   جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما مفوضية ا          يحث  -٢٥  
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات الدولية والدول المانحة، على تقـديم             

  المزيد من الدعم العاجل إلى اللاجئين السوريين وإلى البلدان المضيفة لهم؛
 جميع المانحين على أن يقدموا بشكل عاجل دعماً ماليـاً إلى مكتـب              يحث  -٢٦  

لى المنظمات الإنسانية الدولية، على النحو المطلـوب في النـداء           تنسيق الشؤون الإنسانية، وإ   
الإنساني المتعلق بالجمهورية العربية السورية، حتى يتسنى لهذه الجهات تنفيذ خطة الاستجابة            

  الإنسانية داخل البلد بشكل أكثر فعالية؛
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  نداءه إلى السلطات السورية بأن تتيح للمنظمات الإنسانية        من جديد  يكرر  -٢٧  
إمكانية الوصول الفوري والكامل بدون عوائق إلى جميع مناطق الجمهورية العربية الـسورية             
من أجل السماح لها بتقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية، ويدعو جميع الأطراف إلى احتـرام              

  سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة؛
قيق الدولية المستقلة بشأن الجمهوريـة العربيـة         تمديد ولاية لجنة التح    يُقرّر  -٢٨  

للتحقيق في جميع انتهاكات     ١٧/١-السورية، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في قراره دإ        
 في الجمهوريـة    ٢٠١١ مـارس /منذ آذار التي يدعى وقوعها    لقانون الدولي لحقوق الإنسان     ا

هذه تصل إلى حد     والظروف التي قد      للوقوف على الحقائق    بما فيها المذابح،   العربية السورية، 
 لضمان  المسؤولين عنها هوية  تحديد   ب حيثما أمكن، والقيام،    المرتكبة الجرائمفي   و ،الانتهاكات

، التي قد تشكل جـرائم ضـد الإنـسانية        ها الانتهاكات    مرتكبي الانتهاكات، بما في    مساءلة
حالة حقـوق الإنـسان في      ويطلب إلى اللجنة أن تواصل عملها وأن تقدم تقريراً خطياً عن            

الجمهورية العربية السورية في إطار حوار تفاعلي يجري في دورات المجلس الثالثة والعـشرين              
  والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين؛

 إلى لجنة التحقيق مواصلة تحديث مسحها للانتـهاكات الجـسيمة           يطلب  -٢٩  
 ذلك تقدير أرقـام الـضحايا،       ، بما في  ٢٠١١مارس  /لحقوق الإنسان التي حدثت منذ آذار     

  ونشره دورياً؛
 إلى الأمين العام تقديم الموارد اللازمة، بما في ذلك الموظفون، إلى لجنة             يطلب  -٣٠  

التحقيق لتمكينها من النهوض الكامل بولايتها في ضوء التدهور المتزايد لحالة حقوق الإنسان             
  في الجمهورية العربية السورية؛

تكرر إلى السلطات السورية بأن تتعاون كلياً مع لجنة التحقيق،        نداءه الم يعيد    -٣١  
بما في ذلك منحها إمكانية الوصول الفوري والكامل دون قيد إلى جميع أنحـاء الجمهوريـة                

  العربية السورية؛
 إحالة جميع تقارير لجنة التحقيق وتحديثاتها الشفوية إلى جميع الهيئـات            يُقرّر  -٣٢  

  تحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة؛ذات الصلة في الأمم الم
  . أن يُبقي هذه المسألة قيد نظرهيُقرّر أيضاً  -٣٣  

  ٤٩الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

 أعـضاء عـن     ٥ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٤١ بأغلبية   ،بتصويت مسجل مد  اعتُ[
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي.التصويت



A/68/53 

GE.13-16401 106 

  :المؤيدون
، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا،         إثيوبيا

يرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينـا فاسـو،          أأنغولا،  
بولندا، بيرو، تايلند، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة كوريـا،           

سيراليون، شيلي، غـابون، غواتيمـالا،      جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا،     
قطر، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبيـا، ماليزيـا،           

  ملديف، موريتانيا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
  :المعارضون
  ) البوليفارية-جمهورية (ويلا فتر

  :الممتنعون عن التصويت
  .]ازاخستان، الهند ك،إكوادور، أوغندا، الفلبين

    ٢٢/٢٥  
 متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الـتراع           

  غزة في
  .انظر الفصل الثاني  

    ٢٢/٢٦  
 فيها القدس الشرقية،    بما المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،     

  الجولان السوري المحتل وفي
 سان،إن مجلس حقوق الإن  

 يؤكد عدم جواز حيازة الأرض بالقوة،  وإذ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  

 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان            وإذ يؤكد من جديد     
 في الإعلان العالمي لحقوق     المبين و ،نصوص عليه في الميثاق   على النحو الم  والحريات الأساسية،   

 ن الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك المنطبقة،الإنسان والعهدي

لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق     التي اعتمدتها    إلى القرارات ذات الصلة      وإذ يشير   
التي أكدت من جديد، في جملة أمور، عدم قانونيـة  والإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة،    
 فيها القدس الشرقية،  بمالمحتلة،المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي ا
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 أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وإذ يضع في اعتباره    
الفلسطينية الأرض  ، والتي تنطبق قانوناً على      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢وقت الحرب، المؤرخة    

فيها القـدس الـشرقية    ا بم،١٩٦٧  عام وعلى جميع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ       
يذكِّر بالإعلان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف المتعاقـدة الـسامية في             وإذ والجولان السوري، 

 ،٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥اتفاقية جنيف الرابعة، المعقود في جنيف في 

 أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض الـتي              وإذ يرى   
في ذلك الأحكام    تلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة ولأحكام القانون العرفي ذات الصلة، بما           تح

 ،١٩٤٩ أغسطس/ آب١٢المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 

 ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٩ إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في          وإذ يشير   
، واسـتنتاجها أن    نونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة        الآثار القا بشأن  

فيها القدس الشرقية، تمثل خرقاً       بما إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،      
 للقانون الدولي،

 ،٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠ المؤرخ ١٠/١٥-ط إلى قرار الجمعية العامة دإوإذ يشير أيضاً  
 وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،

في   بمـا   أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،        وإذ يؤكد   
ذلك القدس الشرقية، هي أنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتـشكل انتـهاكات              

ب الفلسطيني في هـذه الأرض  خطيرة جداً للقانون الإنساني الدولي وللحقوق الإنسانية للشع      
 تـشرين   ٢٧في ذلك مؤتمر أنابوليس للسلام المعقود في          بما وتقوّض الجهود الدولية المبذولة،   

 ومؤتمر باريس الدولي للمانحين من أجل الدولـة الفلـسطينية المعقـود    ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني
امة دولة فلسطينية   ، الهادفة إلى إنعاش عملية السلام وإق      ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ في

 ،٢٠٠٨  عاموذات سيادة ومستقلة بحلول نهايةوذات تواصل جغرافي تملك مقومات البقاء 

 وإلى  ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢١ إلى البيان الذي أدلت به اللجنة الرباعية في          وإذ يشير   
ة بغيـة   تمسّكها بتنفيذ الطرفين لالتزاماتهما بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعي          

علـى  يشير    وإذ  الفلسطيني على أساس وجود دولتين،     -إيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي      
 دعوتها إلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية،إلى وجه التحديد 

بنـاء   إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في         وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
 بـذلك   القدس الشرقية، منتهكةً  فيها    بما لسطينية المحتلة، المستوطنات وتوسيعها في الأرض الف    

في ذلـك خطـط توسـيع         بما الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،     الدولي  القانون  
ذات يهدد إقامة دولـة فلـسطينية         بما المستوطنات حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها،      

 ،تواصل جغرافي
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ض تحقيق حـل    قوِّي  الإسرائيلي المستمر   الاستيطاني اطلأن النش  وإذ يعرب عن قلقه     
 الصراع على أساس وجود دولتين،

يتنافى مع القانون الـدولي،       بما ، المستمر إسرائيلتشييد   إزاء   وإذ يُعرب عن بالغ قلقه      
يعرب   وإذ في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها،       بما لجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة،    ل

قد يحكـم     ما ،١٩٤٩  لعام ه خاص إزاء مسار الجدار المنحرف عن خط الهدنة        عن قلقه بوج  
 ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مـستحيل التنفيـذ،           مفاوضات المستقبل مسبقاً على   

 الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني،المحنة يتسبب في زيادة و

العظمى مـن   الأغلبية  ضم  يث ي بحن مسار الجدار قد رُسم      لأ وإذ يساوره بالغ القلق     
 فيها القدس الشرقية،  بماالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،

 إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً مع آليات الأمـم            وإذ يعرب عن قلقه     
سيما المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في الأراضـي          ولا المتحدة ذات الصلة،  
 ،١٩٦٧  عامالفلسطينية المحتلة منذ

 كانون  ٨ بالاستنتاجات التي توصل إليها مجلس الاتحاد الأوروبي في          يرحب  -١  
 بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي أكـد فيهـا مجلـس              ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول
ني فيها   في الأماكن التي بُ    أن المستوطنات، والجدار الفاصل   من جديد   الاتحاد الأوروبي    وزراء

 بموجب القانون   أعمال غير مشروعة   هي   ، محتلة، وهدم المنازل وعمليات الإجلاء     على أراضٍ 
 الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام وتهديداً بجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيلاً،             

 ،وضع حد فوري لجميع الأنشطة الاسـتيطانية      ب إلى حكومة إسرائيل     نداءه العاجل سيما   ولا
تفكيـك  وبفي ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات،        بما  القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية،     في

 ؛٢٠٠١مارس /الاستيطانية التي أقيمت منذ آذارالبؤر جميع 

الدول الأعضاء في الأمـم     أغلبية   بالبيانات التي أدلت بها      يرحب مع التقدير    -٢  
فيها القـدس    بما لأرض الفلسطينية المحتلة،  الأنشطة الاستيطانية في ا   شرعية   عدم   بشأنالمتحدة  

الشرقية، ويؤكد من جديد النداءات العاجلة التي وجّهها المجتمع الدولي إلى حكومة إسرائيل             
 في ذلك في القدس الشرقية؛  بماتوقف فوراً جميع الأنشطة الاستيطانية،ل

ة جديـدة   المتعلقة ببناء وحدات سكني   ية الأخيرة   سرائيلالإ الإعلانات   يدين  -٣  
تقوض عمليـة   لأنها  للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية المحتلة،          

ذات تواصـل   وتشكل تهديداً للحل القائم على وجود دولتين وإنشاء دولة فلسطينية         ،السلام
ن إلى أ ويدعو حكومة إسرائيل    . نها تنتهك القانون الدولي   ، ولأ ذات سيادة ومستقلة  جغرافي و 

تزيد من تقويض الجهود التي يبذلها المجتمـع الـدولي   أن شأنها التي من  قراراتها تلغي في الحال 
 قرارات الأمم المتحدة ذات     في ذلك   بما للتوصل إلى تسوية نهائية متوافقة مع الشرعية الدولية،       

 الصلة، وأن تعرّض هذه الجهود للخطر؛
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 :يلي  ما إزاءيعرب عن بالغ قلقه  -٤  

على نحو يـشكل     من أنشطة، به  يتصل   المستمر وما ستيطان الإسرائيلي   الا  )أ(  
الأراضـي، وهـدم    ونزع ملكيـة    في ذلك توسيع المستوطنات،       بما انتهاكاً للقانون الدولي،  

يؤدي   ما المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية،        
فيهـا القـدس الـشرقية        بما وين الديمغرافي للأراضي المحتلة،   إلى تغيير الطابع العمراني والتك    

يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المـدنيين وقـت           و والجولان السوري، 
 من تلك الاتفاقية، ويشير إلى      ٤٩سيما المادة     ولا ،١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢الحرب المؤرخة   

يق سلام عادل وشامل وإنشاء دولـة فلـسطينية         أن المستوطنات تمثل عقبة رئيسية أمام تحق      
 ؛ وذات سيادة وديمقراطيةمقومات البقاءتتوافر لها مستقلة 

 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨المـشيدة حـديثاً في الأعـوام        العدد المتزايد للإنشاءات      )ب(  
في ذلك عدد كبير من       بما ، والتي يصل عددها إلى عدة آلاف،      ٢٠١٢، و ٢٠١١ و ٢٠١٠و

إحراز تقـدم في    ئمة، الأمر الذي يقوض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى          المباني والهياكل الدا  
 عملية السلام في الشرق الأوسط؛

آثار إعلان إسرائيل أنها سـتحتفظ بالكتـل الاسـتيطانية الرئيـسية في               )ج(  
في ذلك المستوطنات الواقعة في غور الأردن، على مفاوضـات           الفلسطينية المحتلة، بما   الأرض
 هائي؛الن الوضع

توسيع المستوطنات الإسرائيلية وبناء مستوطنات جديـدة علـى الأرض             )د(  
ينشئ أمراً واقعاً على الأرض   ماالفلسطينية المحتلة التي بات يتعذر الوصول إليها خلف الجدار،

  عندئذ بمثابة ضم فعلي؛يكونقد يصبح دائماً، و

وطنة بـسغات زئيـف     طّ ترام بين القدس الغربية ومـست      لخ إسرائيل   تشغيل  )ه(  
  قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ليشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي و الإسرائيلية، وهو ما

 :يلي  ما إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، علىيحث  -٥  

فيهـا القـدس      بما عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة،     ترجع  أن    )أ(  
 وأن تقوم فوراً، كخطوة أولى نحو تفكيك المستوطنات، بوقـف           الشرقية والجولان السوري،  
في ذلك في   بماوالأنشطة ذات الصلة،" النمو الطبيعي"في ذلك   بماتوسيع المستوطنات القائمة،  

  القدس الشرقية؛
في ذلـك في      بما أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة،          )ب(  

 القدس الشرقية؛

 ،١- فوراً عن قرارها إحياء عملية التخطيط المتعلقة بالخطة هـاء          أن ترجع   )ج(  
التي يمكن، في حال تنفيذها، أن تقوض بشكل خطير آفاق التوصل إلى حل للتراع عن طريق                

 ،تملك مقومـات البقـاء    تتمتع بالتواصل الجغرافي و   إقامة دولة فلسطينية    التفاوض، بتهديدها   
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قبل، ويمكن أن يترتب عليها أيضاً الترحيل القـسري         وجعل القدس عاصمة للدولتين في المست     
 للسكان المدنيين الفلسطينيين؛ 

في ذلـك مـصادرة     بمـا  أن تتخذ وتنفذ تدابير جدية،     إسرائيل إلىيطلب    -٦  
الأسلحة وتطبيق عقوبات جنائية، بهدف منع أعمال العنـف الـتي يرتكبـها المـستوطنون      

 سلامة وحماية المدنيين الفلـسطينيين والممتلكـات        الإسرائيليون، وغيرها من التدابير لضمان    
 فيها القدس الشرقية؛  بماالفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة،

بالتزاماتهـا  تمامـاً    إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد        يطالب  -٧  
 ؛٢٠٠٤ليه يو/ تموز٩القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 

مع مؤتمر  بما يتماشى    الطرفين على إعطاء دفعة جديدة لعملية السلام،         يحث  -٨  
تنفيـذ  الأنابوليس للسلام ومؤتمر باريس الدولي للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية، وعلى            

 تشرين  ١٩المؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٥١٥ارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن في قراره         الكامل لخ 
، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرارات مجلس الأمن،            ٢٠٠٣ برنوفم/الثاني
 ،١٩٦٧نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٢المــؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢في ذلــك القــرار  بمــا

) ١٩٧٩(٤٤٦، والقـرار    ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢ المؤرخ) ١٩٧٣(٣٣٨ والقرار
، ١٩٧٩يوليـه   / تمـوز  ٢٠المؤرخ  ) ١٩٧٩(٤٥٢ والقرار   ،١٩٧٩ مارس/ آذار ٢٢المؤرخ  
 ٣٠المـؤرخ   ) ١٩٨٠(٤٧٦ والقرار   ،١٩٨٠مارس  / آذار ١ المؤرخ) ١٩٨٠(٤٦٥والقرار  
 ،١٩٨٠أغـسطس   / آب ٢٠المـؤرخ   ) ١٩٨٠(٤٧٨  والقـرار  ،١٩٨٠يونيـه   /حزيران

) ٢٠٠٣(١٥١٥ والقــرار ،٢٠٠٢مــارس / آذار١٢المــؤرخ ) ٢٠٠٢(١٣٩٧ والقــرار
 / كانون الأول١٦المؤرخ ) ٢٠٠٨(١٨٥٠ قرار وال،٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٩ المؤرخ

ذات الصلة، ومبادئ مـؤتمر الـسلام في        الأخرى  قرارات الأمم المتحدة    و ،٢٠٠٨ديسمبر  
، واتفاقات أوسلو، ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٣٠الشرق الأوسط الذي عُقد في مدريد في    

 هما إسرائيل وفلـسطين،     يسمح لدولتين،  أعقبها من اتفاقات، ما    ومبادرة السلام العربية وما   
 بأن تعيشا في سلام وأمن؛

أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القـرار إلى الـدورة            الأمين العام إلى  يطلب    -٩  
  ؛العشرين للمجلسالخامسة و
  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  -١٠  

  ٥٠الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

حد، وامتناع عـضوين عـن       صوتاً مقابل صوت وا    ٤٤ بأغلبية   ،مد بتصويت مسجل  اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
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  :المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيـا، الإمـارات العربيـة           

يرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بنن،     أالمتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا،     
، تايلند، الجبل الأسـود، الجمهوريـة       بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو    

التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، سيراليون،        
، قطـر،   ) البوليفارية -جمهورية  (شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا      

كازاخستان، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ليبيـا، ماليزيـا، ملـديف،          
  لهند، اليابانموريتانيا، النمسا، ا

  :المعارضون
  الولايات المتحدة الأمريكية

  :الممتنعون عن التصويت
  .]كوت ديفوار، كينيا

    ٢٢/٢٧   
  حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

  ، حقوق الإنسانمجلس إن  
أحكام المادة الأولى والمادة    اصة  بخو،  هومبادئ  ميثاق الأمم المتحدة   بمقاصد سترشدي إذ  
عيـد تأكيـد   يين منه اللتين تؤكدان حق الشعوب في تقرير مـصيرها، وإذ   والخمس الخامسة
 القـوة  الاحترام الدقيق لمبدأ الامتناع في العلاقات الدولية عن التهديـد باسـتخدام              ضرورة

 الودّيـة   بالعلاقاتلة  صفي إعلان مبادئ القانون الدولي المت     على النحو المحدّد    استخدامها،   أو
امـة في    الع الجمعيـة اً لميثاق الأمـم المتحـدة، الـذي اعتمدتـه           والتعاون بين الدول وفق   

  ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤المؤرخ ) ٢٥-د(٢٦٢٥ قرارها
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية        ١ المادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  

 اللـتين   السياسية،و من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية        ١ والثقافية، والمادة    والاجتماعية
  تؤكدان حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها،

 بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والإعـلان العـالمي        كذلك سترشدي وإذ  
 إعلان وبرنامج   بأحكامو لحقوق الإنسان، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،       

، )٤٥(١٩٩٣يونيـه   / حزيران ٢٥  الإنسان في  لحقوقي   اللذين اعتمدهما المؤتمر العالم    ،عمل فيينا 

__________  
)٤٥( A/CONF.157/23. 
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 تقريـر مـصيرها،     فيبحق جميع الشعوب     تانالمتعلق ، من الجزء الأول   ٣ و ٢ اناصة الفقرت بخو
  لاحتلال الأجنبي،الشعوب الواقعة تحت اوخصوصاً 

 تـشرين   ٢٩المـؤرخ   ) ٢-د( ألف وباء    ١٨١ قراري الجمعية العامة     إلى شيري وإذ  
، وإلى سـائر   ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١المؤرخ  ) ٣-د(١٩٤و ،١٩٤٧نوفمبر  /الثاني

 حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في          وتُحدّدالقرارات التي تؤكد    
  تقرير مصيره،

 / تـشرين الثـاني    ٢٢المـؤرخ   ) ١٩٦٧(٢٤٢ الأمن قرارات مجلس    إلى شير أيضاً ي وإذ  
) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و ١٩٧٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٢ المؤرخ) ١٩٧٣(٣٣٨و ،١٩٦٧ نوفمبر
  ،٢٠٠٢مارس / آذار٣٠المؤرخ ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و ،٢٠٠٢مارس / آذار١٢المؤرخ 

/  تمـوز  ٩  إلى استنتاج محكمة العدل الدولية، في فتواها المؤرخـة         وإذ يشير كذلك    
طينية ، للجدار في الأرض الفلـس    السلطة القائمة بالاحتلال  أن تشييد إسرائيل،    ،  ٢٠٠٤ يوليه

، يعوق بشدة حق الشعب المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقاً
  ه،الفلسطيني في تقرير مصير

 وآخرهـا   ، في هذا الصدد   التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان     القرارات إلى شيري وإذ  
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان ٧ المؤرخ ٢٠٠٥/١القرار 

 في تقرير مصيره وفقاً لأحكام ميثـاق        الفلسطيني الشعب   قح ؤكد من جديد  ي وإذ  
والـصكوك   الصلة، ولأحكام العهـود      ذاتوإعلاناتها  وقرارات الأمم المتحدة    الأمم المتحدة   

إلى  مبدأً دولياً وحقاً لجميع شعوب العالم، نظراً         بوصفهالدولية المتعلقة بالحق في تقرير المصير       
سلام عـادل ودائـم     لتحقيق   الدولي، وشرطاً أساسياً     نونالقا من قواعد    قاعدة قطعية كونه  

  الأوسط،وشامل في منطقة الشرق 
والدائم وغير  غير القابل للتصرف     الشعب الفلسطيني    حق  من جديد  ؤكدي  -١  

العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامـة وفي        المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في          
  ياً وذات السيادة والمستقلة والديمقراطية والقابلة للحياة؛ دولته المتواصلة جغرافإقامة 

 دعمه للحل القائم على وجود دولتين تعيشان جنبـاً      يؤكد من جديد أيضاً     -٢  
  إلى جنب في سلام وأمن، هما فلسطين وإسرائيل؛

احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها       على ضرورة    يشدد  -٣  
  ؛، بما في ذلك القدس الشرقيةوتواصلها وسلامتها

جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحـدة            يحث  -٤  
  على دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على أن ينال حقه في تقرير مصيره في أقرب وقت؛
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  .مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الخامسة والعشرين قرريُ  -٥  

  ٥٠الجلسة 
  ٢٠١٣مارس /ر آذا٢٢

 صوتاً مقابل صوت واحد، مع عدم امتناع أي عـضو    ٤٦ بأغلبية   ،اعتمد بتصويت مسجل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. عن التصويت

  :المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيـا، الإمـارات العربيـة           

يطاليا، باكستان، البرازيل، بنن،    يرلندا، إ أالمتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا،     
بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، الجبل الأسـود، الجمهوريـة           
التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، سيراليون،        

، قطـر،   ) البوليفارية -جمهورية  (شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا      
 ليبيـا،    كينيا،  كوستاريكا، الكونغو، الكويت،    ديفوار،  كوت كازاخستان،

  ماليزيا، ملديف، موريتانيا، النمسا، الهند، اليابان
  :المعارضون

  .]الولايات المتحدة الأمريكية

    ٢٢/٢٨  
  حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى اإذ يشير  
 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، والعهـد الـدولي    وإذ يشير أيضاً    

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفـل، وإذ يؤكِّـد علـى              
   بما فيها القدس الشرقية،احترام صكوك حقوق الإنسان هذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجوب

   إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة،وإذ يشير كذلك  
 بالتقارير الأخيرة للمقرِّر الخاص المعني بحالة حقـوق الإنـسان في            وإذ يحيط علماً    

 وبتقارير حديثة أخرى ذات صلة صـادرة عـن          ١٩٦٧الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام      
  مجلس حقوق الإنسان،

 أن المجتمع الدولي مسؤولٌ عن تعزيز حقوق الإنسان وعن ضمان احترام            إذ يدرك و  
  القانون الدولي،
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، وإذ يشير ٢٠٠٤يوليه / تموز٩ إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في وإذ يشير  
 ١٠/١٧- ودإط ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٠ المؤرَّخ   ١٠/١٥-أيضاً إلى قراري الجمعية العامة دإط     

  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥المؤرَّخ 
 بوجه خاص ردّ المحكمة الذي جاء فيه أن الجدار الذي تشيِّده إسرائيل،             وإذ يلاحظ   

سلطة الاحتلال، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها،             
  والنظام المرتبط به، يخالفان القانون الدولي،

  عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، مبدأ وإذ يؤكِّد من جديد  
 انطباق اتفاقية جنيف المتعلِّقة بحماية المـدنيين في وقـت           وإذ يؤكِّد من جديد أيضاً      

، على الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا           ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢الحرب، المؤرَّخة   
  الشرقية، القدس

 ـ      وإذ يؤكِّد من جديد كذلك       ف الرابعـة،    واجب الدول الأطراف في اتفاقية جني
 من الاتفاقية، فيما يخص العقوبات الجزائية والمخالفـات         ١٤٨ و ١٤٧ و ١٤٦بموجب المواد   

  الجسيمة ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة،
 أن من حق جميع الدول ومن واجبها اتخاذ إجـراءات وفقـاً             وإذ يؤكِّد من جديد     

اني للتصدِّي لأعمال العنف الفتاكة التي      للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنس      
  تستهدف سكانها المدنيين من أجل حماية أرواح مواطنيها،

 الفلسطينية الـتي تمّ  - على ضرورة الامتثال الكامل للاتفاقات الإسرائيلية    وإذ يشدِّد   
التوصُّل إليها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك تفاهمات شرم الـشيخ،                

 الفلسطيني على -وتنفيذ خارطة طريق اللجنة الرباعية المفضية إلى حلٍّ دائم للتراع الإسرائيلي     
  أساس وجود دولتين،

 على ضرورة إنهاء إغلاق قطاع غزة والتنفيـذ الكامـل لاتفـاق             وإذ يشدِّد أيضاً   
 /ين الثـاني   تشر ١٥والعبور، والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، وكلاهما مؤرَّخ           التنقُّل

، للسماح بحرية تنقل السكان المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة والدخول           ٢٠٠٥نوفمبر  
  إليه والخروج منه، مع مراعاة الشواغل الإسرائيلية،

 الاحتلال، من انتـهاك     سلطة إزاء ما تقوم به إسرائيل،       الشديد وإذ يُعرب عن قلقه     
يني، بما في ذلك الانتهاكات الناشـئة عـن         منهجي متواصل لحقوق الإنسان للشعب الفلسط     

الاستخدام المفرط للقوة؛ والعمليات العسكرية التي تسفر عن وفاة وإصابة مدنيين فلسطينيين،            
منهم نساء وأطفال ومتظاهرون سلميون نابذون للعنف؛ واسـتخدام العقـاب الجمـاعي؛             

وبناء جدار داخل الأرض    وإغلاق المناطق؛ ومصادرة الأراضي؛ وإنشاء وتوسيع المستوطنات؛        
؛ وتـدمير الممتلكـات والهياكـل       ١٩٤٩الفلسطينية المحتلة منحرف عن خط الهدنة لعـام         

الأساسية، وجميع الإجراءات الأخرى التي يُقصَد بها تغيير الوضع القانوني والطبيعة الجغرافيـة             
  والتركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
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 إزاء الوضع الإنساني والأمني الحرج في قطـاع         وإذ يساوره القلق الشديد بوجه خاص       
غزة، بما في ذلك الوضع الناجم عن فترات الإغلاق المطوَّلة والقيود الصارمة المفروضـة علـى                
الاقتصاد والتنقُّل ما يشكل حصاراً في واقع الأمر، والعمليات العسكرية التي نُفِّذت بين كانون              

 والتي أدّت إلى خسائر فادحـة في الأرواح         ٢٠٠٩يناير  / وكانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
فـيهم   وإلى سقوط أعداد كبيرة من الجرحى، وبخاصة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بمـن            

النساء والأطفال، وإزاء الدمار والضرر اللذين لحقا على نطاق واسـع بمنـازل الفلـسطينيين               
م الأساسية الحيوية ومؤسساتهم العامة، بما فيها المستـشفيات والمـدارس           وممتلكاتهم وبهياكله 

  ومرافق الأمم المتحدة، وتشريد المدنيين داخلياً، وكذلك إزاء إطلاق الصواريخ على إسرائيل،
إزاء التأثير الضار، في الأمدين القصير والطويـل، لـذلك     وإذ يعرب عن قلقه البالغ        

ار إسرائيل، سلطة الاحتلال، في عرقلة عملية إعادة الإعمـار،          الدمار الواسع النطاق واستمر   
على حالة حقوق الإنسان وعلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي يعيش فيها            

  السكان المدنيون الفلسطينيون، 
 إزاء سياسة الإغلاق الإسـرائيلية، وفـرض قيـود          أيضاً وإذ يُعرب عن قلقه البالغ      

ة نقاط تفتيش تحوَّلت عدّة نقاط منها إلى هياكل شبيهة بالمعـابر الحدوديـة              صارمة، وإقام 
الدائمة، وإزاء نظام التراخيص، وجميعها أمور تعوق حرية حركة الأفراد والبضائع، بمـا في              
ذلك المواد الطبية والإنسانية، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،      

لتواصل الجغرافي داخل الأرض المحتلة، كما يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما ينتج عـن               وتقوِّض ا 
ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ومن تأثير سلبي في حالتـه الاجتماعيـة               
والاقتصادية، وفي الجهود الرامية إلى إنعاش وتطوير الاقتصاد الفلسطيني الذي لا يزال يواجه             

 قطاع غزة، وإذ يحيط علماً في الوقت ذاته بالتطوّرات الأخيرة المتعلِّقة بحالـة              أزمة إنسانية في  
  الوصول هناك،

 إزاء استمرار احتجاز واعتقال آلاف الفلسطينيين،       وإذ يعرب عن قلقه البالغ كذلك       
بمن فيهم العديد من الأطفال والنساء وأعضاء منتخبون في المجلس التشريعي الفلـسطيني، في              

أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضرّ برفاههم ومنها، على سـبيل             السجون  
المثال، انعدام شروط النظافة، والحبس الانفرادي، وانعدام الرعاية الطبية المناسبة، والحرمان من 
زيارات الأهل، والحرمان من المحاكمة حسب الأصول القانونية، ويعرب عن قلقه البالغ أيضاً             

اءة المعاملة والمضايقات التي يتعرَّض لها السجناء الفلسطينيون وإزاء جميع التقارير التي            إزاء إس 
  تشير إلى أعمال التعذيب،

 إزاء العواقب التي يمكن أن تنشأ عن إصدار إسـرائيل، سـلطة             وإذ يعرب عن قلقه     
 الاحتلال، أوامر عسكرية تتعلق باعتقال وسجن وإبعاد مـدنيين فلـسطينيين عـن الأرض             

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإذ يذكِّر في هذا الصدد بأن القـانون الـدولي                
  الإنساني يحظر إبعاد المدنيين عن الأراضي المحتلة،
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ة إلى وجودٍ دولي لرصد الحالة وللإسهام في إنهاء العنف وحمايـة            بالحاجواقتناعاً منه     
طراف في تنفيذ الاتفاقات التي تمّ التوصُّل إليهـا،         السكان المدنيين الفلسطينيين ومساعدة الأ    

  يذكِّر، في هذا الصدد، بالمساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقّت في الخليل، وإذ
 بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية وبالتقدُّم الملمـوس          وإذ يحيط علماً    

ين إلى مواصلة التعاون على نحو يعود بـالنفع         الذي حققته في المجال الأمني، وإذ يدعو الطرف       
على الفلسطينيين والإسرائيليين معاً، ولا سيما عن طريق تعزيز الأمن وبناء الثقة، وإذ يعرب              

  عن أمله في أن يمتدّ ذلك التقدُّم إلى جميع المراكز السكانية الكبرى،
نـسان المكرَّسـة في      على حق جميع الناس في المنطقة في التمتُّع بحقوق الإ          وإذ يشدد   

  المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، 
 على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، سلطة          يكرِّر التأكيد   -١  

الاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منتهكة بـذلك الأحكـام              
/  آب ١٢ وقت الحـرب، المؤرّخـة       بحماية المدنيين في  الصلة من اتفاقية جنيف المتعلِّقة       ذات

، ومخالفة بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هي إجـراءات وتـدابير             ١٩٤٩أغسطس  
  شرعية وباطلة؛ غير

 إسرائيل، سلطة الاحتلال، بأن تكـفّ عـن جميـع الممارسـات             يطالب  -٢  
 ذلك قتل وجرح المدنيين،     والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في        

واعتقال المدنيين وسجنهم تعسُّفاً، وتدمير ومصادرة الممتلكات المدنية، كما يطالبها بأن تحترم            
  بشكل كامل قانون حقوق الإنسان وبأن تمتثل لالتزاماتها القانونية في هذا الشأن؛

 السجون   إزاء أوضاع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في      يعرب عن بالغ قلقه     -٣  
ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ويطالب إسرائيل، سلطة الاحتلال، بأن تحترم ما يقع على عاتقها             
بموجب القانون الدولي من التزامات تجاه جميع السجناء والمحتجزين الفلسطينيين لديها وأن تتقيد             

 الاعتقـال   بها بالكامل، ويعرب عن قلقه كذلك إزاء الاستخدام المفرط والمتواصـل لإجـراء            
، بـشأن   ٢٠١٢مايو  /الإداري، ويدعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تمّ التوصُّل إليه في أيار           

إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، كما يدعو إسرائيل إلى              
  الإفراج عن أي سجين فلسطيني لا يكون احتجازه متفقاً مع القانون الدولي؛

 إسرائيل، سلطة الاحتلال، بأن تمتثل امتثالاً كاملاً لأحكام اتفاقيـة           يطالب  -٤  
 وأن توقف فوراً تنفيذ جميع التدابير والإجراءات المتخذة على نحو           ١٩٤٩جنيف الرابعة لعام    

  يشكل انتهاكاً وخرقاً للاتفاقية؛
تيطانية إسرائيل، سلطة الاحتلال، بأن توقف جميع أنشطتها الاس       يطالب أيضاً     -٥  

وبناء الجدار وأي تدابير أخرى يقصد بها تغيير طـابع الأرض الفلـسطينية المحتلـة ووضـعها            
وتركيبتها السكانية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وجميعها يحدث، ضمن جملـة              
  ؛أمور، تأثيراً خطيراً وضاراً بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وبإمكانيات تحقيق تسوية سلمية
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 جميع أعمال العنف، بما فيها جميع أعمـال الإرهـاب والاسـتفزاز             يدين  -٦  
والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية المفرط للقوة ضد المدنيين           
الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، مما أدّى إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح وسـقوط               

ا في ذلك في صفوف الأطفال، وحدوث دمار وضـرر شـاملين   أعداد هائلة من الجرحى، بم 
طالا المنازل والممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية والمؤسسات العامة، بما فيها المستشفيات           
والمدارس ومرافق الأمم المتحدة والأراضي الزراعية والمساجد والمؤسسات الإعلامية الخاصة،          

  وتشريد المدنيين داخلياً؛
 إطلاق الصواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل، ما يسفر عـن            أيضاًيدين    -٧  

  وقوع خسائر في الأرواح وسقوط جرحى؛
 إسرائيل، سلطة الاحتلال، بأن تمتثل لالتزاماتها القانونيـة بموجـب           يطالب  -٨  

/  تموز ٩القانون الدولي، على النحو المذكور في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في              
 / تمـوز  ٢٠ المـؤرَّخ    ١٠/١٥- والمطلوب في قراري الجمعيـة العامـة دإط        ٢٠٠٤ه  يولي
، كمـا يطالبـها     ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١ المؤرَّخ   ١٠/١٣-ودإط،  ٢٠٠٤ يوليه
توقف فوراً بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الـشرقية                بأن

الهيكل الإنشائي المقام هناك وبأن تلغي جميـع النـصوص          وحولها، وبأن تفكِّك على الفور      
التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به أو تبطل مفعولها، وبأن تجبر جميع الأضرار التي تسبَّب              
فيها بناء الجدار والتي أثَّرت تأثيراً خطيراً في حقوق الإنسان وظروف المعيـشة الاجتماعيـة               

  والاقتصادية للشعب الفلسطيني؛
 على ضرورة احترام الوحدة الإقليمية لكل الأرض الفلسطينية         يكرِّر التأكيد   -٩  

المحتلة واحترام تواصلها الجغرافي وسلامتها وعلى ضرورة توفير ضـمانات لحريـة حركـة              
الأشخاص والبضائع داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الدخول إلى القدس الشرقية             

ل إلى قطاع غزة والخروج منه، والتنقُّل بين الضفة الغربية وقطاع غزة            والخروج منها، والدخو  
  والخروج إلى العالم الخارجي والعودة منه؛

، سلطة الاحتلال، أن تكفّ عن فرض فترات إغـلاق          إلى إسرائيل  يطلب  -١٠  
مطوَّلة وعن فرض القيود الاقتصادية والقيود على الحركة، بما فيها تلك التي تمثـل حـصاراً                

والعبـور  التنقـل   قطاع غزة، ويطلب إليها في هذا الصدد أن تنفِّذ على نحو كامل اتفـاق               ل
والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، بغية إتاحة حركة الأشخاص والبضائع بشكل دائـم              

  ومنتظم ومن أجل الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة التي طال انتظارها؛
لة تقديم المساعدة الطارئـة إلى الـشعب         الدول الأعضاء على مواص    يحث  -١١  

الفلسطيني لتخفيف حدة الأزمة المالية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنـسانية الأليمـة،            
  وبخاصة في قطاع غزة؛
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 على ضرورة صون المؤسسات والهياكـل الأساسـية الفلـسطينية           يشدِّد  -١٢  
ان المدنيين الفلسطينيين وتعزيز حقوق     وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسك       

  الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
 إلى الأمين العام أن يقدِّم تقريراً عن تنفيذ هذا القـرار إلى مجلـس               يطلب  -١٣  

  حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين؛
  .ة قيد نظره إبقاء هذه المسأليقرِّر  -١٤  

  ٥٠الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

 صوتاً مقابل صوت واحد، مع عدم امتناع أي عـضو    ٤٦ بأغلبية   ،مد بتصويت مسجل  اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. عن التصويت

  :المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيـا، الإمـارات العربيـة           

يرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بنن،     أا، أنغولا، أوغندا،    المتحدة، إندونيسي 
بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، الجبل الأسـود، الجمهوريـة           
التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، سيراليون،        

، قطـر،   )ليفارية البو -جمهورية  (شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا      
 ليبيـا،    كينيا،  كوستاريكا، الكونغو، الكويت،    كوت ديفوار،  كازاخستان،

  ماليزيا، ملديف، موريتانيا، النمسا، الهند، اليابان
  :المعارضون

  .]الولايات المتحدة الأمريكية

    ٢٢/٢٩  
آثـار   متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في          

المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنيـة والـسياسية والاقتـصادية           بناء
في جميع أنحـاء الأرض الفلـسطينية       والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني     

  فيها القدس الشرقية  بماالمحتلة،
   حقوق الإنسان،مجلس إن  
 ٢٢  المـؤرخ  ١٩/١٧فيهـا القـرار       بمـا  لس ذات الصلة،  المجإلى قرارات   يشير   إذ  

، الذي قرر فيه المجلس إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من أجـل              ٢٠١٢مارس  /آذار
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حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في جميـع       على  المستوطنات الإسرائيلية    في آثار بناء     التحقيق
  ،فيها القدس الشرقية  بماأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة،

لجنة حقوق الإنـسان ومجلـس      الصادرة عن   ت الصلة   إلى القرارات ذا   يشير أيضاً  وإذ  
 عدم قانونيـة    ،تؤكده  فيما حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة والتي تؤكد من جديد،         

  المستوطنات في القدس الشرقية،  فيما بماالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة،
في ذلك القانون     ذات الصلة، بما   إلى قواعد القانون الدولي ومبادئه    وإذ يشير كذلك      

سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين       الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا      
 والتي تنطبـق قانونـاً علـى الأرض         ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢في وقت الحرب، المؤرخة     

  فيها،فيها القدس الشرقية، وهي اتفاقية إسرائيل طرف  الفلسطينية المحتلة، بما
 الصكوك الدوليـة لحقـوق      وغيره من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     إلى  يشير   وإذ  

 والعهد الـدولي الخـاص      ،فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       الإنسان، بما 
  ، واتفاقية حقوق الطفل،بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات         أن على جميع   وإذ يؤكد من جديد     
في الإعلان العـالمي لحقـوق   المبيَّن ميثاق الأمم المتحدة وفي  على النحو المنصوص عليه  الأساسية،  

  ،الواجبة التطبيقالإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك 
 لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلـها           أن نقل سلطة الاحتلال    وإذ يرى   

في ذلك الأحكام    خرق لاتفاقية جنيف الرابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما           هو
  ،١٩٤٩أغسطس  / آب١٢المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 

 ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٩دل الدولية في     إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة الع      وإذ يشير  
، وإلى استنتاجها أن   الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة         بشأن  

 تمثل خرقاً   ،فيها القدس الشرقية    بما ،إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة      
  للقانون الدولي،

 يهـا ف  بما ،ستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة      أن الأنشطة الا   وإذ يؤكد   
جـداً  تشكل انتهاكات خطيرة    أنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي و       القدس الشرقية، 

 للشعب الفلسطيني في هذه الأرض وتقوّض الجهود        للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان    
  لام وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين،الهادفة إلى إنعاش عملية السالدولية 

بتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيـق في            يرحب  -١  
المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة         آثار بناء   

فيهـا القـدس       بما  المحتلة،  الفلسطينية يضافي جميع أنحاء الأر   والثقافية للشعب الفلسطيني    
في ذلك هيئات الأمم المتحـدة، تنفيـذ         ، ويطلب إلى جميع الأطراف المعنية، بما      )٤٦(الشرقية

  التوصيات الواردة في التقرير وضمان تنفيذها، كل وفقاً لولايته؛ 
__________  

)٤٦( A/HRC/22/63. 
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بهيئات الأمم المتحدة المعنية أن تتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة،          يهيب    -٢  
 ١٧/٤  ولايتها، لضمان الاحترام والامتثال الكاملين لقرار مجلس حقـوق الإنـسان           في حدود 
، وغير ذلك من القـوانين      الأعمال التجارية وحقوق الإنسان   المتعلقة ب توجيهية  البادئ  بشأن الم 

الحمايـة والاحتـرام   "إطار الأمم المتحدة المعنون والمعايير الدولية ذات الصلة، وأن تكفل تنفيذ       
، الذي يوفر معياراً عالمياً لاحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأنشطة التجاريـة             "افوالانتص

  فيها القدس الشرقية؛ المتصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما
إلى الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والـشركات عـبر           يطلب    -٣  

ت الأعمال أن يضطلع بولايته بناءً على ذلك، بسبل منها التشاور           الوطنية وغيرها من مؤسسا   
  مع المعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة؛

إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تقـدم إلى            يطلب    -٤  
التوصـيات  حقوق الإنسان، في دورته الخامسة والعشرين، تقريراً مفصّلاً عن تنفيـذ             مجلس

تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجـل التحقيـق في آثـار بنـاء             الواردة في   
المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة           

  ؛فيها القدس الشرقية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما
  .إبقاء المسألة قيد نظره قرريُ  -٥  

  ٥٠الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

 صوتاً مقابل صوت واحد، مع عدم امتناع أي عـضو    ٤٥ بأغلبية   ،مد بتصويت مسجل  اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. عن التصويت

  :المؤيدون
تحـدة،  الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربيـة الم        

يرلندا، إيطاليا، باكـستان، البرازيـل، بـنن،        أإندونيسيا، أنغولا، أوغندا،    
بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، الجبل الأسـود، الجمهوريـة           
التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، سيراليون،        

، قطـر،   ) البوليفارية -جمهورية  (شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا      
 ليبيـا،    كينيا،  كوستاريكا، الكونغو، الكويت،    كوت ديفوار،  كازاخستان،

  ماليزيا، ملديف، موريتانيا، النمسا، الهند، اليابان
  :المعارضون

  .]الولايات المتحدة الأمريكية
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    ٢٢/٣٠    
  رنامج عمل ديربانالفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعّال لإعلان وب

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، الـذي   ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٥٦/٢٦٦ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

  أيدت فيه الجمعية إعلان وبرنامج عمل ديربان،
إلى جميع القرارات السابقة للجمعية العامة بشأن هـذا الموضـوع،           وإذ يشير أيضاً      

تنفذ الدول خطط عملها الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييـز         يؤكد على الحاجة إلى أن       وإذ
  العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

إلى جميع قراراته السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان، ولا سيما          وإذ يشير كذلك      
 ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ١٨ المؤرخ   ١١/١٢ و ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ المؤرخ   ١/٥قرارا المجلس   

  للذان جدّد المجلس ومدّد بموجبهما ولاية الفريق العامل الحكومي الدولي،ا
العـالمي   على أن إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمـدهما المـؤتمر          وإذ يؤكد     

 لا يـزالان    لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب          
العـالمي لمكافحـة العنـصرية     جة البنّاءة الوحيدة للمؤتمريشكلان أساساً سليماً ويمثلان النتي   

، فيما يخص مكافحة العنصرية     يتصل بذلك من تعصب    والتمييز العنصري وكره الأجانب وما    
  والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بلك من تعصب، 

ل  بجهود الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيـذ الفعّـا          يحيط علماً   -١  
لإعلان وبرنامج عمل ديربان في سياق عمله البنّاء الهادف إلى التنفيذ الفعّال لإعلان وبرنامج              

  عمل ديربان وللوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان؛
  تمديد ولاية الفريق العامل الحكومي الدولي ثلاث سنوات؛يقرر   -٢  
ظره في إطار البند ذي الصلة مـن        إبقاء هذه المسألة المهمة قيد ن     يقرر أيضاً     -٣  

  .جدول الأعمال
  ٥٠الجلسة 

  ٢٠١٣مارس /آذار ٢٢
 عضواً عـن    ١٢ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٤اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  : المؤيدون

يا، أنغـولا،   إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيس      
أوغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بـيرو، تايلنـد،           
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جمهورية كوريا، سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمـالا، الفلـبين، فترويـلا           
، قطر، كازاخستان، كوت ديفوار، كوسـتاريكا،       ) البوليفارية -جمهورية  (

  ف، موريتانيا، الهند، اليابانالكونغو، الكويت، كينيا، ليبيا، ماليزيا، ملدي
  : المعارضون

  الولايات المتحدة الأمريكية
  :تالممتنعون عن التصوي

إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، بولندا، الجبل الأسود، الجمهوريـة          
  .]التشيكية، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، النمسا

    ٢٢/٣١  
لب النمطية الـسلبية والوصـم والتمييـز        مكافحة التعصب واستخدام القوا   

  والتحريض على العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم
  إن مجلس حقوق الإنسان،  

بأن تعزز وتشجع   جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة       التزام   إذ يؤكد من جديد     
، دون تمييـز    لعـالمي  على الصعيد ا   حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة    ومراعاة  احترام  

  بسبب الدين أو المعتقد، ضمن أسباب أخرى،

 ٢٤ المـؤرخ    ١٦/١٨ قراري مجلس حقـوق الإنـسان        وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
ــة ٢٠١٢مــارس / آذار٢٣ المــؤرخ ١٩/٢٥ و٢٠١١مــارس /آذار ، وقــراري الجمعي
 كانون  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٧٨ و ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٦٧ العامة
  ،٢٠١٢ديسمبر /الأول

أن من واجب الدول حظر التمييز القائم على أسـاس           وإذ يؤكد من جديد كذلك      
الدين أو المعتقد وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان المساواة في التمتع بحماية القـانون وفعاليـة               

  الحماية، هذه

 ـ       وإذ يؤكد من جديد        نص، في  أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ي
إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقـد،          جملة ما ينص عليه، على أن لكل        

، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته أن يكون له دينويشمل ذلك حريته في 
 ـ              ة، في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مـع جماع

   ،وأمام الملأ أو على حدة
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 الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية           وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها في ترسيخ الديمقراطية            

ي علـى واجبـات   ومكافحة التعصب الديني، وأن ممارسة الحق في حريـة التعـبير تنطـو    
   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،١٩ومسؤوليات خاصة وفقاً للمادة 

بالتالي تؤدي   و  التي تدعو إلى الكراهية الدينية      إزاء الأعمال  عرب عن بالغ القلق   يوإذ    
  إلى تقويض روح التسامح،

 أن ينبغـي  ولا نيمك لا، بجميع أشكاله ومظاهره،     الإرهاب أن يؤكد من جديد  وإذ    
  ، إثنيةجماعة أو حضارة أو قومية أو دين بأي قرنيُ

أعمال  على    مقبولاً اًأن يكون رد  أبداً   أن العنف لا يمكن       أيضاً جديدؤكد من   يوإذ    
  تعصب على أساس الدين أو المعتقد،ال

 الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسـة الحـق في          وإذ يؤكد من جديد كذلك      
ي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلـها في ترسـيخ             حرية الرأ 

  الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني،

 الدور الإيجابي للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنـسان في           وإذ يؤكد من جديد     
  تعزيز التسامح وعدم التمييز والمساواة،

التعصب والتمييز والعنـف الـتي تـستهدف         إزاء حوادث    وإذ يساوره بالغ القلق     
  ، جميع أنحاء العالمأشخاصاً بسبب دينهم أو معتقدهم في

  المعتقد،  الدين أوبسبب من أي دعوة إلى التمييز أو العنف وإذ يعرب عن استيائه  
 من جميع أعمال العنف التي تستهدف أشخاصاً بسبب         وإذ يعرب عن استيائه البالغ      

 بيوتهم أو تجـارتهم أو ممتلكـاتهم        تستهدفك القبيل   لي أعمال من ذ   دينهم أو معتقدهم، وأ   
  مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادتهم، أو

 إزاء الإجراءات التي تستغل التوترات بين الأفـراد أو تـستهدفهم            وإذ يشعر بالقلق    
  عمْداً بسبب دينهم أو معتقدهم،

ييز وأعمال العنف في أنحاء شتى مـن         التعصب والتم  حالات وإذ يلاحظ ببالغ القلق     
أشخاص ينتمون إلى أقليات    ضد   الباعث عليها هو التمييز      الحالات التي يكون  العالم، بما فيها    

دينية، إضافة إلى الصورة السلبية عن أتباع الديانات وإنفاذ تدابير تميّز تحديداً ضد أشـخاص               
  بسبب دينهم أو معتقدهم،

مي مظاهر التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقـد   إزاء تناوإذ يعرب عن القلق    
يمكن أن تترتـب    والتي يمكن أن تولد الكراهية والعنف بين الأفراد من شتى الأمم وداخلها،             

 وإذ يشدد في هذا الصدد على أهمية ،صعد الوطني والإقليمي والدوليآثار خطيرة على ال   عليها  
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ين الأديان والثقافات، بغرض النهوض بثقافة قوامهـا        احترام التنوع الديني والثقافي والحوار ب     
  التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم،

 القيمة التي يقدمها الأشخاص من جميع الأديان أو المعتقدات إلى           بالمساهمة يسلّم   وإذ  
وعي بـالقيم   البشرية والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين المجموعات الدينية في زيادة ال            

  المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها، 
تنفيذ النظم القانونية القائمة الـتي      النهوض ب  العمل معاً من أجل      بأن أيضاً   يسلّموإذ    

 بين الأديـان والثقافـات،      وزيادة جهود الحوار  تحمي الأفراد من التمييز وجرائم الكراهية،       
 في مكافحة مظـاهر      أولى همة هو خطوة م   توسيع نطاق التثقيف في مجال حقوق الإنسان،      و

  التعصب والتمييز والعنف التي تستهدف الأفراد على أساس الدين أو المعتقد،

 في هذا الصدد بجميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الراميـة إلى            وإذ يرحب   
لى أساس الـدين     ومكافحة التمييز ضد الأفراد ع     العقائدتعزيز الوئام بين الأديان والثقافات و     

 بالمبادرة الأخـيرة للرئاسـة      يط علماً يحسطنبول، وإذ   االمعتقد، بما في ذلك إطلاق عملية        أو
، وبعقـد   "الوحدة في إطـار التنـوع     "نطاق موضوع    في الألبانية للجنة وزراء مجلس أوروبا    

  لحقوق الإنسان لخمس حلقات عمل إقليمية بشأن المـسائل          السامية مفوضية الأمم المتحدة  
  ذات الصلة في تايلند وشيلي وكينيا والمغرب والنمسا،

في اسـتخدام    إزاء استمرار الحالات الخطيرة المتمثلـة        يعرب عن بالغ قلقه     -١  
 دينهم أو معتقـدهم،  القوالب النمطية المهينة والتصنيف السلبي والوصم ضد أشخاص بسبب     

طية قوالب نموإدامة بهدف خلق متطرفة اء البرامج والخطط التي تنفذها منظمات وجماعات   وإز
  ، خاصة عندما تتغاضى الحكومات عنها؛سلبية بشأن الجماعات الدينية

التعـصب الـديني والتمييـز      مظـاهر    إزاء استمرار تزايد     يعرب عن قلقه    -٢  
لأفـراد بـسبب دينـهم      ل  السلبي التصنيف النمطي يتصل بذلك من عنف، إضافة إلى        وما
توجه ضد  ويدين في هذا السياق أية دعوة إلى الكراهية         لعالم،  في مختلف أنحاء ا   معتقدهم،   أو

تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، ويحث الدول على أن تتخذ تـدابير               و أفراد
 هذا القرار، تتفق والتزاماتها بموجب القـانون الـدولي لحقـوق            على النحو المبين في   فعالة،  

    ومكافحتها؛الإنسان، بغية التصدي لهذه المظاهر

تمييـز   أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريـضاً علـى ال         بشدة يدين  -٣  
عـن طريـق الوسـائط       عن طريق وسائط الإعلام المطبوعة أو        العداوة أو العنف، سواءٌ    أو

   البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛-السمعية 
نية الرامية إلى تعزيز الوئام بين       بالمبادرات الدولية والإقليمية والوط    يرحب  - ٤  

الأديان والثقافات والعقائد ومكافحة التمييز ضد الأفراد على أساس الـدين أو المعتقـد،              
وبخاصة مجموعة اجتماعات الخبراء المعقودة في إطار عملية اسطنبول ويحيط علماً أيـضاً في     
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وبعقد خمس حلقات عمل هذا الصدد بجهود مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
إقليمية بشأن قضايا مستقلة ولكن متصلة، ومنها حلقة العمل النهائية المعقودة في المغـرب              
ووثيقتها الختامية وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية             

ت والاستنتاجات  أو الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف والتوصيا           
  ؛الواردة فيها

بـين  ، وكـذلك الحـوار   مناقشة عامة وصريحة الأفكار   مناقشة بأن   ميسلّ  -٥  
د المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يشكلا وسيلة من أفـضل           الأديان والثقافات، على الصع   

كافحـة   الديمقراطيـة وم  تعزيزأن يؤديا دوراً إيجابياً في      الحماية من التعصب الديني، و    وسائل  
 ـبأن مواصلة الحوار بشأن هذه القضايا يمكنيعرب عن اقتناعه    و،  الكراهية الدينية  ساعد  أن ت
  ؛ التصورات الخاطئة القائمةفي التغلب على

بالخطاب الذي ألقاه الأمين العام لمنظمة المـؤتمر الإسـلامي في           يحيط علماً     -٦  
عوته الدول إلى اتخاذ الإجراءات     دويعوّل على   الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان،       

  :التالية في سبيل تهيئة بيئة محلية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام

العمل وحفز  تشجيع إنشاء شبكات تعاونية لتحقيق التفاهم وتعزيز الحوار           )أ(  
البناء لبلوغ الأهداف السياساتية المشتركة والسعي لتحقيق نتائج ملموسـة، مثـل خدمـة              

شاريع في مجالات التعليم والصحة ومنع نشوب التراعات والتوظيف والإدماج والتثقيـف            الم
  باستخدام وسائط الإعلام؛

إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومة للقيام بأمور منها تحديد مجالات التـوتر              )ب(  
اعـات  المحتملة بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة ومعالجتها والمساعدة على منع نشوب التر           

  ؛ في تسويتهاوعلى الوساطة
  تشجيع تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات التوعية الفعالة؛  )ج(  

 داخل طوائفهم لمناقشة أسـباب التمييـز        القادةتشجيع الجهود التي يبذلها       )د(  
   ووضع استراتيجيات لمواجهة هذه الأسباب؛

 الكراهية الدينية الـتي تـشكل       المجاهرة برفض التعصب، بما فيه الدعوة إلى        )ه(  
  تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف؛

على أساس الدين القائم اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك      )و(  
  المعتقد؛ أو

 الناس ووضعهم في قوالب نمطية دينية سـلبية         تحقيرإدراك ضرورة مكافحة      )ز(  
 الإجـراءات علـى     ذلك بوضع الاستراتيجيات وتنسيق   والتحريض على الكراهية الدينية، و    

   بوسائل منها التثقيف والتوعية؛المستويات المحلي والوطني والإقليمي والدولي
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 الاحترام، إضافة   إطار في   ةًوبنّاءمناقشةً صريحةً   بأن مناقشة الأفكار     التسليم  )ح(  
  والدولي، يمكن أن يؤديا دوراً     نيوالوط المحلي   ياتإلى الحوار بين الأديان والثقافات على المستو      

  ؛بسبب الدين الكراهية والتحريض والعنف مكافحة في إيجابياً
  :بما يليأن تقوم الدول كافة ب يهيب  -٧  

أداء  عدم ممارسة المـوظفين الحكـوميين، أثنـاء          تضمناتخاذ تدابير فعالة      )أ(  
  معتقده؛ شخص من الأشخاص بسبب دينه أو ضد أيواجباتهم العامة، التمييز 

تشجيع الحرية الدينية والتعددية عن طريق تعزيز قدرة أفراد جميع الطوائف             )ب(  
  الدينية على المجاهرة بدينهم والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع؛

تشجيع تمثيل الأفراد ومشاركتهم الهادفة في جميع قطاعات المجتمع، بغـض             )ج(  
  النظر عن دينهم؛

لـدين  ا استخدام يقصد به لمكافحة التصنيف الديني، الذي      قويةبذل جهود     )د(  
 وفي أعمال التفتيش وغيرها مـن إجـراءات          الاستجوابات  في اًمعيارعلى نحو مثير للضغينة     

  في سياق إنفاذ القانون؛التحري 

ثة عن الجهود المبذولـة في       الدول على النظر في تقديم معلومات محدّ       يشجع  -٨  
  فوضية السامية لحقوق الإنسان؛المتقديم التقارير إلى  المستمرة لعمليةال في إطار الصددهذا 

 تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام التـام لأمـاكن         أن تعتمد الدول  ب يهيب  -٩  
زمة في الحالات التي    التدابير اللا  أن تتخذ العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة وحمايتها، و      

   عرضة للتخريب أو التدمير؛الأماكن تكون فيها هذه 

 إلى المفوضة السامية أن تعد وتقدم إلى مجلس حقوق الإنـسان، في             يطلب  -١٠  
دورته الخامسة والعشرين، تقريراً يستند إلى المعلومات المقدمة من الدول بشأن الجهود الـتي              

 ـ            أعـلاه، وإلى    ٧ و ٦رتين  بذلتها والتدابير التي اتخذتها لتنفيذ خطة العمل المشار إليها في الفق
  آرائها بشأن تدابير المتابعة الممكنة لمواصلة تحسين تنفيذ تلك الخطة؛

 ثقافـة   يعـزز  حوار عالمي    إجراء لتشجيع إلى تكثيف الجهود الدولية      يدعو  -١١  
 احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديـان       على أساس التسامح والسلام على جميع المستويات،      

  .والمعتقدات
  ٥٠ الجلسة

  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢
  .]دون تصويتباعتُمد [
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    ٢٢/٣٢  
  حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه: حقوق الطفل

 مجلس حقوق الإنسان،إن   

تعزيز وحماية حقوق الطفل،    في  عيار  المأن اتفاقية حقوق الطفل تشكل       إذ يشدد على    
 عن معـايير حقـوق       بها، فضلاً  ة الملحق ةياري الاخت تفي اعتباره أهمية البروتوكولا   يضع   وإذ

 ، الأخرىالإنسان

 لجنـة حقـوق الإنـسان،     التي اتخذتها  جميع القرارات السابقة  يؤكد من جديد    إذ  و  
 ١٩/٣٧  المجلس بشأن حقوق الطفل، وآخرها قرار      والجمعية العامة  ،ومجلس حقوق الإنسان  

 ٢٠ المؤرخان ٦٧/١٥٢ و ٦٧/١٤٦  الجمعية العامة  ا، وقرار ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٣ المؤرخ
 ،٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول

صـحته  معيشي ملائم لضمان     كل فرد في مستوى       حقَّ أيضاً ؤكد من جديد  يوإذ    
 كل إنسان في التمتـع      الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحقَّ    في   مكرس وهو حق ورفاهه،  

العهد الـدولي الخـاص      المكرس في  من الصحة البدنية والعقلية،      يمكن بلوغه بأعلى مستوى   
  اتفاقية حقوق الطفل،وفي  ،بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 )٢٠٠٣(٤ رقـم تعليقاتها العامة   ب يط علماً ويحعمل لجنة حقوق الطفل      ب وإذ يرحب   
للجنة المعنية بالحقوق   ) ٢٠٠٠(١٤التعليق العام رقم    ب، وكذلك   )٢٠١١(١٣و) ٢٠٠٥(٧و

للجنة المعنية بالقـضاء    ) ١٩٩٩(٢٤ والتوصية العامة رقم     ،ة والثقافية الاقتصادية والاجتماعي 
 على التمييز ضد المرأة،

أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان حـق        أنه ينبغي للدول    وإذ يؤكد من جديد       
 من الصحة البدنية والعقلية دون تمييـز مـن أي           يمكن بلوغه الطفل في التمتع بأعلى مستوى      

 لأطفالامشاركة  مع ضمان   لطفل الفضلى،   اصالح  بم ، عند قيامها بذلك،   دأن تسترش ونوع،  
 في جميع المسائل والقرارات التي تـؤثر علـى          مشاركة هادفة، تتماشى مع قدراتهم المتطوّرة،     

 المتاحـة لتحقيـق     تخصيص أقصى قدر ممكن من الموارد      خطوات لضمان    ذخأن تت حياتهم، و 
في ذلك عـن     بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما       لحق الطفل في التمتع      التامالإعمال  
  تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال،طريق

بذل كل جهد ممكن للإسـراع في تحقيـق         ب التزام الدول    أيضاً ؤكد من جديد  يوإذ    
 بحلـول   ٦ و ٥ و ٤فيها الأهداف الإنمائية للألفيـة       ، بما الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً    

للتنمية لما بعد   لأمم المتحدة   خطة ا المشاورات الجارية بشأن    وإذ يضع في اعتباره      ،٢٠١٥ عام
  ،٢٠١٥ عام

 أنه ينبغي أن ينشأ الطفل في بيئة أسـرية كـي تنمـو              وإذ يؤكد من جديد كذلك      
شخصيته نمواً كاملاً ومتناسقاً، وأنه يجب أن تكون مصالح الطفل الفـضلى المبـدأ الموجِّـه             
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 عن تنشئته وحمايته، وأنه ينبغي تعزيز قدرة الأسر ومقدمي الرعاية على            للأشخاص المسؤولين 
 منح الطفل الرعاية وإحاطته ببيئة مأمونة،

المتعلق  السنوياليوم الكامل   اجتماع  في أثناء   بالمناقشات التي جرت     علماًيط  يحوإذ    
كـن بلوغـه،    التمتع بأعلى مستوى من الصحة يم     مسألة   على    فيها زكّالتي رُ وقوق الطفل   بح
ق الطفل في التمتع    المتعلق بح  بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         يط علماً ويح

 ،)٤٧(بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

 المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة لمجلـس حقـوق            بعمل رحبوإذ ي   
 المعنيـة  للأمين العام    ة الخاص ةثلالممبعمل  ق الطفل في الصحة، وكذلك      بح يتصل  فيما الإنسان
 ،ةسلحالم اتتراعال بالأطفال وة للأمين العام المعنية الخاصة والممثل،العنف ضد الأطفالبمسألة 

التي أطلقها الأمين العام    الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل      ب  أيضاً رحبوإذ ي   
  الـدول  التي تعهـدت بهـا    ة القوية   الالتزامات السياسية والمالي  وب،  ٢٠١٠سبتمبر  /أيلولفي  
الإعلام والمساءلة  ب  المعنية لجنةالفيها    بما ، لها  والمبادرات الداعمة   الاستراتيجية يتعلق بتنفيذ  فيما

 الطفل،و  المرأةصحةفي مجال 

الذي  المحددات الاجتماعية للصحة،     بشأن بإعلان ريو السياسي      كذلك رحبيوإذ    
  أعربت والذيمعية الصحة العالمية،    لج دورة الخامسة والستين  الفي   ٢٠١٢مايو  /في أيار مد  اعتُ
لحد من التفاوتـات    ا  على السياسيعزمها    عن  الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية      فيه

 المحددات الاجتماعية للصحة،باتخاذ إجراءات خاصة بكل مجتمع بشأن الصحية القائمة 

لها تأثيرات سلبية علـى     يمكن أن تكون    هنية  بأن الأضرار البيئية والمخاطر الم     وإذ يسلم   
 مستوى معيشي لائق، قهم في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وفيعلى تمتعهم بحالأطفال و

 تزال حرجـة    لا حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم      لأن   بالغ القلق  وإذ يساوره   
 ة،الأزمة المالية والاقتصادية العالميب  سلباًفتئت تتأثر وما

  للأمـراض  أكثر عرضـة  يكونون   في مرحلة الطفولة المبكرة       الأطفال  بأن وإذ يسلم   
 والإهمال والإصابة وسوء المعاملة والاعتداء،ذهني لصدمات وجميع أشكال العنف البدني والوا

 ،٢٠٠٩ هيوني/ حزيران ١٧ المؤرخ   ١١/٨حقوق الإنسان   إلى قرارات مجلس     وإذ يشير   
 ٢٠١٢ سـبتمبر  /أيلـول  ٢٧ المؤرخ ٢١/٦ و ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٢٨ المؤرخ   ١٨/٢و

 الأمم المتحدة يةتقرير مفوضإلى الوقاية منها، وكذلك التي يمكن أمراض الأمومة   وفيات بشأن
 الوقايـة   التي يمكـن  الأمومة  أمراض   و وفياتالذي يتناول موضوع     لحقوق الإنسان    ةالسامي
على حقوق الإنـسان في      تطبيق نهج قائم  ب قةالمتعل التقنية   والإرشاداتوحقوق الإنسان    منها

 ،)٤٨(والأمراض فياتمن تلك الو الحدتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى 
__________  

)٤٧( A/HRC/22/31. 
)٤٨( A/HRC/21/22و Corr.1و Corr.2. 
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تحـت سـن    وتسعمائة ألف طفل    ملايين  ستة   أكثر من ن  لأ وإذ يساوره بالغ القلق     
 هـا  مردّ ،لأسباب يمكن، في معظم الحالات، الوقاية منها وعلاجها         عام  كل يتوفون الخامسة
القـابلات  خدمات على  صولفي ذلك الح  بما الصحية،  والخدمات  الحصول على الرعاية   عدمُ

العامة مـن   لصحة  ا ومحدداتلأطفال حديثي الولادة،    الفورية ل رعاية  الخدمات   و ،الماهرات
ولأن معدل   ،السليمةالتغذية الكافية و  وخدمات الصرف الصحي     المأمونة و   الشرب اهميقبيل  

 ،معاناة من التهميش والمجتمعات فقراًأشد ل أعلى بين الأطفال المنتمين إلى زاي  لاالوفيات

يقلل خدمات الصرف الصحي يمكن أن      وأن الحصول على المياه النظيفة      يلاحظ  وإذ    
 نقـص و  من أمراض مثل فقر الـدم      يحدوأن   في المائة،    ٥٠من خطر وفيات الأطفال بنسبة      

 لاريا والإسهال وسوء التغذية، والم،صحة الأمتضر بالفيتامينات التي 

إتاحة في مجال صحة الطفل والتشجيع على لأوجه الإجحاف التصدي  بأن   وإذ يسلم   
لحد من وفيات الأطفال وتحسين     لهمية  حاسم الأ البلدان أمر   في  متساوية الجودة   رعاية صحية   

 ،هموإعمال حقوقههم رفا

يواجههـا الأطفـال    التي  وصم  وال التمييزتعدد مظاهر    إزاء   وإذ يساوره بالغ القلق     
هـا  غير  أو ة السياسي راءالآ الدين أو  اللغة أو  الجنس أو   أو اللون بسبب عوامل مثل العرق أو    

ضع و ال أو النسب   الإعاقة أو  أو الثروة   الاجتماعي أو  الإثني أو  الأصل القومي أو    أو الآراء من
  في الصحة،همقائهم وحقبنمائهم و على اً سلبتؤثرالتي و، غيرها الهجرة أويتصل ب فيما

باعتبـاره   الحاجة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني والاعتراف بالطفـل       يؤكدوإذ    
 في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بصحة الأطفال،حقوق صاحب 

 حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغـه            إعمالبأن  يسلّم  وإذ    
 خاصة  بصورة ولويةالأ إيلاءمع   التغطية الصحية الشاملة،      صوب يمسار تدرج يعززه اتباع   

علـى  لجميع  فعالة تتيح حصول ا     نظم صحية  بتوفير،   وضعفاً الأطفال فقراً أشد  حتياجات  لا
عالج ، وت الصحة العامة والحماية المتعلقة ب   تدابيرفي ذلك ال    بما ،شاملةاليدة و الجصحية  الرعاية  ال

 متعدد القطاعات،ونهج متكامل باتباع لصحة محددات ا

 بأن إعمال حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكـن             أيضاًيسلّم  وإذ    
كـبيرة في   تفادي السداد المباشر لمبالغ     متطورة تسمح ب  صحي  تمويل  نظم  يعززه وجود    بلوغه

الخاصـة  لمـساهمات الماليـة     سداد مسبق ل  طريقة  تشمل  ، و أماكن تقديم الخدمات الصحية   
 ،لتوزيع المخاطر بين السكانآلية و ، الصحيةلخدمات والرعايةبا

  حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغهإعمال   -أولاً  
 هي معاهدة حقوق الإنسان التي صُدق عليها       بأن اتفاقية حقوق الطفل      يقر  -١  

 هـا بروتوكولي في الاتفاقية و   تصبح بعد أطرافاً    لم ث الدول التي  يح، و على أوسع نطاق عالمياً   
 بروتوكولالأن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، وأن تنظر في توقيع            على    الأولين الاختياريين



A/68/53 

GE.13-16401 130 

 ـ  الثالث الملحق بالاتفاقية والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات والتصديق عليه؛         الاختياري شعر وي
ظـات  ث الدول الأطراف على سحب التحف     ويحالتحفظات على الاتفاقية،    كثرة  بالقلق إزاء   

على بحث   و ة بها  الملحق ة الاختياري تهدف الاتفاقية والبروتوكولا  موضوع و التي تتعارض مع    
 بهدف سحبها؛الأخرى  التحفظات فيبشكل منتظم مسألة إعادة النظر 

حـق  تعزيز وحمايـة    جميع التدابير اللازمة لضمان     أن تتخذ   الدول  بيهيب    -٢  
في  الصحة البدنية والعقلية، دون أي تمييز، بما       من   يمكن بلوغه الطفل في التمتع بأعلى مستوى      

اتباع أسلوب في الميزنة وتخصيص     الاستراتيجيات والسياسات، و  و  القوانين  وتنفيذ بوضعذلك  
في الـنظم   بشكل كافٍ والاستثمارالموارد يراعي الاحتياجات الجنسانية واحتياجات الطفل،       

الجهود الراميـة إلى تحقيـق     تكاملة، وفي الم و شاملةفيها الرعاية الصحية الأولية ال     الصحية، بما 
 ؛ة في المجال الصحيملا العىقوال  وفي من الأهداف الإنمائية للألفية،٥ و٤ الهدفين

 الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المـسائل           حقّ من جديد  ؤكدي  -٣  
ت قدرال  الآراء وفقاً   إيلاء الاعتبار الواجب لتلك    وضرورةوالقرارات التي تؤثر على صحتهم،      

والسن ونوع الجنس   الإعاقة  أن تقدم المساعدة التي تراعي      الدول  يهيب ب ، و المتطورة الأطفال
 ؛على قدم المساواة و بفعاليةالمشاركةالأطفال من   جميعلتمكين

حقوقهم المدنية والثقافية   بجميع    كافةً  تمتع الأطفال  أن تضمن الدول  بيهيب    -٤  
 تدابير فعالة ومناسـبة  وأن تتخذسية والاجتماعية دون تمييز من أي نوع،     والاقتصادية والسيا 

 في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الـصحة، علـى قـدم               جميع الأطفال  لضمان حق 
 ومنـصفة وخدمات اجتماعية جيـدة   على رعاية صحيةصول الح المساواة مع الآخرين، وفي   

سيما ضحايا   جميع هؤلاء الأطفال، لا   ول  وأن تضمن حص  ،  ز دون تميي  وذات تكلفة معقولة،  
 ساعدة؛المماية وعلى نوع خاص من الحالعنف والاستغلال، 

 مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء،        ؤكد من جديد  ي  -٥  
غيرهـم    أو  القانونيين الأوصياء العرف المحلي، أو  ليه   حسبما يم  المجتمع  الأسرة الموسعة أو   فرادأ

بمنح الأطفال، وفقاً لقدراتهم المتطورة      يتصل  عن الطفل، فيما    المسؤولين قانوناً  من الأشخاص 
 ؛حقوقهمعند ممارسة التوجيه والإرشاد الملائمين 

 تراعـي الإجراءات القضائية بطريقة    تطبيق  لقانون و إنفاذ ا   على  الدول يحث  -٦  
 ؛هموق سبل الانتصاف للأطفال عندما تنتهك حقإتاحة ضمان يشمل لطفل، بماا

معلومـات  هو مناسب من  لى ماإ طفالالأأن تضمن وصول الدول بيهيب    -٧  
 يـشكل  قد   ذي السلوك ال  إزاءاتخاذ قرارات مستنيرة    تمكنهم من    ،مشورة وخدمات وتعليم و 
 ؛ونمائهم على صحتهم خطراً

 تهمولادمجاناً فور   جميع الأطفال   تسجيل   أن تضمن  جميع الدول على     ثيح  -٨  
 ٧ للمادة   ، وفقاً  ومتاحة للجميع  وسريعة وفعالة ميسرة وبسيطة   ت تسجيل   جراءاعن طريق إ  
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 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية،        ٢٤من اتفاقية حقوق الطفل والمادة      
وأن د الوطني والإقليمي والمحلـي،      على الصع تقوم بتوعية مستمرة بأهمية تسجيل المواليد        وأن

 ـ ، و  التسجيل أخرحالة ت  في    منخفضة رسوماً أو ب  مجانتسجيل المواليد   تكفل   وتزيـل  دد  أن تح
مـور  لأالاهتمام الواجب   الحواجز المادية والإدارية والإجرائية وغيرها من الحواجز، مع إيلاء          

ونوع الجنس، والجنسية، وظـروف التـشرد،        والإعاقة، ،الفقر ب  الحواجز المتعلقة  عدة منها 
وللأشخاص الذين يعيشون حالة من الضعف، وهـي         از،وانعدام الجنسية، والأمية، والاحتج   

 أن تضمن لمواليد، و المتأخر ل تسجيل  الفي ذلك     تعيق الوصول إلى تسجيل المواليد، بما      عوامل
  ؛ية الإنسانهمبحقوقغير المسجلين لأطفال تمتع ا

ومساعدتها المتبادلة على المـستوى     تعاونها  والتزامها  تعزز  أن  الدول  بيهيب    -٩  
،  من الـصحة   يمكن بلوغه  لحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى        الإعمال التام  ن أجل مالدولي  

 القدرات؛  والسياسات، والرصد، وبناء، والبحوث،بوسائل منها تقاسم الممارسات الجيدة

  خاصاًتتطلب اهتماماًالتي والقضايا الصحية المتعلقة بالأطفال   -ثانياً  

 لأطفالاالأمهات و الإصابة بالأمراض بينوفيات ومعدل ال    

الوفاة في الحد من حالات      قائم على حقوق الإنسان       نهج أهمية تطبيق ؤكد  ي  -١٠  
طلب ي، و يهاالقضاء عل  وفي لأمهات والأطفال ية منها بين ا   اوالإصابة بالأمراض التي يمكن الوق    

 كمـا يهيـب  إلى جميع الدول تجديد التزامها السياسي في هذا الصدد على جميع المستويات،   
الجهود تكثف بصفة خاصة    أن  حقوق الإنسان،    على    قائماً نهجاً هااعتمادفي سياق   الدول،  ب

 تخـذ أن ت  و ،تحقيق الإدارة المتكاملة للرعاية الصحية للأمهات والمواليد والأطفال       الرامية إلى   
 عالجة الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات والأطفال؛لم الإجراءات

 سوء التغذية    

أن تكـافح   ،  المعنيةالمنظمات الدولية   ب وعند الاقتضاء ميع الدول،   بجيهيب    -١١  
لبلدان لتحـسين   التي تضعها ا  دعم الخطط والبرامج الوطنية     أن ت جميع أشكال سوء التغذية و    
طط والبرامج التي تهدف إلى مكافحة نقص التغذية لدى         الخ سيما التغذية في الأسر الفقيرة، لا    

 نقص التغذيـة    غير القابلة للزوال الناجمة عن    ستهدف الآثار   تتلك التي   الأمهات والأطفال، و  
حق كل إنـسان في     أن تؤكد من جديد     الطفولة المبكرة حتى سن سنتين، و     مرحلة  المزمن في   

يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل          الحصول على أغذية سليمة ومغذية، بما     
 والمحافظة عليهـا     والعقلية البدنيةقدراته  اً على إنماء    قادر يجعله إنسان في التحرر من الجوع بما     

 ؛بصورة كاملة

الـصرف  خدمات  و المأمونةلشربا حق الإنسان في مياه     إنفاذأهمية  بيسلّم    -١٢  
 من الصحة البدنيـة     يمكن بلوغه  لحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى        لإعمال التام لالصحي  
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إمدادات منتظمـة   ضمان  على  ،  مقدمي الخدمات  اث الدول، ومن خلاله   يحوالعقلية، ومن ثم    
صـحي جيـدة    وخدمات صرف   تكلفة معقولة   ومقبولة وميسرة وذات    لمياه شرب مأمونة    

، وواضعة في اعتبارها أنه ينبغي      زالمساواة وعدم التميي  العدالة و  بمبادئ   أيضاًمسترشدةً  ،  وكافية
 الصرف الصحي إعمالاً    إعمال حق سكانها في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات         

 تدريجياً مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية؛

  الأمهـات  تغذيةبشأن    لمنظمة الصحة العالمية   شاملةالتنفيذ  الطة  بخ رحبيُ  -١٣  
 في الـدورة الخامـسة      ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٦والرضع والأطفال الصغار، التي اعتمدت في       

ث الـدول،   يحوعليه من أهداف وإطار زمني،      اشتملت    بما والستين لجمعية الصحة العالمية،   
 لتفاديوضع آليات مناسبة على  ،وعند الاقتضاء المنظمات الدولية والشركاء والقطاع الخاص

 شاملة؛التنفيذ الخطة وتطبيق تمل في المصالح المحتضارب ال

 العقليةالصحة     

ددة، المح اسياقاتهو الوطنية ا لأولوياته، وفقاًوترسخ تضع  أن  الدول على  ثيح  -١٤  
في جميع مراحل الطفولـة     العقلية   تعزيز الصحة    تتناول مسألة سياسات واستراتيجيات شاملة    

 اً خاص اً اهتمام وأن تولي الطفولة المبكرة،   مرحلة   و مرحلة سن الرضاعة  في ذلك     بما والمراهقة،
وامل الوقائيـة   اتخاذ إجراءات لتعزيز الع   ب،  الذين يواجهون درجة عالية من الأخطار     لأطفال  ل

الأسرة والفرد، وكذلك مـن     المجتمع و في ذلك العنف على صعيد        بما ومعالجة عوامل الخطر،  
 لأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة العقليـة     ل خلال الوقاية من الإعاقة العقلية، والكشف المبكر      

 ؛هم وإعادة إدماجهم وتأهيل لهمعلاجتقديم ال وهم ودعمتهمورعاي

أسرهم إلى  لأطفال ذوي الإعاقة العقلية و    إلى ا  الدعم   أن تقدم الدول  بيهيب    -١٥  
 في   مبدأ المصالح الفـضلى للطفـل      مراعاة تضمنأن  و إيداع الأطفال في المؤسسات،      تفاديل
 وجود وتكفل ،المجتمعداخل  ة  يفي بيئات أسر  العيش  تعزز ترتيبات   أن  ، و التي تتخذ قرارات  ال

يـضمن    بما  للمعايير الدولية المعمول بها    ايدة وفقاً ضمانات إجرائية وهيئة مراجعة مستقلة ومح     
  الأساسية؛الأساسية وحقوقهم في مؤسسات الصحة العقلية بحرياتهم  المودعين الأطفالتمتع

 تعاطي المخدرات    

الممارسة الضارة المتمثلة   ضرورة اعتماد استراتيجيات لمنع ومعالجة       إلىيشير    -١٦  
ضرورة  حقوق الإنسان، و   قائم على  كلي   من منظور  شروعةوالمواد غير الم  الكحول  تعاطي   في

أهمية كذلك  آثار تعاطي المخدرات، و   ب للتوعية مشورة معلومات وتثقيف و   يلزم من   ما إتاحة
العلاج وإعادة التأهيـل وإعـادة     إتاحة   من تعاطي المخدرات و    للوقايةدعم الأسرة والمدرسة    

 ؛اتالمخدربتعاطي  تتعلق لممن يواجهون مشاكالإدماج للأطفال والمراهقين 
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 الصحة الجنسية والإنجابية    

 :يلي  ما علىث الدوليح  -١٧  

التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغـه مـن    للحق في   الإعمال التام    أن تضمن   )أ(  
حتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للأطفال     لاكامل   بإيلاء اهتمام الصحة الجنسية والإنجابية    

 ـ وتثقيـف الوعلومات عن طريق توفير الم، المتطورةع قدراتهم   يتفق م   بما والمراهقين، دمات الخ
 ما، ونتائج مؤتمراته  )٤٩( وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية      ، لمنهاج عمل بيجين   وفقاً

المجتمـع الـدولي،    وبدعم من   ،   الكاملة تهمشاركوبمالاستعراضية، على أساس عادل وشامل      
 من خلال تثقيفهم تثقيفاًتمييز، وبدون أي سرية، ال الخصوصية وقهم في الاحترام الكامل لح   مع

الصحة في أمور    ،المتطورة مع قدراتهم    يتفق  بما  لفئة الشباب،   إلى الأدلة وملائماً    مستنداً شاملاً
 والمساواة بين الجنسين لتمكينهم من التعامل بطريقـة         ، وحقوق الإنسان  ،الجنسية والإنجابية 

 اتهم الجنسية؛إيجابية ومسؤولة مع حي

سيما في قطاعي التعليم والصحة،       لا الموارد على جميع المستويات،   أن تزيد     )ب(  
اكتساب المعارف والمواقف والمهارات الحياتية الـتي       من  لتمكين الشباب، وخاصة الفتيات،     

بوسائل منها زيادة وتحسين خـدمات       ا،ونهواجهييحتاجون إليها للتغلب على التحديات التي       
لتمتع لالحمل المبكر، و  من  ووس نقص المناعة البشرية     الوقاية من فير  الأسرة، بما في ذلك     تنظيم  

 ؛في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية    بما بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية،       
الظروف الـتي   في   وتتيح   ؛خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض      وأن تتيح   
وتتخذ قدمي الخدمات الصحية    الإعداد لم تدريب و الا الإجهاض غير مخالف للقانون      يكون فيه 

 ؛ميسراًو مأموناًهذا الإجهاض التي تجعل من التدابير  ذلك غير

 -الصحية    الرعاية والخدمات  عند تقديم الموافقة المستنيرة    و سريةأن تكفل ال    )ج(  
 لقـدراتهم   لأطفال والمـراهقين وفقـاً    لى ا إ - يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية    سيما فيما  لا

 ؛المتطورة

 التحرر من العنف    

سألة المعنية بم للأمين العام ة الخاص ة بتجديد الجمعية العامة ولاية الممثل     رحبي  -١٨  
 ؛)٥٠(العنف ضد الأطفال لفترة ثلاث سنوات أخرى

 ـ     بالتقرير المشترك  أيضاً رحبي  -١٩    ـ  للممثلة الخاصة للأمين العام المعني سألة ة بم
  العنف ضد الأطفال، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة            

  
__________  

)٤٩( 1.Rev/171/13.CONF/A. 
 .٦٧/١٥٢قرار الجمعية العامة  )٥٠(
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 نظام قضاء   في إطار   والتصدي له   الأطفال ضدلعنف  ا بمنع المتعلقو المعني بالمخدرات والجريمة  
 ؛)٥٢(فال ضد الأطالعنفسألة ، وبتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بم)٥١(الأحداث

، جميع التدابير المناسبة لتحديد ومنـع  بصفة عاجلةن تتخذ،  أالدول  بيهيب    -٢٠  
فيهـا   ، بما تهم من هذه الأشكال   مايلحو  في جميع الأماكن    ضد الأطفال  جميع أشكال العنف  

يتعرض لـه     وما لأقران ا تسلّط لجميع أشكال    وأن تتصدى والجنسي،  الذهني  العنف البدني و  
في ذلك الزواج المبكر والقـسري،       استغلال، وعنف مترلي وإهمال، بما     و الأطفال من اعتداء  

 ، وبغـاء الأطفـال    ،المواد الإباحية ، واستغلال الأطفال في     والاتجار بالأطفال، وبيع الأطفال   
مؤسـسات   و ومسؤول و وموظف ،رتكبه قوات الأمن وسلطات إنفاذ القانون     ت الذي والعنف

في ذلك دور الأيتام،      بما ،الرعاية الاجتماعية  مؤسسات    أو مراكز الاحتجاز الرعاية البديلة أو    
نهـج  باتباع  الأسباب التي تقف وراء هذا العنف  وأن تعالج لبعد الجنساني،   ل الأولوية   إيلاءمع  

 بالوسـائل    نظمها الصحية  تزويد على   ث الدول أيضاً  يحمنتظم وشامل ومتعدد القطاعات، و    
 والإبـلاغ   حالات العنف لتحديد   ارساملين في المد   التدريب للعاملين الصحيين وللع    إتاحةو

وآليـات   والقائمـة علـى الـسرية،      للطفل على إتاحة المشورة المراعية    أيضاًيحثها  ، و عنها
 ـ    اللازمة لتعافي الأطفال الـضحايا     دماتالخ و ،الشكاوى وتقديم لإبلاغا  هم وإعـادة تأهيل

 ؛همإدماج وإعادة

ل المحرومين من حريتهم من التعـذيب        الأطفا أن تحمي ميع الدول   بجيهيب    -٢١  
  في حالـة   ،تكفلأن  المهينة، و   أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو وغيره من ضروب المعاملة   

الحق وتمتعهم ب  المناسبة المساعدة القانونية تلقيهم،سجنهم  أواحتجازهم  أوالقبض عليهمإلقاء 
 القبض عليهم، إلقاء  الزيارات منذ لحظة     من خلال المراسلات و    بأُسرهمفي البقاء على اتصال     

 العقـاب البـدني    أو بالـسخرة  على أي طفل  عدم الحكم    و ستثنائية،الاظروف  ال في   عدا ما
خدمات  و ، الصحية  والخدمات من إمكانية الحصول على الرعاية    حرمانه    أو لذلك،تعرضه   أو
 تحقيقات  وأن تجري لمهني،   والتدريب ا  ،، والتعليم الأساسي  التربية، و الإصحاح البيئي ونظافة  ال

 ؛مرتكبيهاضمن مساءلة تفورية في جميع أعمال العنف المبلغ عنها و

 الممارسات الضارة    

 الممارسـات  للقـضاء علـى  الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة      بيهيب    -٢٢  
بوسائل منـها بـصفة     ،  البنين والبنات بكرامة وسلامة الطفل وتضر بصحة      التي تمس   الضارة  
قتـل  الحصر   سبيل المثال لا  على    يشمل ، بما صريحة إدانتها إدانة و منع هذه الممارسات  خاصة  

 والزواج المبكر والقـسري،     ،، واختبارات العذرية   للإناث تشويه الأعضاء التناسلية  والبنات،  
 والممارسـات   ،كي الثدي وممارسات  والتعقيم القسري، واختيار جنس المولود قبل الولادة،        

 ـ المهق، و صابون ب  والأطفال الم  ذوو الإعاقة الأطفال  عرض لها   التي يت الضارة   بـرامج  ضع  أن ت
__________  

)٥١( 21/25/CHR/A. 
)٥٢( 22/55/HRC/A. 
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  الطـبي لـدعم لخـدمات  وتـوفر  ، السريةوالفوارق الجنسانية وتحفظ   العمر  مأمونة تراعي   
  ؛هم وإعادة إدماجمدهم بالعلاج والمشورة والأطفال الضحاياالاجتماعي والنفسي لحماية و

ظر واضح على الممارسات الضارة، على       الدول على ضمان تطبيق ح     يحث  -٢٣  
أن يكون هذا الحظر مصحوباً بتدابير وقائية تشمل التعليم، وتقاسم المعلومـات، وإذكـاء              
الوعي، وإشراك الجهات المعنية، ومنها قيادات المجتمعات المحلية والزعماء الدينيون، للتشجيع           

 ـ         ى المواقـف التمييزيـة     على هجر تلك الممارسات واحترام حقوق الأطفال، وللتغلب عل
والمعتقدات الخرافية، وبالتالي دعم عملية تغيير اجتماعي يرمي إلى التخلي عـن الممارسـات              

  الضارة التي تنال من كرامة الطفل وتُعرض سلامته للخطر وتُضر بصحة البنين والبنات؛

  الإصابات والحوادث    
عتماد تدابير للحد    الدول إلى تقليص عبء الإصابات بين الأطفال، وا        يدعو  -٢٤  

  من حوادث المرور على الطرقات والغرق والحروق وغيرها من الحوادث في البيوت؛

  الأطفال المتأثرون بالتراعات المسلحة    
بجميع الدول وغيرها من أطراف التراعات المسلحة أن تحترم القانون          يهيب    -٢٥  

تهاكات القـانون الـدولي الـساري    الدولي الإنساني احتراماً تاماً، ويُدين أشد إدانة جميع ان      
المرتكبة ضد الأطفال في التراعات المسلحة، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم، والقتل             

غيره من أشكال العنف الجنسي، والاختطاف، والهجـوم علـى        التشويه، والاغتصاب أو   أو
ل وأسرهم قـسراً،    المدارس والمستشفيات، والحرمان من المساعدة الإنسانية، وتشريد الأطفا       

ويحث جميع الأطراف في التراعات المسلحة على إنهاء جميع الانتهاكات الـضارة بالـسلامة              
الجسدية والنفسية للأطفال، والسعي إلى وضع حد لإفلات الجناة من العقاب، وذلك بضمان             

  ة؛التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بحزم، مع مراعاة تدابير العدالة الانتقالي
 الدور الأساسي للجمعية العامة، والمجلـس الاقتـصادي         يؤكد من جديد    -٢٦  

والاجتماعي، ومجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق ورفاه الأطفال، بمـن فـيهم              
الأطفال المتأثرون بالتراعات المسلحة، ويحيط علماً بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأطفـال            

، ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٦المؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٦١٢ القرارات   والتراعات المسلحة، وبخاصة  
/  تمـوز  ١٢المؤرخ  ) ٢٠١١(١٩٩٨، و ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤المؤرخ  ) ٢٠٠٩(١٨٨٢و

، وبتعهد مجلس الأمن بإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال في التراعات المسلحة            ٢٠١١ يوليه
يشمل تضمين  بما  لأمن،  ورفاههم وحقوقهم عند اتخاذ الإجراءات الرامية إلى حفظ السلام وا         

 إشراك مستشارين لشؤون    ولايات عمليات حفظ السلام تدابير لحماية الأطفال بالإضافة إلى        
  حماية الأطفال في هذه العمليات؛

 أطراف التراعات المسلحة، وفقاً للقانون الدولي الساري، إلى الامتناع          يدعو  -٢٧  
يهيب بهذه الأطـراف،     الصحية كما عن اتخاذ إجراءات تعيق وصول الأطفال إلى الخدمات         
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عن مهاجمة المستشفيات وغيرها من المرافق الطبيـة، فـضلاً عـن            الامتناع  هذا الصدد،    في
في ذلك الامتناع عن الاعتداءات الجسدية،       الموظفين الطبيين ووسائل نقل المعدات الطبية، بما      

أن تحتـرم حظـر     وعمليات الاختطاف والنهب، ويهيب كذلك بأطراف التراعات المسلحة         
مهاجمة المدارس والمستشفيات والمرافق الطبية المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي لتيسير 

  وصول المساعدة الإنسانية إلى الأطفال في المناطق المتأثرة بالتراع؛

  الأمراض غير المعدية    
والقطـاع  بالدول، وعند الاقتضاء، المنظمات الدولية والمجتمع المدني        يهيب    -٢٨  

الخاص، المضي في إعداد عمليات تدخل وسياسات متعددة القطاعات وفعالة مـن حيـث              
سيما فيما يتعلَّق بالأطفال والمـراهقين، وتـدعيم هـذه           التكلفة وشاملة لجميع السكان، لا    

العمليات والسياسات وتنفيذها وتشجيعها بغية الحد من أثر عوامـل التعـرض للإصـابة               
ة، مثل تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، ونقص النشاط البدني،           بالأمراض غير المعدي  

والتعاطي الضار للكحول، وذلك من خلال وضع وتنفيذ الاتفاقات والاستراتيجيات الدولية           
ذات الصلة، والتثقيف، والتدابير التشريعية والتنظيمية والضريبية، بإشراك جميـع القطاعـات     

 والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص، عند الاقتضاء، دون المساس بحق          المعنية، والمجتمع المدني،  
  الأمم ذات السيادة في أن تُقرر وتضع سياساتها الضريبية وغير ذلك من السياسات؛

  الإيدز/الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية    
سـبيل   الدول وجميع الجهات المعنية ذات الصلة إلى التصدي، علـى            يدعو  -٢٩  

الإيـدز  /الأولوية، لأوجه الضعف التي يعانيها الأطفال المتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية          
والمصابون به، عن طريق توفير الرعاية والدعم والعلاج، لهؤلاء الأطفال وأسرهم والقـائمين             

الإيـدز تكـون    /برعايتهم، وبتشجيع سياسات وبرامج خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية        
ة على حقوق الإنسان وموجهة إلى الطفل، وتعزيز حماية الأطفال الذين أصبحوا يتـامى              قائم

ن به؛ وإشراك الأطفال والقائمين على رعايتهم وكذلك القطاع         يبسبب ذلك الفيروس والمتأثر   
الخاص لضمان الوصول إلى وسائل فعالة وجيدة وذات تكلفة معقولـة للوقايـة والرعايـة               

ديم المعلومات الصحيحة، وإتاحة الحصول على خـدمات الفحـص   والعلاج، بطرق منها تق  
الطوعي الذي يضمن السرية، وعلى الرعاية والخدمات والتثقيف في مجال الـصحة الجنـسية      
والإنجابية، وعلى منتجات صيدلانية وتكنولوجيات طبية مأمونة ذات تكلفة معقولة وفعالـة            

 تطوير أدواتٍ ذات تكلفة معقولة وميـسرة       وجيدة ومناسبة للسن؛ وتعزيز الجهود الرامية إلى      
وجيدة للتشخيص المبكر وتركيبات أدوية مناسبة للأطفال وعلاجات جديدة لهـم، وإيـلاء     

الاجتمـاعي،  الـضمان   نظم  ودعم  الأولوية للوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛          
  عند الاقتضاء، لحماية الأطفال؛إنشاؤها  أو

لخطة العالمية للقضاء على الإصابات الجديدة بفيروس نقـص          با يحيط علماً   -٣٠  
  ؛٢٠١٥-٢٠١١:  والحفاظ على حياة أمهاتهم٢٠١٥ المناعة البشرية بين الأطفال بحلول عام
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  الصحة البيئية    
 الدول إلى أن تضع، عند الإمكان، استراتيجيات متعددة القطاعـات           يدعو  -٣١  

ناجمة عن التعرض للملوثات والأضـرار البيئيـة        للصحة البيئية للتصدي للمشاكل الصحية ال     
الأخرى والتي تصيب الأطفال بشكل غير متناسب، بطـرق منـها التوعيـة، والتثقيـف،               
والبحوث، والمراقبة، وإجراء الاختبارات، ومعالجة المشاكل الصحية الناجمة عن التهديـدات           

 الرامية إلى إلقاء الضوء     البيئية، مع التركيز بوجه خاص على صحة الطفل، وأن تدعم الجهود          
  يتصل بالصحة البيئية؛ على مسؤوليات مؤسسات الأعمال فيما

 الدول أيضاً إلى الإقرار بالعلاقة بين عمل الأطفال الذي ينطوي على            يدعو  -٣٢  
خطورة والصحة البيئية، ويحثها على اتخاذ تدابير لوضع حد لتعرض الأطفال للمواد الكيميائية             

 في أنشطة مثل التعدين التقليدي، وعلى اتخاذ إجراءات ملموسة لترجمـة            الخطيرة المستخدمة 
قـد يعـوق     التزامَها بالقضاء تدريجياً وبفعالية على عمل الأطفال الذي قد يكون خطراً أو           

تعليمهم أو يضر بصحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي،               
  وأ أشكال عمل الأطفال؛وعلى القضاء الفوري على أس

  الرعاية المُلطّفة    
 الدول إلى تشجيع إدماج خدمات الرعاية المُلطّفـة إدماجـاً           يدعو كذلك   -٣٣  
أو في الحالات غير القابلـة   /برامج علاج ودعم الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، و        كاملاً في 
وجيهية المتعلقة بمعالجـة    أو في حالات فشل العلاج؛ وينبغي أن تتضمن المبادئ الت         /للعلاج و 

السرطان ومضاعفات الإيدز والأمراض العصبية والأحوال ذات الصلة توجيهات تتعلق بتقديم           
الرعاية المُلطّفة إلى الأطفال؛ وينبغي أيضاً أن تلـبي هـذه الخـدمات الحاجـات النفـسية                 

هـم مـن    للأوصياء عليهم، ولأخـوتهم وغير     لآبائهم أو  والاجتماعية والروحية للأطفال أو   
  الأقارب، وأن تتيح التدريب الملائم لمقدمي خدمات الرعاية المُلطّفة الموجهة للأطفال؛

 الدول إلى أن تسعى، بسبل منها التعاون الـدولي، إلى تحـسين فـرص               يدعو  -٣٤  
الحصول على أدوية أساسية مأمونة ومعقولة الكلفة وفعالة وجيدة تخضع للرقابة بموجب القـانون              

قانون الوطني، وإلى تعزيز النظم القانونية الوطنية لدى نظرها في جميع الحوافز الممكنة،             ال الدولي أو 
  في ذلك القدرات التنظيمية وأوجه المرونة في ضمان الحصول على هذه الأدوية الأساسية؛ بما

  الحصول على الخدمات الصحية والأدوية في حالات الطوارئ    
ئات ضعفاً وتأثراً بالأزمات، سواء أكانت      بأن الأطفال هم من أشد الف     يقر    -٣٥  

من صنع الإنسان، كالتراعات المسلحة، أم كوارث طبيعية، وبأن تلك الأوضاع يمكـن أن              
 أي الخدمات الصحية والأدوية، وإمدادات الميـاه، ونظـم          -تضعف أو تدمر شرايين الحياة      

مو، إلى جانب آثارها الـسلبية       اللازمة للبقاء اليومي، والرفاه والن     -الإمداد بالطاقة والغذاء    
على الصحة، ويطلب إلى الدول وأطراف التراعات إتاحة وتيسير سبل تقديم الرعاية الصحية             

  في حالات الطوارئ وسبل الوصول إليها دون تمييز؛
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  الأطفال ذوو الإعاقة    
أن عدد الأطفال ذوي الإعاقة يقدّر بمائة وخمسين مليون طفـل في             يدرك  -٣٦  

 العالم، ويقر بأن المعدلات الوطنية لانتشار الإعاقة تتـأثر باتجاهـات الأحـوال              جميع أنحاء 
الصحية، والعوامل البيئية وغيرها من العوامل، كحوادث الـسير، والكـوارث الطبيعيـة،             
والتراعات، والنظم الغذائية، وإدمان المخدرات، ويحيط علماً، في هذا الصدد، بالتقرير العالمي            

   الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي؛٢٠١١ حول الإعاقة لعام
بالدول أن تضمن إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى           يهيب    -٣٧  

مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون أي تمييز، وأن توفر لجميع الأطفال ذوي الإعاقة مجموعة   
لرعاية الـصحية المجانيـة أو ذات       مطابقة في نطاقها وجودتها ومستواها للخدمات وبرامج ا       

الكلفة المعقولة، والمراعية للجوانب الجنسانية، والمناسبة للسن، التي تقـدَّم إلى غيرهـم مـن      
، وأن تيسر جهود الأسر في تربيـة الأطفـال          يلاء الأولوية لرفاه الطفل ودعمه    الأطفال، وإ 

طفـال ذوي الإعاقـة   ورعايتهم؛ وأن تضع استراتيجيات لمنع جميع أشكال العنف ضـد الأ        
 الإعاقة تحديداً   وولأطفال ذ ا التي يحتاج إليها  تقديم الخدمات الصحية    والقضاء عليها، فضلاً عن     

خـدمات إعـادة    وإتاحة  الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء،      ومن بينها   بسبب إعاقتهم،   
لإعاقـات إلى   التأهيل المتعلقة بصحتهم، وإعادة إدماجهم، والخدمات التي تهدف إلى تقليـل ا           

؛ وينبغي أن تضع الدول أيضاً استراتيجيات لمنع        إعاقات أخرى أقصى حد ممكن، ومنع حدوث      
  جميع أشكال العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة والقضاء عليها؛

 الدول إلى أن تضمن تقديم العاملين في مجال المهن الصحية الرعايـة              يدعو  -٣٨  
وسائل منها زيادة الوعي بالحقوق الإنسانية للأطفـال        على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، ب     

ذوي الإعاقة وبكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم، عن طريق التدريب، ونشر معـايير            
  أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛

ل  الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل إلى أن تكفل تمتع الأطفـا            يدعو  -٣٩  
ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل الصحية التي تمسهم مع إيلاء                
الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقاً لسنهم ودرجة نضجهم، وعلى قدم المساواة مع غيرهـم       
من الأطفال، ومدَّهم بما يلزم من مساعدة تناسب إعاقتهم وسنهم، لضمان تمتعهم بـالحق في      

   مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛أعلى

  أطفال الشعوب الأصلية    
بأن لبنين وبنات الشعوب الأصلية حقاً متكافئاً مـع حـق الأطفـال             يقر    -٤٠  

الآخرين في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وبأن على الـدول         
   هذا الحق إعمالاً كاملاً؛أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجياً إلى إعمال

 الدول إلى اتخاذ تدابير فعالة ومناسبة كي تكفل حق أطفال الشعوب            يدعو  -٤١  
الأصلية في أن تتاح لهم مرافق وسلع وخدمات وبرامج صحية مقبولة وجيدة ويسهل الوصول     
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المداواة إليها، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، مع مراعاة أساليب الرعاية الوقائية و             
والعقاقير التقليدية، وضمان الحماية من العنف وكفالة حصول المـراهقين والمراهقـات في              
أوساط الشعوب الأصلية على ما يلزم من معلومات وتثقيف بشأن المسائل الصحية بأسلوب             
يراعي ثقافتهم ويناسب سنهم وبشكل يسهل الوصول إليها، بما في ذلك بـشأن الـصحة               

  ية من فيروس نقص المناعة البشرية؛الإنجابية والوقا
 الدول أيضاً إلى أن تكفل حصول أطفال الشعوب الأصلية على رعاية         يدعو  -٤٢  

ذات تكلفة معقولة ومراعية للاعتبارات الجنسانية والثقافية ومناسـبة   وبرامج صحية مجانية أو   
قـدم إلى الأطفـال     ومستواها للرعاية والبرامج التي تُ    وجودتها  لأعمارهم، مطابقة في نطاقها     

الآخرين، وأن تتخذ ما يلزم من تدابير، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، للنهوض بأنماط الحياة              
الصحية، والقضاء على وفيات الأطفال والأمهات وسوء التغذية، وأن تضع تدابير لدعم هذه             

  الخدمات داخل المجتمعات المحلية؛

  نوطفال المهاجرالأ    
ل أن تضمن للأطفال المهاجرين، والأطفال أبناء المهاجرين     بجميع الدو يهيب    -٤٣  

التمتع بجميع حقوق الإنسان التي يتمتع بها كل طفل خاضع لولايتها دون أي تمييز وأن توفر                
لهم فرص الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم الجيد وفقاً للقـوانين             

دولية السارية، وأن تضمن حصول الأطفـال المهـاجرين،         الوطنية وبما يتسق مع التزاماتها ال     
سيما الأطفال غير المصحوبين والأطفال ضحايا العنف والاستغلال، على الحماية الخاصة            ولا

   من اتفاقية حقوق الطفل؛١٠ و٩والمساعدة، وفقاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 

  تدابير التنفيذ  -ثالثاً  

  صحيتعزيز النظام ال    
بأن تنفيذ نظام للتغطية الصحية الشاملة علـى نحـو فعـال ومـستدام              يسلم    -٤٤  

يستند إلى وجود نظام صحي مرن وقادر على الاستجابة، يوفر خدمات الرعايـة الـصحية                مالياً
الأساسية الشاملة ويغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل المناطق النائية والريفيـة، ويركـز بوجـه               

وصول إلى الفئات السكانية التي هي في أمس الحاجة إلى تلك الخدمات، ويعتمد             الخصوص على ال  
على عاملين صحيين مهرة ومتحمسين ومدرَّبين تدريباً جيداً، ويمتلك القدرات اللازمـة لتنفيـذ              

لصحة مـن   محددات ا تدابير صحية وتوفير حماية صحية تشمل جمهوراً واسعاً، فضلاً عن معالجة            
  ؛ متعددة، بما في ذلك النهوض بالتثقيف الصحي للسكان قطاعاتسياسات تشملخلال 

 توفير تغطية صحية شاملة يعني حصول جميع الأطفال، دون تمييز،           بأنيقر    -٤٥  
الخدمات الصحية الأساسية، لتحسين الصحة      على المجموعات المحدّدة على الصعيد الوطني من      
كلفة ورية والمأمونة والفعالة والجيدة وذات الت     والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، والأدوية الضر     
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مع ضمان عدم تسبب هذه الخدمات في تعرض المنتفعين، وبخاصة الفئـات الفقـيرة            عقولة  الم
  ؛والضعيفة والمهمشة من السكان، لضائقة مالية

بمسؤولية الحكومات عن مضاعفة الجهود بشكل عاجـل وكـبير،          يسلم    -٤٦  
لى نظام يكفل وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة          عملية الانتقال إ  للإسراع في   

  بتكلفة معقولة؛
 بالحاجة إلى جمع بيانات مصنفة عن صحة الأطفـال وتحليلـها            أيضاً يسلِّم  -٤٧  

  وتبادلها بشكل منتظم على الصُعد دون الوطني والوطني والإقليمي والعالمي؛

  المساءلة    
 نظم الرصد من أجل الإبلاغ، على نحـو         الدول على تعزيز وتنسيق    يشجع  -٤٨  

منتظم، عن إعمال حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغـه، في تقاريرهـا                
في ذلك لجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية        الدورية إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما      

 إطار آلية الاسـتعراض     سياق استعراضها في   بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي    
  الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

 الدول على النظر في تنفيذ التوصيات التي قدمتـها اللجنـة المعنيـة              يحث  -٤٩  
 بالإعلام والمساءلة في مجال صحة المرأة والطفل لتحسين المساءلة بشأن النتـائج والمـوارد،             

؛ وتعزيز قدراتها على الرصـد،      في بلدانها ة بالصحة    تعزيز آليات المساءلة الخاص    بوسائل منها 
تنسيق في ذلك استخدام الأدلة المحلية، وتقييم التقدم في تحسين أدائها؛ والإسهام في تعزيز و              بما

  يتعلق بجميع التعهدات التي قطعتها على نفسها؛ الآليات الدولية القائمة لرصد التقدم المحرز فيما
مة على الحقوق لرصد الميزانية وتحليـل الإنفـاق         تنفيذ عمليات قائ  يشجع    -٥٠  

الأطفال عموماً، وعلى صحة الأطفال بوجه خاص، فضلاً عن إجراء تقييمات للأثـر              على
سيما في القطاع الصحي،     على الطفل لمعرفة الكيفية التي يمكن بها أن تخدم الاستثمارات، لا          

  مصالح الطفل الفضلى؛
ج مسألة التغطية الصحية الشاملة في المناقشات       لإدرا بإيلاء الاهتمام يوصي    -٥١  

 في سياق التحدي الصحي العالمي، ويـشدد علـى          ٢٠١٥ بعد عام  المتعلقة بخطة التنمية لما   
الحاجة إلى تنسيق أفضل لآليات المساءلة والرصد لإعمال حق الطفل في أعلى مستوى مـن               

  الصحة يمكن بلوغه؛ 
آليات تنظيميـة فعالـة      ريعات أو الدول على السعي نحو وضع تش     يشجع    -٥٢  

قد تخلّفـه أنـشطة      وتعزيزها وتنفيذها وتشجيعها، بحسب الاقتضاء، من أجل التخفيف مما        
في ذلك ممارسـات التطـوير والتـصنيع        الأعمال التجارية من آثار ضارة على الأطفال، بما       

ية بشأن الأعمال   والعرض والتسويق المتعلقة بالمنتجات والخدمات، بما يتفق والمبادئ التوجيه        
  التجارية وحقوق الإنسان؛ 
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  المتابعة    
 إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وآلياتها وخططها وبرامجها          يطلب  -٥٣  

التي تستعرض البيانات المتصلة بإعمال الحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة أن تدرج 
  وطة بها؛بانتظام صحة الأطفال في عملها وفقاً للولايات المن

 المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، خصوصاً المقرر الخاص          يشجع  -٥٤  
المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وآليات حقوق               
الإنسان الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان، كل منها في إطار ولايته، على إدماج حقـوق               

 وبخاصة حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، في تنفيـذ الولايـات                الطفل،
  المنوطة بهم، عند الاقتضاء؛

 إلى المفوضة السامية أن تعد ملخصاً عن اجتمـاع اليـوم الكامـل             يطلب  -٥٥  
 ٧/٢٩ من قرار مجلس حقوق الإنـسان      ٧حقوق الطفل المعقود في إطار متابعة الفقرة         بشأن

  .، قبل انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس٢٠٠٨ مارس/ ذار آ٢٨المؤرخ 
 منظمة الصحة العالمية إلى أن تعد، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة        يدعو  -٥٦  

ذات الصلة، وبخاصة المفوضية السامية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولـة، وبرنـامج الأمـم              
لمكافحة الإيدز، فضلاً عن المكلفين بولايـات في  المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة  

إطار الإجراءات الخاصة، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضـد الأطفـال،              
دراسةً عن وفيات الأطفال تحت سن الخامسة، بوصفها شاغلاً من شواغل حقوق الإنسان،             

  .نسانقبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإ
 مواصلة النظر في مسألة حقوق الطفل وفق برنامج عمله وقرار مجلس            يقرر  -٥٧  

وصول الأطفال  "، وتركيز اجتماع اليوم الكامل المقبل على موضوع         ٧/٢٩حقوق الإنسان   
، ويدعو المفوضية السامية إلى إعداد تقرير عن هذه المسألة، بالتعاون الوثيق مـع              "إلى العدالة 

في ذلك الدول ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرهـا مـن            ذات الصلة، بما  الجهات المعنية   
ون من المكلفـين بولايـات في إطـار         نيهيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمع      

الإجراءات الخاصة، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمـسألة العنـف ضـد الأطفـال،               
 الإنسان، والمجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنـسان        والمنظمات الإقليمية، وهيئات حقوق   

الوطنية، والأطفال أنفسهم، وتقديم التقرير إلى المجلس في دورته الخامسة والعشرين، ليُسترشد            
به في يوم المناقشة السنوي المخصص لحقوق الطفل، ويطلب إلى المفوضة السامية تعميم تقرير              

  .لمخصص لحقوق الطفلموجز عن اجتماع اليوم الكامل المقبل ا

  ٥٠الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

  .]دون تصويتباعتُمد [
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    ٢٢/٣٣  
الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالنظر في إمكانية وضع           
 إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصـة          

  ورصدها ومراقبتها
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  
 جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنـة حقـوق            إلىوإذ يشير     
ومجلس حقوق الإنسان بشأن استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة  الإنسان

  ،المصيرممارسة حق الشعوب في تقرير 
 / تـشرين الأول   ١ المؤرخ   ١٥/٢٦ حقوق الإنسان    إلى قرار مجلس  اً  وإذ يشير أيض    
 الذي أنشأ المجلس بموجبه الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العـضوية            ،٢٠١٠ أكتوبر

المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنشطة الشركات العـسكرية              
  ، ورصدها ومراقبتهاوالأمنية الخاصة

لدورتين الأولى والثانية للفريق العامل الحكومي الـدولي المفتـوح           ا بنتائج وإذ يرحب   
 / آب ١٧ إلى   ١٣من  الفترة   و ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧ إلى   ٢٣من  الفترة  في  ، المعقودتين   العضوية

  ، ١٥/٢٦بقرار مجلس حقوق الإنسان  عملاً، ، على التوالي٢٠١٢أغسطس 
سـنتين   المفتوح العضوية    الفريق العامل الحكومي الدولي    تمديد ولاية    يقرر  -١  

  ،)٥٣( من تقريره٧٧أخريين، لأداء وإنجاز الولاية المحددة في الفقرة 
 أن يقدم الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية توصياته      يقرر أيضاً   -٢  

  إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين؛
فتوح العضوية بما يلزم مـن     تزويد الفريق العامل الحكومي الدولي الم      يؤكد أهمية   -٣  

أن يدعو الفريق العامل الخبراء وجميع      ويقرر في هذا السياق،      ولايته،   لإنجازبرة ومشورة الخبراء    الخ
وسـيلة  استخدام المرتزقـة  بمسألة أعضاء الفريق العامل المعني أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم     

   تقرير المصير، إلى المشاركة في أعماله؛لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في
إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن           يطلب    -٤  

يقدما إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية جميع الموارد المالية والبشرية اللازمة             
  .لإنجاز ولايته

  ٥٠الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

__________  
)٥٣( A/HRC/22/41. 
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 أعـضاء عـن     ٥ صـوتاً، وامتنـاع      ١١ صوتاً مقابل    ٣١بتصويت مسجل، بأغلبية    اعتُمد  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  : المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيـسيا، أنغـولا،          

، أوغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، بـيرو، تايلنـد           
، ) البوليفارية -جمهورية  (سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا       

قطر، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبيـا، ماليزيـا،           
  ملديف، موريتانيا، الهند

  :المعارضون
 ـ      أإسبانيا، إستونيا، ألمانيا،     ة يرلندا، إيطاليا، بولندا، الجبل الأسـود، الجمهوري

  التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، النمسا
  :لممتنعون عن التصويتا

  .]، سويسرا، كازاخستان، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابانمولدوفاجمهورية 

    ٢٢/٣٤  
 بذلك  والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل      التعليم كأداة لمنع العنصرية   

  من تعصب

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   ومبادئه،بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ترشدإذ يس  
والعهدين الدوليين الخاصـين     ،بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان     أيضاً يسترشدوإذ    

 وغيرها مـن    للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،      والاتفاقية الدولية    بحقوق الإنسان، 
  الصكوك الدولية ذات الصلة،

، ونتائجه وهـي    ١٩٩٣ لحقوق الإنسان، المعقود في عام    العالمي  إلى المؤتمر    وإذ يشير   
إعلان وبرنامج عمل فيينا بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجانـب              

  يتصل بذلك من تعصب، وما
إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب           أيضاً وإذ يشير   

إعلان وبرنـامج عمـل     ، ونتائجه وهي    ٢٠٠١لمعقود في عام    وما يتصل بذلك من تعصب ا     
  ،لمؤتمر استعراض نتائج ديربانديربان والوثيقة الختامية 
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إلى جميع القرارات والمقررات السابقة للجمعية العامة، ولجنة حقوق  وإذ يشير كذلك  
 الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بشأن القضاء على العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره           

   وبشأن الحق في التعليم،الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
الحق الإنساني لكل شخص في التعليم، وهو الحق المكـرَّس في           من جديد   يؤكد  وإذ    

جملة صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية        
واتفاقية  لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،     لوالاتفاقية الدولية   والاجتماعية والثقافية،   

حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة، واتفاقيـة حقـوق                
الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمكافحة التمييز            

 وغـير   ،يف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان     في مجال التعليم، وإعلان الأمم المتحدة للتثق      
  ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،

بأن إعلان وبرنامج عمل ديربان يسلمان بأن التعليم في جميع المستويات           يعترف  إذ  و  
والأعمار، بما في ذلك داخل الأسرة، وعلى الأخص التعليم في مجال حقوق الإنـسان، هـو                

وأنماط السلوك القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكره        عامل أساسي في تغيير المواقف      
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وفي تشجيع التسامح واحترام التنوع في المجتمعـات،              
ويؤكد أن هذا التعليم عامل حاسم في تعزيز القيم الديمقراطية للعدالة والإنـصاف ونـشر               

افحة انتشار العنصرية والتمييز العنصري وكـره       وحماية هذه القيم التي لا غنى عنها لمنع ومك        
   الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

في  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة       بالدور المهم الذي تؤديه   يسلم  إذ  و  
مجال التعليم من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك          

  ،"تعليم الاحترام للجميع"مبادرة و "طريق الرقيق"ع مشرووبخاصة تعصب، من 
جميع الدول على أن تستهلّ، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الأمم           إذ يشجع   و  

المتحدة للتربية والعلم والثقافة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، وتضع برامج ثقافية 
لعنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك      وتعليمية تهدف إلى مكافحة العنصرية والتمييز ا      

من تعصب، من أجل ضمان احترام كرامة وقدر جميع البشر، وتعزيز التفاهم بـين جميـع       
  الثقافات والحضارات،

بجهود مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والفريق العامـل          إذ يرحب   و  
  ، في هذا الصدد،عمل ديربانالمعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج الحكومي الدولي 

إعمال الحق في التعليم، بما في ذلك تعليم الفتيات والأشخاص الـذين            أن  إذ يؤكد   و  
ينتمون إلى الفئات الضعيفة، يُسهم في القضاء على الفقر والعنصرية والتمييز العنصري وكره             

  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
 في اسـتخدام    والالتزام السياسيين ة  الإراد الحاجة إلى مزيد من      على يشدد  -١  
  ؛ وما يتصل بذلك من تعصبوالتمييز العنصري وكره الأجانب أداة لمنع العنصريةالتعليم 
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 والفعال لفقرات إعلان وبرنامج عمل      على أهمية التنفيذ الكامل   يشدد أيضاً     -٢  
كـره الأجانـب    ديربان المتعلقة بدور التعليم في منع وإزالة العنصرية والتمييز العنـصري و           

  يتصل بذلك من تعصب؛ وما
التعليم والتنمية والتنفيـذ الـدقيق لجميـع المعـايير          أن  من جديد   يؤكد    -٣  

والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك سن القوانين ووضع السياسات على            
لتمييز العنصري  الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أمور حاسمة لمكافحة العنصرية وا        

  وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
بأن التعليم الجيد والقضاء على الأمية وحصول الجميع على التعلـيم           يسلم    -٤  

مجتمعات أكثر شمولاً، وفي تحقيق العدل، وإقامة       الابتدائي المجاني أمور يمكن أن تساهم في قيام         
وب والجماعات والأفـراد، وفي نـشر       بين الأمم والشع  علاقات منسجمة ومستقرة وصداقة     

ثقافة السلام، وتعزيز الفهم المتبادل، والتضامن، والعدالة الاجتماعية، واحترام جميع حقـوق            
  الإنسان للناس كافة؛

بما فيه تعليم حقوق الإنسان والتعلـيم        الدور الأساسي للتعليم،     علىيشدد    -٥  
لأطفال والشباب، في منع واستئصال جميـع  الذي يراعي ويحترم التنوع الثقافي، لا سيما بين ا      

 به المنظمات غير الحكوميـة      عأشكال التعصب والتمييز، ويرحب بالدور المحفز الذي تضطل       
والتمييز العنـصري وكـره الأجانـب    تشجيع تعليم حقوق الإنسان والتوعية بالعنصرية        في
  يتصل بذلك من تعصب؛ وما

  :  الدول، بالأخص، على ما يلييحث  -٦  
اعتماد قوانين تحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل               )أ(  

  القومي أو الإثني، على جميع مستويات التعليم، الرسمي وغير الرسمي، وتنفيذ هذه القوانين؛
التي تحد مـن فـرص حـصول        اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإزالة العقبات         )ب(  

  الأطفال على التعليم؛
   حصول جميع الأطفال دون تمييز على تعليم جيد؛ضمان   )ج(  
دعم الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة دراسية مأمونة خالية من العنف والمضايقة              )د(  

  بدافع العنصرية أو التمييز العنصري أو كره الأجانب أو ما يتصل بذلك من تعصب؛
 وتعزيزها،   الدول على إدراج عناصر مكافحة التمييز والعنصرية       أيضاً يحث  -٧  

بحسب الاقتضاء، في برامج حقوق الإنسان بالمناهج الدراسية، وتطوير وتحسين المواد التعليمية            
حـصول جميـع     ذات الصلة، بما فيها كتب التاريخ والكتب المدرسية الأخرى، وضـمان          

المدرسين على تدريب فعال وتمتعهم بحافز كافٍ لتشكيل مواقف وأنماط سلوك تـستند إلى              
  ؛م التمييز والاحترام المتبادل والتسامحمبادئ عد
 إلى إمكانية زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتـصالات         يوجه الانتباه   -٨  
لمكافحة العنـصرية والتمييـز     إنشاء شبكات للتثقيف والتوعية     في  ، بما فيها الإنترنت،     الحديثة
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وإلى قـدرة    وخارجها،   ، داخل المدرسة  كره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب      العنصري و 
  احترام حقوق الإنسان عالمياً وكذلك احترام قيم التنوع الثقافي؛تعزيز الإنترنت على 

 أن تفي الدول الأطراف وفاءً تاماً بالتزاماتها بموجـب          يشدد على ضرورة    -٩  
 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري باعتبارها الاتفاقية الرئيـسية في            

مجال مكافحة العنصرية، وبالأخص التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بشأن القـضاء             
ا المتعلقة باعتماد تـدابير فوريـة   تهعلى التمييز العنصري، والحق في التعليم والتدريب والتزاما      
  وفعالة في مجالات التدريس والتربية والثقافة والمعلومات؛ 

  العنـصرية  ون الدولي في تعزيز التعليم باعتباره أداة لمنع       إلى أهمية التعا  يشير    -١٠  
  ، ولتبادل الممارسات الجيدة؛  وما يتصل بذلك من تعصبوالتمييز العنصري وكره الأجانب

المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري         إلى   يطلب  -١١  
  العنصرية مرّ في بحث دور التعليم في منع      ، أن يست  وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب      

والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في تقاريره المقبلـة، بحـسب               
 ويشجع في هذا السياق جميع الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة على تقديم              الاقتضاء،

مم المتحدة السامية لحقـوق     معلومات بشأن الممارسات الجيدة إلى المقرر الخاص ومفوضية الأ        
الإنسان بغرض إتاحتها للجمهور على الموقع الشبكي للمقرر الخـاص، وإدخالهـا في قاعـدة       
البيانات العالمية التي ستنشئها المفوضية السامية والتي ستشتمل على معلومات عـن الوسـائل              

  .  من تعصبالعملية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك

  ٥٠الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

. امتناع عضو عـن التـصويت     و صوتاً مقابل لا شيء،      ٤٦ بأغلبية   ،اعتُمد بتصويت مسجل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

  : المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة،         

أوغندا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا،       إندونيسيا، أنغولا،   
بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، الجبل الأسـود، الجمهوريـة التـشيكية،            
جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، سـيراليون، شـيلي،          

طـر،  ، ق ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (غابون، غواتيمالا، الفلـبين، فترويـلا       
كازاخستان، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيـا، ليبيـا،          

  ماليزيا، ملديف، موريتانيا، النمسا، الهند، اليابان
  : الممتنعون عن التصويت

  .]الولايات المتحدة الأمريكية



A/68/53 

147 GE.13-16401 

    ٢٢/١٠١  
  الجمهورية التشيكية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 ٦٠/٢٥١لولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          تنفيذاً ل   يتصرف إذ  
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ المجلس   ي ولقرار ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (ات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛بشأن الطرائق والممارس  

 / تـشرين الأول   ٢٢ الاستعراض المتعلـق بالجمهوريـة التـشيكية في          وقد أجرى   
  ؛٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠١٢ أكتوبر

من  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالجمهورية التشيكية، وهي تتألف           يعتمد  
الجمهوريـة  ، بالإضـافة إلى آراء      )A/HRC/22/3(تقرير الفريق العامل عن الجمهورية التشيكية       

في الجلسة العامة،   قدمته، قبل اعتماد النتيجة      أو الاستنتاجات، وما  / بشأن التوصيات و   التشيكية
 التحـاور   أثناءالقضايا التي لم تعالج معالجة كافية        المسائل أو من التزامات طوعية وردود بشأن      

  ). الفصل السادس،A/HRC/22/2 وA/HRC/22/3/Add.1(الذي جرى في الفريق العامل 

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار١٣

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/١٠٢  
  الأرجنتين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 ٦٠/٢٥١لعامـة في قرارهـا    لولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة ا      تنفيذاً ل  إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ ٢٠١١مارس/ آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقاً  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢ الاستعراض المتعلق بالأرجنتين في      ىوقد أجر   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالأرجنتين، وهي تتألف من تقرير           يعتمد  
 بشأن التوصـيات  رجنتينالأ، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/22/4(الفريق العامل عن الأرجنتين     

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة              /و
وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية أثناء التحاور الـذي جـرى في                 

  ). الفصل السادس،A/HRC/22/2 وA/HRC/22/4/Add.1(الفريق العامل 

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار١٣

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/١٠٣  
  غابون: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١لولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          تنفيذاً ل  إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١ مارس/ آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقـاً   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣ الاستعراض المتعلق بغابون في      وقد أجرى   
  ؛٥/١ردة في قرار المجلس لجميع الأحكام ذات الصلة الوا

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بغابون، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
 بـشأن التوصـيات     غـابون ، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/22/5(الفريق العامل عن غابون     

الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة              أو/و
ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية أثناء التحاور الـذي جـرى في                 و

  ).، الفصل السادسA/HRC/22/2(الفريق العامل 

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار١٣

  .]دون تصويتباعتُمد [
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    ٢٢/١٠٤  
  غانا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١لولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          اً ل تنفيذ إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (عملية الاستعراض الدوري الشامل؛بشأن الطرائق والممارسات المتصلة ب  

 وفقاً لجميع ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٣ الاستعراض المتعلق بغانا في    وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بغانا، وهي تتـألف مـن تقريـر              يعتمد  
 بـشأن التوصـيات     غانـا ، بالإضـافة إلى آراء      )A/HRC/22/6(غانـا   عن  العامل   الفريق

في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة       الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة        أو/و
وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية أثناء التحاور الـذي جـرى في                 

  ).، الفصل السادسA/HRC/22/2(الفريق العامل 

  ٣٥ الجلسة
  ٢٠١٣مارس / آذار١٤

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/١٠٥  
  أوكرانيا:  الاستعراض الدوري الشامليجةنت

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١لولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          تنفيذاً ل  إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يـه   يون/ حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقاً  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤ الاستعراض المتعلق بأوكرانيا في      وقد أجرى   
  ؛ ٥/١صلة الواردة في قرار المجلس لجميع الأحكام ذات ال

تقريـر  بأوكرانيا، وهي تتألف من      الاستعراض الدوري الشامل المتعلق      يجة نت يعتمد  
بـشأن التوصـيات    بالإضافة إلى آراء أوكرانيا     ) A/HRC/22/7(عن أوكرانيا   الفريق العامل   
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 التزامات طوعيـة     في الجلسة العامة، من    اعتماد النتيجة  الاستنتاجات، وما قدمته، قبل    أو/و
أثناء التحاور الـذي جـرى في        كافية   معالجةًتُعالج   التي لم  أو القضايا    المسائلوردود بشأن   
  ).السادس الفصل، A/HRC/22/2 وA/HRC/22/7/Add.1(الفريق العامل 

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١٣ مارس/ آذار١٤

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/١٠٦  
  الاغواتيم:  الاستعراض الدوري الشامليجةنت

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١لولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا            تنفيذاً ل  إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقاً  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤ الاستعراض المتعلق بغواتيمالا في      وقد أجرى   
  ؛ ٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

، وهي تتألف من تقريـر      بغواتيمالا الاستعراض الدوري الشامل المتعلق      يجة نت يعتمد  
 بشأن التوصـيات    بالإضافة إلى آراء غواتيمالا   ) A/HRC/22/8 (عن غواتيمالا الفريق العامل   

في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة       الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة        أو/و
حاور الـذي جـرى في       أثناء الت   كافية معالجةًالتي لم تُعالج     أو القضايا    المسائلوردود بشأن   
  ).الفصل السادس، A/HRC/22/2 وA/HRC/22/8/Add.1(الفريق العامل 

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١٣ مارس/آذار ١٤

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/١٠٧  
  بنن:  الاستعراض الدوري الشامليجةنت

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١رارهـا   التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في ق         لولايةتنفيذاً ل  إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ
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 ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقاً لجميع   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥راض المتعلق ببنن في      الاستع وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

تقرير الفريق  ببنن، وهي تتألف من      الاستعراض الدوري الشامل المتعلق      يجة نت يعتمد  
تاجات، الاسـتن  أو/و بشأن التوصيات    بالإضافة إلى آراء بنن   ) A/HRC/22/9 (عن بنن العامل  

 المـسائل بشأن  في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة      
الـذي جـرى في الفريـق العامـل         أثناء التحـاور     كافية   معالجةًالتي لم تُعالج    القضايا   أو
)A/HRC/22/2 ،الفصل السادس.(  

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٣ مارس/آذار ١٤

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/١٠٨  
  جمهورية كوريا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا            لولايةتنفيذاً ل  إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩اً لبيان الرئيس المؤرخ     ، ووفق ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٥ الاستعراض المتعلق بجمهورية كوريا في  وقد أجرى   
  ؛ ٥/١وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجمهورية كوريا، وهي تتألف من           يعتمد  
بالإضافة إلى آراء جمهورية كوريا     ) A/HRC/22/10(جمهورية كوريا   عن  تقرير الفريق العامل    

في الجلسة العامة، مـن     أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة        /بشأن التوصيات و  
 أثنـاء التحـاور   أن المسائل أو القضايا التي لم تُعالج معالجةً كافية          بشالتزامات طوعية وردود    

  ).السادس ، الفصلA/HRC/22/2 وA/HRC/22/10/Add.1(الذي جرى في الفريق العامل 

  ٣٦ الجلسة
  ٢٠١٣مارس / آذار١٤

  .]دون تصويتباعتُمد [
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    ٢٢/١٠٩  
  سويسرا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا            لولايةتنفيذاً ل  إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩ ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ    ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (مارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛بشأن الطرائق والم  

 وفقاً  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ الاستعراض المتعلق بسويسرا في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بسويسرا، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء سويسرا بشأن التوصـيات        )A/HRC/22/11(سويسرا  عن  ل  الفريق العام 

في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة       أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة        /و
الـذي جـرى في     أثناء التحاور   بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية          وردود  

  ).، الفصل السادسA/HRC/22/2، وA/HRC/22/11/Add.1(الفريق العامل 

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار١٤

  ].ون تصويتدباعتمد [

    ٢٢/١١٠   
  باكستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا            لولايةتنفيذاً ل  إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩ ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ    ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 ٢٠١٢أكتـوبر   /ول تـشرين الأ   ٣٠ الاستعراض المتعلق بباكستان في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس  وفقاً

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بباكستان، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء باكستان بشأن التوصـيات        )A/HRC/22/12(باكستان  عن  الفريق العامل   
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في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة        قبل اعتماد النتيجة     أو الاستنتاجات، وما قدمته،   /و
الـذي جـرى في     أثناء التحاور   بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية          وردود  

  ).، الفصل السادسA/HRC/22/2، وA/HRC/22/12/Add.1(الفريق العامل 
  ٣٧الجلسة 

  ٢٠١٣مارس / آذار١٤
  ].دون تصويتباعتمد [

    ٢٢/١١١  
  زامبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا            لولايةتنفيذاً ل  إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ن الرئيس المؤرخ    ، ووفقاً لبيا  ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقـاً  ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣٠ في   بزامبيا الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

، وهي تتألف مـن تقريـر       بزامبيا الدوري الشامل المتعلق      نتيجة الاستعراض  يعتمد  
بـشأن التوصـيات    زامبيـا   ، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/22/13(عن زامبيا   الفريق العامل   

في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة       الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة        أو/و
الـذي جـرى في     أثناء التحاور    معالجة كافية    بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج      وردود  

  ). الفصل السادس،A/HRC/22/2 و،A/HRC/22/13/Add.1(الفريق العامل 
  ٣٧ الجلسة

  ٢٠١٣مارس / آذار١٤
  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/١١٢  
  اليابان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١دتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           التي أسن  لولايةتنفيذاً ل  إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ
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 ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (دوري الشامل؛بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض ال  

 وفقـاً   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١ الاستعراض المتعلق باليابان في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق باليابان، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
ضافة إلى آراء اليابـان بـشأن التوصـيات         ، بالإ )A/HRC/22/14(الفريق العامل عن اليابان     

الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة              أو/و
وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية أثناء التحاور الـذي جـرى في                 

  ).السادس ، الفصلA/HRC/22/2، وA/HRC/22/14/Add.1(الفريق العامل 
  ٣٧ الجلسة

  ٢٠١٣مارس / آذار١٤
  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/١١٣  
  بيرو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا            لولايةتنفيذاً ل  إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   /حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقاً لجميع   ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١الاستعراض المتعلق ببيرو في     أجرى  وقد    
  ؛٥/١ ذات الصلة الواردة في قرار المجلس الأحكام
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببيرو، وهي تتـألف مـن تقريـر              يعتمد  
، بالإضـافة إلى آراء بـيرو بـشأن التوصـيات          )A/HRC/22/15(العامل عن بـيرو      الفريق

زامات طوعيـة   الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من الت           أو/و
وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية أثناء التحاور الـذي جـرى في                 

  ).، الفصل السادسA/HRC/22/2، وA/HRC/22/15/Add.1(الفريق العامل 
  ٣٨الجلسة 

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥
  .]دون تصويتباعتُمد [
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    ٢٢/١١٤  
  سري لانكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا            لولايةتنفيذاً ل  إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقاً  ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١ الاستعراض المتعلق بسري لانكا في       وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

ي تتألف من تقرير  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بسري لانكا، وه    يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء سـري لانكـا بـشأن          )A/HRC/22/16(الفريق العامل عن سري لانكا      

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات            /التوصيات و 
الذي جرى  طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية أثناء التحاور              

  ).، الفصل السادسA/HRC/22/2، وA/HRC/22/16/Add.1(في الفريق العامل 
  ٣٨ الجلسة

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥
  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٢/١١٥  
  البث الشبكي الخاص بمجلس حقوق الإنسان

  .انظر الفصل الثاني  

    ٢٢/١١٦  
  تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان

، أن  ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ المعقودة في    ٤٧الإنسان، في جلسته    قرر مجلس حقوق      
  :يعتمد النص التالي
   إن مجلس حقوق الإنسان،"  
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، إذ يسترشد  
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إلى جميع المقررات والقرارات السابقة المتعلقة بتعزيـز التعـاون          يشير  وإذ    
دتها لجنة حقوق الإنسان، ومجلس حقوق      ميدان حقوق الإنسان، التي اعتم     الدولي في 

  الإنسان، والجمعية العامة،
 بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان أمر أساسـي            وإذ يسلّم   

لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة بالكامل، بما في ذلك تعزيز جميع حقـوق الإنـسان              
  فعال، وحمايتها على نحو

 ٢٣ المؤرخ   ١٩/٣٣ن، طلب في قراره      إلى أن مجلس حقوق الإنسا     وإذ يشير   
، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تنظيم حلقة          ٢٠١٢مارس  /آذار

دراسية، قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلس، بشأن تعزيز التعاون الدولي في            
 ميدان حقوق الإنسان، وإعداد تقرير عن مداولات الحلقة الدراسـية وتقديمـه إلى            

  والعشرين، المجلس في دورته الثانية
 بعقد الحلقة الدراسية المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي في ميدان          يحيط علماً وإذ    

 بمشاركة من الدول، ووكالات الأمـم    ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٥حقوق الإنسان في    
 في  المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، بما          

  ذلك الخبراء الأكاديميون والمجتمع المدني،
التي تشير إلى أن التقرير المـذكور        )٥٤( بمذكرة الأمين العام   وإذ يحيط علماً    

  أعلاه سيُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين،
 النظر في هذه المسألة في دورته الثالثة والعشرين في إطار بند جـدول              يقرر  
  ".نفسه الأعمال

    ٢٢/١١٧  
  حلقة نقاش رفيعة المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام

، أن  ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ المعقودة في    ٤٨قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته         
  :يعتمد النص التالي
  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
   مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، إذ يؤكد من جديد  
لخاص بالحقوق العهد الدولي اوعالمي لحقوق الإنسان الإعلان ال إلى إذ يشيرو  

   واتفاقية حقوق الطفل،المدنية والسياسية
__________  

)٥٤( A/HRC/22/23. 
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 كـانون   ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٤٩  الجمعية العامة   قرارات إلىوإذ يشير أيضاً      
، ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المؤرخ   ٦٣/١٦٨، و ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول

 ٢٠ المـؤرخ    ٦٧/١٧٦ و ،٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٥/٢٠٦و
  ،، بشأن مسألة وقف العمل بعقوبة الإعدام٢٠١٢ ديسمبر/كانون الأول

جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنـة حقـوق           إلى وإذ يشير كذلك    
 / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٥٩الإنسان بشأن مسألة عقوبة الإعدام، وآخرها القرار 

  ، ٢٠٠٥أبريل 
 / أيلـول  ٢٨ المؤرخ   ١٨/١١٧حقوق الإنسان    إلى مقرر مجلس     وإذ يشير   
  ،٢٠١١سبتمبر 

بتقارير الأمين العام بشأن مسألة عقوبة الإعدام، التي يركز         وإذ يحيط علماً      
آخرها على التطورات الهامة نحو إلغاء عقوبة الإعدام عالمياً وعلى بعض الخطـوات             

، أبقت على تلك العقوبـة    باتجاه تقييد استخدام عقوبة الإعدام في البلدان التي         الهامة  
تزال تنوي تطبيق عقوبة الإعـدام بـضرورة حمايـة           وإذ يذكّر أيضاً الدول التي لا     

من يواجهون عقوبة الإعدام، وبخاصة وفقاً للعهد الدولي الخاص بـالحقوق            حقوق
  ،)٥٥(المدنية والسياسية

  ،عقوبة الإعداممناقشات وطنية ودولية بشأن  بالاهتمام بعقدوإذ يقر   
 رفيعـة المـستوى، في دورتـه        الدعوة إلى عقد حلقة نقاش    يقرر    -١  

الخامسة والعشرين، تتناول مسألة عقوبة الإعدام بهدف تبادل الآراء بـشأن أوجـه      
التقدم وأفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام واعتماد وقـف           

ات أو العمليات الوطنية    اختياري لعمليات تنفيذ هذه العقوبة، وكذلك بشأن المناقش       
  التي تتناول إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام؛

إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم         يطلب    -٢  
ذات الـصلة    ووكالاتهـا    حلقة النقاش، وتنسق مع الدول وهيئات الأمم المتحـدة        

فـضلاً   الإنسان،   وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والآليات الإقليمية لحقوق      
 والمؤسـسات   ،المنظمات غير الحكوميـة   في ذلك     المدني، بما  المجتمعو البرلمانيينعن  

  بهدف تأمين مشاركة هذه الجهات في حلقة النقاش؛، الوطنية لحقوق الإنسان
 تُعدّ تقريراً عـن حلقـة النقـاش في     نفوضية أ المإلى  يطلب أيضاً     -٣  
  .".ملخص شكل

__________  
 .A/HRC/21/29انظر  )٥٥(
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 أعـضاء عـن     ٩ أصوات، وامتناع    ١٠ صوتاً مقابل    ٢٨بأغلبية  مد بتصويت مسجل،    اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أنغـولا، أيرلنـدا، إيطاليـا،           
البرازيل، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، الجبـل الأسـود، الجمهوريـة            

ة مولدوفا، رومانيا، سويسرا، شيلي، غـابون، الفلـبين،         التشيكية، جمهوري 
، كازاخستان، كوت ديفوار، كوستاريكا،     ) البوليفارية -جمهورية  (فترويلا  

  الكونغو، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية؛
  :المعارضون

إثيوبيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغنـدا، بوتـسوانا، قطـر،           
   ماليزيا، الهند؛الكويت، كينيا،
  :الممتنعون عن التصويت

باكستان، تايلند، جمهورية كوريا، سيراليون، غواتيمالا، ليبيـا، ملـديف،          
  .]موريتانيا، اليابان

  بيانات الرئيس  -جيم  

    ٢٢/١بيان الرئيس     
  على نطاق منظومة الأمم المتحدةتعميم منظور حقوق الإنسان 

 ،٢٠١٣مارس  / آذار ٢٢ المعقودة في    ٥٠لجلسة  أدلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، في ا        
  :بالبيان التالي

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
 بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي الدعائم الـتي           إذ يعترف   

تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة والأسس التي يرتكـز عليهـا الأمـن والرفـاه               
 والأمن وحقوق الإنسان عناصر مترابطـة        بأن التنمية والسلام   وإذ يسلم الجماعيان،  

  ،ويعزز بعضها بعضاً
 أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلـة للتجزئـة           وإذ يؤكد من جديد     

ومترابطة ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً، وأنه يتعين معاملة جميع حقوق الإنـسان            
  ،على قدم المساواة وبالقدر نفسه من الاهتمامومعاملة منصفة وعادلة، 
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 بحلقة النقاش الرفيعة المستوى التي عُقدت في أثناء الـدورة الثانيـة             يرحب  
والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بشأن تعميم منظور حقوق الإنسان على نطـاق             

  "..منظومة الأمم المتحدة

    ٢٢/٢بيان الرئيس     
  المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في هايتي

، ببيـان  ٢٠١٣مـارس  / آذار٢٢ المعقـودة في     ٥٠لمجلس، في الجلسة    أدلى رئيس ا    
  :يلي نصه فيما

يحيط مجلس حقوق الإنسان علماً بتقرير الخبير المستقل ويرحـب            -١  
 ـ       )٥٦(استجد في هايتي   بآخر ما  إحراز من تطورات قانونية وسياسية تميّزت خاصة ب

  :جتماعية والثقافيةتقدم في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والا
وضع برنامج تعميم التعليم المجاني والإلزامي عن طريق الـصندوق            )أ(  

 مليـون   ٣٦٠، بمبلغ ينـاهز     ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦الوطني للتعليم، الذي استُهل في      
   مليون طفل؛١,٥ سنوات، ويستهدف ٥دولار على مدى 

ديد الاحتياجات  تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية التي ترمي إلى تح         )ب(  
  الآنية لإعادة الإعمار في إطار رؤية إنمائية طويلة الأجل؛

 ، وهـي  وضع برامج اجتماعيــة لـصالح الفئـات المحرومـة           )ج(  
"Ti Maman chéri "و"Aba grangou "و"Ede pep "  تدخل في إطار اسـتراتيجية     التي

  حكومية لترسيخ سيادة القانون؛
 في المائة مـن    ٤٤اسية بتخصيص حصة    إدماج المرأة في الحياة السي      )د(  

  .المناصب الحكومية للنساء
يرحب المجلس بالتزام سلطات هايتي بإنشاء الهيئة التي ستتولى تنظيم         -٢  

  .الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة في هايتي
تحـسين  بينوّه المجلس بإعادة تأكيد سلطات هـايتي التزاماتهـا            -٣  
إيلاء ب، ولا سيما     وعزمها على المضي في ذلك     ات والهايتيين المعيشية للهايتي  الظروف

، ويرحب بالجهود التي تبذلها حكومـة       المزيد من الاهتمام لاحترام حقوق الإنسان     
  .هايتي في هذا الصدد

__________  
)٥٦( A/HRC/22/65. 
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ينوّه المجلس أيضاً بالأولويات التي حددها رئيس الجمهورية، ومن           -٤  
ويحث المانحين على   والطاقة،  ة، والعمل،   بينها ترسيخ سيادة القانون، والتعليم، والبيئ     
  .الوفاء دون إبطاء بما تعهدوا به من التزامات

يرحب المجلس، في هذا السياق، بقرار حكومة هايتي مواصلة تعزيز            -٥  
سيادة القانون، ولا سيما بمكافحة الإفلات من العقاب، والجريمة وأسبابها، بهـدف            

لتمتع بجميع حقوق الإنسان، ويـشجع      ضمان عمل المؤسسات والخدمات العامة وا     
  .المجلس حكومة هايتي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف

ينوّه المجلس بالجهود التي تبذلها حكومة هايتي لتعزيز المؤسـسات            -٦  
  .الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما مكتب حماية المواطن

لى مواصلة اتخاذ التـدابير الـسياسية       يدعو المجلس حكومة هايتي إ      -٧  
بمن فـيهم الأطفـال      الضعيفة،   فئات ال فرادوالقانونية اللازمة بغية ضمان حقوق أ     

ضحايا الاتجار بالبشر، فضلاً عن تعزيز مـشاركة المـرأة في الحيـاة الـسياسية،               
  .والاستمرار في مكافحة العنف والتمييز القائمين على أساس نوع الجنس

لس العراقيل العديدة التي تعترض تحقيق التنمية في هـايتي          يدرك المج   -٨  
. ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاني  ١٢والصعوبات التي يواجهها قادتها من جراء زلزال        

ويسلّم المجلس بأن التمتع الكامل بحقوق الإنسان، المدنية منها والسياسية والاقتصادية          
  .في هايتيلم والاستقرار والتنمية  من عوامل السوالاجتماعية والثقافية، يشكّل عاملاً

يشجع المجلس المجتمع الدولي بأكمله، ولا سيما الجهـات المانحـة             -٩  
هـايتي،  أصدقاء  مجموعة  بلدان  الدولية، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، و      

على تعزيـز   وبخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان،      لأمم المتحدة،   ومؤسسات ا 
سلطات هايتي من أجل إعمال الحقوق المدنية والـسياسية والاقتـصادية           تعاونها مع   

  . في هايتي إعمالاً كاملاً،والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
الخـبير المـستقل   ولاية يرحب المجلس بطلب سلطات هايتي تمديد    -١٠  

في إطـار   ة التي تندرج    وهي الولاي حقوق الإنسان في هايتي سنة إضافية،       المعني بحالة   
  .المساعدة التقنية وبناء القدرات، ويقرر الموافقة على هذا الطلب

على العمل مع المؤسسات الدوليـة      بالولاية   المكلفيشجع المجلس     -١١  
  الموارد الكافية لـدعم    يرخبراتها وتوف لحثها على تقديم    والجهات المانحة والمجتمع الدولي     

  .البلد ولتحقيق التنمية المستدامةايتي في مجال إعادة إعمار الجهود التي تبذلها سلطات ه
على العمل مع المنظمات غير     بالولاية   المكلفيشجع المجلس أيضاً      -١٢  

  .الحكومية الهايتية والمجتمع المدني في هايتي
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في تنفيذ  هايتي  إلى مساعدة حكومة    ولاية  ال ب المكلفيدعو المجلس     -١٣  
ودرايتـه  خبرتـه   تقديم  ويدعوه كذلك إلى    . الشاملتوصيات الاستعراض الدوري    

حقوق الإنسان في هايتي، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية،          ميدان  ومساهمته في   
  .مع التركيز بشكل خاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مساعدة حكومة هايتي في تنفيذ     إلى  ولاية  ال ب  المكلف يدعو المجلس   -١٤  
صيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة، ولا سيما التوصيات المقدمة من المقررة           التو

الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسـب             
  .وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق

ولاية إلى القيام ببعثة إلى هـايتي وإلى       ال ب ضاً المكلف يدعو المجلس أي    -١٥  
هايتي علـى   لمجلس   ويشجع ا  .قريره إلى المجلس في دورته الخامسة والعشرين      تقديم ت 
، ويعرب عن استعداده لدعمها في وضع الخطـة         التعاون مع الخبير المستقل    مواصلة

  .الوطنية لحقوق الإنسان
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  الدورة الثالثة والعشرون  -خامساً  

  القرارات  -ألف  

    ٢٣/١    
العربية السورية وأعمال القتل الـتي      تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية       

  وقعت مؤخراً في القصير
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  
 مناقشة عاجلة لبحث تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربيـة            وقد عقد   

  لنظام السوري، السورية، وأعمال القتل التي وقعت مؤخراً في القصير، الخاضعة حالياً لحصار ا
/  كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٦٦/١٧٦ إلى قرارات الجمعيـة العامـة        وإذ يشير   
 ٣ باء المـؤرخ     ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٦ المؤرّخ   ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١١ ديسمبر

 ٦٧/٢٦٢، و ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٨٣، و ٢٠١٢أغسطس  /آب
 ٢٩ المـؤرخ    ١٦/١- حقـوق الإنـسان دإ     ، وقرارات مجلس  ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥المؤرخ  
 ٢ المؤرخ   ١٨/١- ودإ ،٢٠١١أغسطس  / آب ٢٢ المؤرخ   ١٧/١-، ودإ ٢٠١١أبريل  /نيسان

 ٢٣  المؤرخ١٩/٢٢، و٢٠١٢مارس / آذار١ المؤرخ ١٩/١، و٢٠١١ ديسمبر/كانون الأول
 ٢٨ المـؤرخ    ٢١/٢٦، و ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٦ المؤرخ   ٢٠/٢٢، و ٢٠١٢ مارس/آذار
، وقـراري مجلـس     ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٢ المـؤرخ    ٢٢/٢٤، و ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول
 ٢١المـؤرخ  ) ٢٠١٢(٢٠٤٣، و٢٠١٢أبريـل  / نيسان ١٤المؤرخ  ) ٢٠١٢(٢٠٤٢ الأمن
  ،٢٠١٢أبريل /نيسان

إلى البيان الصحفي الذي أصدرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق           وإذ يشير     
 الجزع إزاء التقارير التي تـشير إلى        ، والذي أعربت فيه عن    ٢٠١٣مايو  / أيار ١٠ الإنسان في 

وجود تعزيزات عسكرية كبيرة حول بلدة القصير الواقعة غربي سورية، وذكرت فيـه أنهـا               
  تخشى وقوع مزيد من الفظائع ونزوح مزيد من السكان المدنيين المحليين،

 التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية الـسورية واسـتقلالها        وإذ يؤكد من جديد     
  حدتها وسلامتها الإقليمية وبمبادئ الميثاق،وو

ترتكبه الـسلطات    جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وما   يدين بشدة   -١  
السورية والميليشيات التابعة للحكومة من انتهاكات جسيمة واسعة النطاق ومنهجية لحقوق           

نظام للقذائف التسيارية   الإنسان والحريات الأساسية، مثل الانتهاكات التي تشمل استخدام ال        



A/68/53 

163 GE.13-16401 

في ذلـك ضـد      وغيرها من الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين في الجمهورية العربية السورية، بما          
  القصير؛ أهالي

 جميع أعمال العنف في الجمهورية العربية السورية، بصرف النظر عن           يدين  -٢  
ك الأعمـال   في ذل  مصدرها، ويهيب بجميع الأطراف أن تنهي فوراً كل أشكال العنف، بما          

الترهيب التي قد تثير التوترات الطائفية، ويـدين أيـضاً جميـع             الإرهابية وأعمال العنف أو   
انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ويهيب بجميع الأطراف أن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب        

   في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ القانون الدولي، بما
 بالسلطات السورية أن تفي بمسؤوليتها عن حماية السكان السوريين          يهيب  -٣  

  وأن تضع حداً فورياً لجميع الهجمات التي تشنّ على المدنيين في القصير؛
الحاجة إلى ضمان مساءلة المسؤولين عن مجزرة القصير، ويشدِّد         يشدد على     -٤  

هاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنـساني      أيضاً على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانت       
والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية؛ ويؤكد من جديد أنه ينبغـي           
أن يحدد الشعب السوري، على أساس مشاورات واسعة وجامعة وموثوق بها ضمن الإطـار              

صالحة والحقيقة والمساءلة عن    الذي ينص عليه القانون الدولي، عملية وآليات بلوغ العدالة والم         
الانتهاكات الجسيمة، ووسائل الجبر وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا، مع تشديده على أهمية     

  الإحالة إلى آلية العدالة الجنائية الدولية المناسبة حسبما يكون ملائماً؛ 
تدخُّل المقاتلين الأجانب الذين يحاربون باسم النظـام الـسوري في           يدين    -٥  

تؤدِّي إليه مشاركتهم من تفاقم التدهور في حالة حقـوق           قصير، ويُعرب عن قلقه البالغ لما     ال
  يحدث تأثيراً سلبياً خطيراً في المنطقة؛ الإنسان والحالة الإنسانية، ما

 السلطات السورية بالسماح بوصول الأمم المتحـدة والوكـالات          يطالب  -٦  
ين المتأثِّرين بالعنف، وبخاصة في القصير، بجميع السبل       الإنسانية بحرية ودون قيد إلى جميع المدني      

في ذلك إعطاء إذن للعمليات الإنسانية عبر الحدود كأولوية عاجلة؛ ويحث جميـع              الفعالة بما 
  الأطراف على حماية الموظفين الطبيين والمرافق ووسائل النقل الطبية بصفتها هذه؛

لسرعة تحقيقاً شاملاً، مستقلاً     إلى لجنة التحقيق أن تجري على وجه ا        يطلب  -٧  
قيود، في الأحداث التي وقعت في القصير، ويطلب إلى اللجنة أيضاً أن تـدرج نتـائج                 وبلا

  التحقيق في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين؛
 واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن حالة حقوق        إبقاء المسألة قيد نظره   يقرِّر    -٨  

  .في الجمهورية العربية السوريةسان الإن

  ٨الجلسة 
  ٢٠١٣مايو / أيار٢٩
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 أعـضاء عـن     ٨امتناع  و صوتاً مقابل صوت واحد،      ٣٦ بتصويت مسجل، بأغلبية     مداعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
يطاليا، يرلندا، إ أالأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة،        

فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، الجبل      باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا    
الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيـا،         
سويسرا، سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمـالا، قطـر، كـوت ديفـوار،            

ريتانيا، النمسا، الولايـات    كوستاريكا، الكويت، ليبيا، ماليزيا، ملديف، مو     
  المتحدة الأمريكية، اليابان

  :المعارضون
  ) البوليفارية-جمهورية (فترويلا 

  :الممتنعون عن التصويت
  .]إثيوبيا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، الفلبين، الكونغو، الهند

    ٢٣/٢  
   في تمكين المرأة الرأي والتعبيردور حرية

  ن،إن مجلس حقوق الإنسا  
ذات الدوليـة   حقوق الإنسان    ومعاهدات    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    إلىيشير  ذ  إ  
 والعهـد الـدولي الخـاص       بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         ،الصلة

  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
المؤتمر العالمي لحقـوق  إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما       إلى   وإذ يشير أيضاً    
المـؤتمر  إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدها        و ١٩٩٣ هيوني/ حزيران ٢٥في   الإنسان

   وعمليات استعراضها اللاحقة،١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٥ في العالمي الرابع المعني بالمرأة
أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة تؤكـد   باره وإذ يضع في اعت    

في ما تنص   ،  في جميع أنحاء العالم وتنص    لمرأة  حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة ل     
عليه، على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة في                

   للبلد،الحياة السياسية والعامة
 ـ    قراريشير إلى   وإذ     /  تـشرين الأول ٢ المـؤرخ   ١٢/١٦سان   مجلس حقـوق الإن
  ،٢٠٠٩ أكتوبر
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 ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤ المؤرخ   ١٦/٤ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    
فيهـا   وإلى كل القرارات السابقة للجنة حقوق الإنسان والمجلس بشأن حرية الرأي والتعبير، بما            

 المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنـسان علـى         ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/٨س  قرار المجل 
  الإنترنت والتمتع بها،

قرارات الجمعية العامة المتعلقة بمسألة تمكين المرأة، بمـا فيهـا           إلى   كذلك   يشيروإذ    
 بشأن المرأة والمشاركة في الحياة      ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٣٠ القرار
 بشأن دور المـرأة في   ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٦٦/٢١٦ والقرار   ،ياسيةالس

  ،)٥٧(التنمية، وإلى الاستنتاجات المتفق عليها الصادرة عن لجنة وضع المرأة
 ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة        ١٩ أيضاً المادة    من جديد وإذ يؤكد     

  دنية والسياسية،من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم
أن للمرأة والرجل الحق في التمتع، على قـدم المـساواة،      أيضاًوإذ يؤكد من جديد       

   بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
 بأن الممارسة الفعلية للحق في حرية الرأي والتعبير، المكـرس في العهـد              وإذ يسلّم   

وق الإنسان، جوهرية للتمتـع     لعالمي لحق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان ا      
، وتشكل دعامة أساسية لإقامة مجتمع ديمقراطي ولتعزيـز          الأخرى قوق الإنسان والحريات  بح

جميعها عالمية وغـير قابلـة للتجزئـة        الديمقراطية، وإذ يضع في اعتباره أن حقوق الإنسان         
  ومتشابكة، ومترابطة
بـدء  المرأة من   في تمكين   ت والاتصالات   تكنولوجيات المعلوما بدور   وإذ يسلم أيضاً    

  لاقتصادية والثقافية والاجتماعية،في الحياة السياسية واتعزيز مشاركتها  أو
 بالإسهامات المهمة التي قدمتها المرأة في سبيل قيام حكومات تمثيلية   كذلك   سلميوإذ    

   للمساءلة في كثير من البلدان،تخضع وبشفافية تعمل
هم الذي تؤديه الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في          بالدور الم  إذ يعترف و  

ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وتعزيز هذا الحق وحمايته، وإذ يعرب، في هذا الـسياق،                
  عن القلق إزاء المخاطر التي تتعرض لها هؤلاء النساء في ممارسة عملهن،

 في  في جميع السياقات، بما     السياسية البالغة لمشاركة المرأة في الحياة     الأهمية   ؤكديوإذ    
 إزاءقلقـه    عنويُعرب  ،  السياسيالتحول   أوقات السلام والتراع وفي جميع مراحل        فيذلك  

 في الحياة السياسية على قدم المـساواة        مشاركة المرأة  تحول دون  التي لا تزال  كثيرة  العقبات  ال
 فرصة فريـدة    قد تتيح  سيالتحول السيا  الصدد أن حالات     ذلك في   إذ يلاحظ مع الرجل، و  

  للتصدي لهذه العقبات،
__________  

 ).E/2013/27 (٧، الملحق رقم ٢٠١٣الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  )٥٧(
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بالمساهمات الجوهرية التي ما فتئت المرأة في جميع أنحاء العالم تقدمها مـن              يسلموإذ    
تعزيـز  حقوق الإنسان وميع  والإعمال التام لج وصونهما، السلام والأمن الدوليين  أجل تحقيق 

  والقضاء على الفقر والجوع والمرض، ،التنمية المستدامة والنمو الاقتصاديالديمقراطية و
وبخاصـة المـرأة المنتميـة إلى    ن المرأة في جميع أنحاء العالم لأ وإذ يساوره قلق شديد     

 في  ن مهمشات لو اللغوية ونساء الشعوب الأصلية لا يز      قليات العرقية أو الإثنية أو الدينية أ      الأ
فرص نتيجة للتمييز وعدم المساواة في باً غال ،والاجتماعيةوالثقافية الحياة السياسية والاقتصادية 

ممارسـة  وفي المـرأة     الفقر المفرط    يرالرعاية الصحية وتأث  الحصول على   فرص  نقص  التعليم و 
  النساء والفتيات،ضد العنف 

الدور الأساسي الذي تؤديه حرية الرأي والتعـبير في قـدرة المـرأة       يؤكد    -١  
،  في الحياة الاقتصادية والسياسية     ميدان المشاركة  التفاعل مع المجتمع عموماً، لا سيما في       على

على  في صنع القرار  الرجل   على قدم المساواة مع       المرأة الفعالة  مشاركةويؤكد من جديد أن     
  ؛والديمقراطية متحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلال أمر أساسيجميع المستويات 

ف والتحرش والعنف، بما في ذلك       التمييز والتخوي  لأن يعرب عن قلقه البالغ     -٢  
بحقـوقهن  في الأماكن العامة، عوامل غالباً ما تحول دون تمتع النساء والفتيات تمتعاً كـاملاً               

حقهن في حرية الرأي والتعبير، وهو مـا يعـوق          الإنسانية وبحريتهن الأساسية، بما في ذلك       
  والسياسية؛ والثقافيةفي الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الكاملة مشاركتهن 

  :ميع الدولبج يهيب  -٣  
أن تعزز ممارسة النساء حرية الرأي والتعبير، على شبكة الإنترنت وخارجها،             )أ(  

 وأن تحتـرم هـذه      ،بمن فيهن النساء الأعضاء في المنظمات غير الحكومية والرابطات الأخرى         
  الممارسة وتكفلها؛

رسن حقهن في حريـة الـرأي   أن تكفل عدم تعرض النساء والفتيات اللاتي يما     )ب(  
  والتعبير للتمييز، لا سيما في مجالات العمل والسكن ونظام العدالة والخدمات الاجتماعية والتعليم؛

 ومتساوية وفعالة، وحريـة     كاملةمشاركة جميع النساء مشاركة     أن تيسر     )ج(  
الإقليميـة  مستويات صنع القرار في مجتمعاتهن، وفي المؤسسات الوطنية و        على جميع   تواصلهن  

  آليات منع النـزاعات وإدارتها وتسويتها؛مشاركتهن في والدولية، بما في ذلك 
أن تيسر المشاركة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كشبكة الإنترنـت،            )د(  

 ـ             اون والوصول إليها واستخدامها على قدم المساواة، مع تطبيق منظور جنساني، وأن تشجع التع
   وسائط الإعلام والمعلومات والاتصالات في جميع البلدان؛تطوير خدماتالدولي الرامي إلى 

حقهن في حرية    سبل انتصاف فعالة للنساء والفتيات في حال انتهاك       أن تتيح     )ه(  
عدم الإفلات من العقاب على العنف القائم على نوع الجنس، بما فيه وأن تضمن  الرأي والتعبير،   

  لنساء والفتيات اللاتي يمارسن حقهن في حرية الرأي والتعبير؛العنف الجنسي، المستخدم لترهيب ا
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أن  المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى             يدعو  -٤  
تقاريره تحليلاً لدور حرية الرأي والتعبير في تحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية             يدرج في   

ادية وفي تدعيم المساواة بين الجنسين، وكذلك تحليلاً للتحديات والاقتصوالثقافية والاجتماعية 
  .التي تواجهها المرأة في ممارسة حقها في حرية الرأي والتعبير

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٣ هيوني/ حزيران١٣

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/٣  
   حقوق الإنسانميدانتعزيز التعاون الدولي في 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
التزامه بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق          جديد  إذ يؤكد من      

 منه، وفي الأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان         ١ من المادة    ٣الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة      
/  حزيـران  ٢٥وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المـؤتمر العـالمي لحقـوق الإنـسان في               

  د التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان، بغية توطي،١٩٩٣ هيوني
/  أيلـول  ٨ إلى اعتماد الجمعية العامة إعلان الأمم المتحـدة للألفيـة في             وإذ يشير   
 الموعد  ٢٠١٥الالتزامات بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول       ديد  تج وإلى   ٢٠٠٠ سبتمبر

العـام    الوثيقة الختامية التي اعتمدت في الاجتماع      المستهدف لتحقيقها، على النحو المبين في     
  لدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية،لالرفيع المستوى 

 جميع مقررات وقرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلـس حقـوق            إلى وإذ يشير أيضاً    
ميدان حقوق الإنسان، وآخرها مقرر     الإنسان والجمعية العامة بشأن تعزيز التعاون الدولي في         

 ٢٠ المؤرخ ٦٧/١٦٩ وقرار الجمعية العامة ٢٠١٣مارس / آذار٢١ المؤرخ   ٢٢/١١٦المجلس  
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٣ المؤرخ ١٩/٣٣وقرار المجلس  ،٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول

 إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره            وإذ يشير كذلك    
 ٣١جانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا في الفترة من                الأ
، وإلى مؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في         ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٨أغسطس إلى   /آب

 ودورهما في تعزيز التعاون الـدولي في        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إلى   ٢٠جنيف في الفترة من     
 ميدان حقوق الإنسان،

بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان أمر أساسـي لتحقيـق             وإذ يسّلم     
  مقاصد الأمم المتحدة بالكامل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
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 بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يـستندا إلى مبـدأي             وإذ يسّلم أيضاً    
دق في جميع المحافل ذات الصلة، بما في ذلـك في سـياق الاسـتعراض               التعاون والحوار الصا  

الدوري الشامل، وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميـدان               
  حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،

آليـة   الدور الذي يضطلع به الاستعراض الدوري الشامل باعتباره          وإذ يكرر تأكيد    
  هامة في المساهمة في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٨سـبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٦/١٧ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
الذي طلب فيه المجلس من الأمين العام إنشاء صندوق استئماني للتبرعات خاص بالاستعراض             

النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، في آلية الاستعراض الدوري الشامل لتيسير مشاركة البلدان 
الدوري الشامل، وإنشاء صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية على أن تجـرى             

سـتعراض الـدوري    الخـاص بالا   لتبرعات مع الصندوق الاستئماني ل    إدارته بصورة مشتركة  
تعددة الأطراف، مصدراً للمـساعدة الماليـة        آليات التمويل الم   إلى جانب ،  الشامل، لكي يوفّر  

والتقنية يعاون البلدان في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل بالتشاور مع             
  البلد المعني وبموافقته،

 أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات وداخلها في ميدان        وإذ يؤكد من جديد     
  إسهاماً كبيراً في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،حقوق الإنسان يمكن أن يسهم 

 على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان والحريـات             يشددوإذ    
  الأساسية والتشجيع على احترامها، بطرق من بينها التعاون الدولي،

امـة في جميـع    أن التفاهم والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر ه  يبرزوإذ    
  الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

 أن تعزيز حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية وحمايتـها           يؤكد من جديد    -١  
والتشجيع على احترامها، بطرق منها التعاون الدولي، هي أحد مقاصد الأمم المتحدة، كمـا أن               

  المسؤولية الرئيسية عنها تقع على عاتق الدول؛
 بأنّ على الدول مسؤوليةً جماعيةً في إعلاء مبادئ الكرامة الإنـسانية            يسلّم  -٢  

  والمساواة والإنصاف على المستوى العالمي، إضافةً إلى مسؤولية كل دولة تجاه مجتمعها؛
 أن الحوار بين الثقافات والحضارات وداخلها ييسر تشجيع         يؤكد من جديد    -٣  

تنوع، ويرحب في هذا الصدد بعقد مؤتمرات واجتماعات        ثقافة قوامها التسامح واحتـرام ال    
  على المستويات الوطني والإقليمي والدولي بشـأن الحوار بين الحضارات؛

 جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه            يحث  -٤  
م التنـوع   الشمول والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحتـرا         

الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع المذاهب التي تدعو إلى الإقصاء على أسـاس     
  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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 على أهمية توطيد التعاون الدولي لتعزيز حقوق الإنـسان          يؤكد من جديد    -٥  
عنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل        وحمايتها ولتحقيق أهداف مكافحة ال    

  بذلك من تعصب؛
 أنّ التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، طبقاً للمقاصد والمبادئ           يرى  -٦  

المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعالاً وعملياً   
   انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛في المهمة الملحة المتمثلة في منع

ضرورة تشجيع اتباع نهج تعاوني وبنّاء في تعزيز حقوق الإنسان           يشدد على   -٧  
وحمايتها، وتحسين دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيـز أنـشطة الخـدمات الاستـشارية              

ل حقـوق   والمساعدة التقنية وبناء القدرات، لدعم الجهود المبذولة من أجل ضـمان إعمـا            
  الإنسان والحريات الأساسية في ظل المساواة، بحسب الاقتضاء؛

 ضرورة الاسترشاد، في تعزيز جميع حقوق الإنـسان          على يؤكد من جديد    -٨  
والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها الكامل، بمبادئ العالمية وعدم الانتقائيـة والموضـوعية       

  دئ المنصوص عليها في الميثاق؛والشفافية، بطريقة تتسق مع المقاصد والمبا
 الاستعراض الدوري الشامل بوصفه آلية تقوم على التعاون         أهمية يشدد على   -٩  

والحوار البناء وترمي، ضمن جملة أمور، إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقـع               
  وتعزيز وفاء الدول بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان؛

 قـدرات   وزيادةدور التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية        على    أيضاً يشدد  -١٠  
بوسائل منها تعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك           الدول في ميدان حقوق الإنسان      

   للأولويات التي حددتها؛من خلال توفير المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول المعنية ووفقاً
تقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان          بال يحيط علماً   -١١  

، )٥٨(المتعلق بعمليات صندوق التبرعات الخاص بالمشاركة في الاستعراض الدوري الـشامل          
ويطلب من المفوضية السامية مواصلة التماس السبل والوسائل الكفيلة بتيسير الإجراء القائم،            

 من التقرير، وتقديم معلومـات      ١٨ و ١٧ الفقرتين   بطرق منها التصدي للشواغل المحددة في     
تقدمها في هذا الخصوص في تقريرها السنوي المقبل المقدم إلى المجلس بـشأن عمليـات                عن

  التبرعات؛ صندوق
 التي تبلغ مجلس حقوق الإنسان أن       )٥٩( بمذكرة الأمين العام   يحيط علماً أيضاً    -١٢  

عمليات صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية تقريراً كتابياً سنوياً موحداً عن مستجدات      
  والتقنية في تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل سيقدم إلى المجلس في دورته الرابعة والعشرين؛ 

__________  
)٥٨( 23/61/HRC/A. 
)٥٩( A/HRC/23/60. 
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 بتجميع آراء الدول والجهات المعنية صـاحبة المـصلحة     يحيط علماً كذلك    -١٣  
 التبرعات الخاص بالمساعدة المالية     الذي قامت به المفوضية السامية فيما يتعلق بمساهمة صندوق        

سيما من حيث استدامته وإمكانية الوصول إليه، في تنفيذ التوصيات الـتي             ، ولا )٦٠(والتقنية
  قبلتها الدول في إطار الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها والتي تقتضي دعماً مالياً؛

ثلي البلدان المانحة    السعي إلى تعزيز الحوار مع مم       المفوضية السامية   من يطلب  -١٤  
 غير التقليدية بغية توسيع قاعدة الجهات المانحة وتجديد الموارد المتوافرة للصندوقين؛

توضيح العملية التي تتبعها الدول لطلـب        المفوضية السامية     من أيضاً يطلب  -١٥  
الحصول على المساعدة من الصندوقين، وتجهيز هذه الطلبات في الوقت المناسـب وبطريقـة            

  فة للاستجابة على نحو ملائم للدول مقدمة الطلبات؛شفا
   الدول على مواصلة دعم الصندوقين؛يحث  -١٦  
 بالدول والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية مواصلة        يهيب  -١٧  

إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات             
   في هذا المسعى؛كومية على المساهمة النشطة، ويشجع المنظمات غير الحالأساسية وحمايتها

 بالدول المضي قدماً في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي        يهيب  -١٨  
في ميدان حقوق الإنسان في القضايا المثيرة للاهتمام والشواغل المشتركة، واضعة في اعتبارها             

  ج تعاوني وبناء في هذا الخصوص؛الحاجة إلى تعزيز اتباع نه
 الدول على اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمـي           يحث  -١٩  

والدولي من أجل التصدي للتأثير السلبي للأزمات العالمية المتتاليـة والمتفاقمـة، كالأزمـات         
عيـة في التمتـع الكامـل       والاقتصادية والأزمات الغذائية وتغير المناخ والكوارث الطبي       المالية
 الإنسان؛ بحقوق

 الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة المعنيـة بحقـوق            يدعو  -٢٠  
الإنسان إلى مواصلة الانتباه إلى أهمية التعاون المتبادل والتفاهم والحوار في ضمان تعزيز جميع              

 حقوق الإنسان وحمايتها؛

ية المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي في ميـدان         بعقد الحلقة الدراس   يحيط علماً   -٢١  
 بمشاركة الدول ووكـالات الأمـم المتحـدة         ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٥حقوق الإنسان في    

وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والجهات صاحبة المصلحة الأخرى، بما في ذلـك الخـبراء              
السامية المقدم عمـلاً بقـرار      الأكاديميون والمجتمع المدني، ويحيط علماً أيضاً بتقرير المفوضية         

 والذي يتضمن موجزاً للمداولات التي جرت أثناء الحلقة         )٦١(١٩/٣٣مجلس حقوق الإنسان    
__________  

)٦٠( A/HRC/19/50. 
)٦١( A/HRC/23/20. 
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الدراسية المستندة إلى الدراسة التي أعدتها اللجنة الاستشارية بشأن تعزيز التعاون الـدولي في              
  .)٦٢(ميدان حقوق الإنسان

 من الأمين العام أن     ٦٧/١٦٩ قرارها    أن الجمعية العامة طلبت في      إلى يشير  -٢٢  
يتشاور، بالتعاون مع المفوضة السامية، مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير            
الحكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون والحوار على الصعيد الدولي في إطار             

قـوق الإنـسان، وبـشأن العقبـات        آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها مجلس ح        
  والتحديات في هذا المجال والتدابير التي يقترح اتخاذها للتغلب عليها؛

 من اللجنة الاستشارية أن تعد، بالتشاور مع الدول، دراسة أكثر تركيزاً            يطلب  -٢٣  
 في وعمقاً حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنـسان، بمـا              

 تحديد المجالات التي يمكن فيها إحراز مزيد مـن التقـدم مـع              ، على سبيل المثال لا الحصر     ،ذلك
، ٦٧/١٦٩الردود الواردة في إطار المشاورات التي طلبت الجمعية العامة إجراءها في قرارها              مراعاة
  .والعشرين تقدم تقريراً مرحلياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة وأن

  . وفقاً لبرنامج عمله السنوي٢٠١٤نظر في هذه المسألة في عام ال مواصلة يقرر  -٢٤  

 ٣٨الجلسة 
 ٢٠١٣يونيه /حزيران ١٣

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/٤  
  ٨/٤  متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان:الحق في التعليم

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، ويشير إلى جميع    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٨ المؤرخ   ٨/٤قراره  إذ يؤكد من جديد       

، ٢٠١٢يوليه  /تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/٧قراراته الأخرى المتعلقة بالحق في التعليم، وآخرها القرار         
  والقرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع،

حق كل شخص في التعليم، المكرَّس في جملة صكوك منها       أيضاًد  يجدن  وإذ يؤكد م    
لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة          الإعلان العالمي   

والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة،               
  واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،

 /تـشرين الثـاني   ٢٨ المـؤرخ  ٦٧/١٨عامـة   قرار الجمعية ال   وإذ يضع في اعتباره     
   بشأن التعليم من أجل الديمقراطية،٢٠١٢ نوفمبر
__________  

)٦٢( A/HRC/19/74. 
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 لتناقص سرعة التقدم نحو بلوغ العديد من أهـداف التعلـيم            وإذ يساوره قلق بالغ     
، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ولأنـه مـن            ٢٠١٥للجميع المحددة لعام    

عظم هذه الأهداف، رغم أن التقدم المحرز في بعض أفقر بلدان العالم يـبين              المستبعد تحقيق م  
يمكن أن يتحقق في ظل التزام الحكومات الوطنية والجهات المقدِّمة للمعونة، بما في ذلـك                ما

زيادة عدد الأطفال الذين يلتحقون بمرحلة التعليم ما قبل المدرسـة، ويـستكملون التعلـيم             
   التعليم الثانوي، الابتدائي، وينتقلون إلى

 الدور الذي يلعبه الإعمال الكامل للحق في التعليم للجميـع في            وإذ يضع في اعتباره     
المساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويشير في هذا الصدد إلى الالتزامات المتعلقـة              

لجمعية العامـة المعـني     بالتعليم والواردة في الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى ل         
بالأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك ضمان تعليم جيد والتقدم فيه مـن خـلال النظـام                 
المدرسي، والحاجة إلى ضمان أن يكون الحق في التعليم أساسياً في سياق خطـة مـا بعـد                  

  ،٢٠١٥ عام
إمكانيـة   الدور الذي يمكن أن تلعبه إجراءات تقديم البلاغات في تعزيـز            وإذ يدرك   

التقاضي بشأن الحق في التعليم، ويرحب في هذا الصدد ببدء نفاذ البروتوكـول الاختيـاري              
  ،٢٠١٣مايو /أيار ٥للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 

بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قـرارات مجلـس            هيب  ي  -١  
  علقة بالحق في التعليم، من أجل ضمان الإعمال الكامل لهذا الحق للجميع؛حقوق الإنسان المت

  : بما يلييحيط علماً مع التقدير  -٢  
تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم عن إمكانية التقاضي بشأن الحق              )أ(  
   ؛)٦٣(في التعليم
اهدات حقوق   هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب مع      تقوم به العمل الذي     )ب(  

  في التعليم؛ تعزيز الحقمجال في الإنسان والإجراءات الخاصة 

 العمل الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان في             )ج(  
  تعزيز الحق في التعليم على المستويين القطري والإقليمي وعلى مستوى المقر؛مجال

طفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية     مساهمة كلّ من منظمة الأمم المتحدة لل        )د(  
والعلم والثقافة وغيرهما من الهيئات ذات الصلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في              

خطـة  أهـداف  تحقيق إزالة الفوارق بين الجنسين في مجال التعليم، ووتعميم التعليم الابتدائي   
    التعليم للجميع؛توفير

__________  
)٦٣( A/HRC/23/35. 



A/68/53 

173 GE.13-16401 

 ٢٠١٥ة التي تهدف إلى مناقشة خطة التعلـيم لمـا بعـد عـام      المبادرات الدولي   )ه(  
 في هذا الصدد كلٌ من       على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه       في الوقت نفسه  مع التشديد   وتعزيزها،  

  الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة، وعمليات التشاور الجارية الأخرى؛
ات المعنية صاحبة المصلحة أن تزيد جهودها على وجـه          بجميع الجه هيب  ي  -٣  

، ويرحب في هذا    ٢٠١٥السرعة حتى يتسنى تحقيق أهداف خطة التعليم للجميع بحلول عام           
، بما في ذلك    ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول ٢٦الصدد بمبادرة التعليم أولاً التي أطلقها الأمين العام في          

التحاق جميع الأطفال بالمـدارس، وتحـسين جـودة       مجالاتها الثلاثة ذات الأولوية المتمثلة في       
  التعليم، والنهوض بالمواطنة العالمية؛ 

 جميع الدول على الإعمال الكامل للحق في التعليم بوسائل منها تعزيز            يحث  -٤  
  :إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم، بطرق تشمل ما يلي

  تعليم؛اعتماد تشريعات مناسبة بشأن إعمال الحق في ال  )أ(  
إنشاء مؤسسات وآليات مستقلة مناسبة، أو تعزيز المؤسسات والآليـات            )ب(  

القائمة، لبحث الشكاوى المتعلقة بالحق في التعليم، مع التأكيد في هذا الصدد علـى أهميـة                
  استقلال هذه المؤسسات، بما في ذلك الجهاز القضائي؛

ا في ذلـك مـا يتعلـق        ضمان توفير الحماية الكاملة للحق في التعليم، بم         )ج(  
  بمسؤوليات الجهات الخاصة المقدمة للتعليم؛ 

تيسير الوصول إلى الإجراءات القضائية المناسبة، بطرق منها اعتماد الأحكام       )د(  
  المناسبة المتعلقة بالوضع القانوني والمساعدة القانونية؛

 المتعلقـة  ضمان تقديم التدريب المناسب للمهنيين المعنيين بدراسة الشكاوى         )ه(  
بالحق في التعليم، بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون، وكذلك، عند الاقتـضاء،    

  أعضاء الآليات شبه القضائية المختصة ذات الصلة؛ 
تعزيز جهود التثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعمال             )و(  

   هذا الحق على الصعد الوطني والإقليمي والدولي؛ الحق في التعليم والآليات المتاحة لإعمال
  تشجيع وضع واستخدام مؤشرات مناسبة بشأن الحق في التعليم؛  )ز(  
 الدول والجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة إلى تكثيف جهودها          دعوي  -٥  

ب في  من أجل نشر وتعزيز الاحترام والفهم العالميين لإعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتـدري            
  ميدان حقوق الإنسان كوسيلة للإعمال الكامل للحق في التعليم في جميع أنحاء العالم؛ 

 المفوضية السامية، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة التابعـة         يشجّع  -٦  
 ـ المجلس حقوق الإنسان، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة وآلياته           المتخصـصة  ا، ووكالاته

 ولايته، على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز إعمال      إطار في    منها كل،  ها ذات الصلة  برامجو
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 بوسائل منها تعزيـز     ، وعلى زيادة تعاونها في هذا الصدد      لم العا في جميع أنحاء  الحق في التعليم    
  المساعدة التقنية المقدمة للحكومات؛

 غير  المنظماتو مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان     على أهمية د  يشدّ  -٧  
التعاون بوسائل منها    في إعمال الحق في التعليم،        والبرلمانيين الحكومية ومنظمات المجتمع المدني   

  ؛ المعني بالحق في التعليمر الخاصقرِّمع المُ
  .نظرالإبقاء هذه المسألة قيد يقرر   -٨  

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/٥  
مكافحة الاتجار بالبشر   جهود  : لا سيما النساء والأطفال   الاتجار بالأشخاص، و  

  في سلاسل الإمداد في قطاع الأعمال
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
جميع القرارات السابقة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النـساء          إذ يعيد تأكيد      

 ٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٣/١٥٦ الجمعية العامة    ااصة قرار بخوالأطفال، و 
 ٨/١٢، وقرارات مجلس حقوق الإنسان      ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٧٨و

 ١٤/٢، و ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٧ المـؤرخ    ١١/٣، و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ  
 ٥ المـؤرخ    ٢٠/١، و ٢٠١١يوليه  / تموز ٦ المؤرخ   ١٧/١، و ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣ المؤرخ
  ،٢٠١٢يوليه /تموز

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             يروإذ يش   
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 المبادئ المنصوص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات          وإذ يعيد تأكيد    
وبروتوكولها الاختياري المتعلـق ببيـع الأطفـال        الصلة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل        

المواد الإباحية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة          في البغاء وفي     مواستغلاله
  وبروتوكولها الاختياري،

 عـبر الوطنيـة     اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمـة       يعيد أيضاً تأكيد  وإذ    
 بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء والأطفـال،          سيمالا  وبروتوكوليها، و 

  وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لهذه الاتفاقية،
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) ٢٩رقـم   (بـشأن العمـل الجـبري        إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية       وإذ يشير   
 وإذ يرحـب  ١٩٩٩لعام ) ١٨٢رقم (حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال،      وبشأن   ١٩٣٠ لعام

، وللتوصية  ٢٠١١لعام  ) ١٨٩رقم  (تلك المنظمة لاتفاقية العمل اللائق للعمال المترليين         باعتماد
  ،٢٠١١لعام ) ٢٠١رقم ( بالعمل اللائق للعمال المترليين المتعلقة

 بحقـوق   الموصى بها فيما يتعلـق     بالمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية      وإذ يحيط علماً    
م المتحدة السامية    مفوضية الأم  عليق عليها، التي وضعتها    والت ،)٦٤(صالإنسان والاتجار بالأشخا  

  ،لحقوق الإنسان
 أن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية          وإذ يؤكد   

ويفسد التمتع بها، وأنه لا يزال يمثِّل تحدياً خطيراً للبشرية ويتطلب تقييماً واستجابة منـسّقين         
 وبلدان العبور   يةبلدان الأصل العدد الأطراف فيما بين     تعاوناً حقيقياً مت  على المستوى الدولي و   

  وبلدان المقصد من أجل القضاء عليه،
 بأن ضحايا الاتجار كثيراً ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنف            وإذ يسلِّم   

، فضلاً عـن    نةلأسباب من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والثقافة والديا          
الأصل القومي أو الاجتماعي، وبأن أشكال التمييز هذه قد تؤدي في حد ذاتهـا إلى تفـاقم                 

  ،الاتجار بالأشخاص
 بأن الاتجار بالبشر في سلاسل الإمداد قد حُدِّد باعتبـاره مـشكلة             وإذ يسلِّم أيضاً    

عـات المندمجـة في     خطيرة وتحدياً ينبغي معالجته في قطاعات اقتصادية شتى، بما فيهـا القطا           
  الأسواق العالمية،

لاستغلال الجنسي  المشجع ل  أن الاتجار بالأشخاص يلبي قدراً من الطلب         وإذ يلاحظ   
  ، بشكل غير قانوني الأعضاءونزع القائم على الاستغلالوالعمل 
 أن توافر فرص الهجرة القانونية لليد العاملة يمكن أن يكون سـبيلاً     وإذ يلاحظ أيضاً    

  د من خطر الاتجار بالأشخاص،من سبل الح
 بجهود الدول وهيئات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات        وإذ يرحب بصورة خاصة     

الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل التصدي لمشكلة الاتجـار بالأشـخاص،     
قية الأمـم   سيما النساء والأطفال، بما في ذلك الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ اتفا            ولا

خطة الأمم المتحـدة العالميـة      و ،المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها      
 ٣٠ المـؤرخ    ٦٤/٢٩٣ التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها        ،لمكافحة الاتجار بالأشخاص  

ترك بـين    وفريق التنسيق المـش    ،بالبشركافحة الاتجار   بادرة العالمية لم  الم، و ٢٠١٠يوليه  /تموز
الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفرقة عمل منظومة الأمم المتحدة المعنيـة بالجريمـة             

  المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات،
__________  

)٦٤( E/2002/68/Add.1. 
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، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة      بالتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص     وإذ يحيط علماً    
   الصادر عن منظمة العمل الدولية،ي عن العمل الجبريالتقرير العالمالمعني بالمخدرات والجريمة، و

 المقررة الخاصة المعنية بالاتجـار بالأشـخاص،        ي بتقرير وإذ يحيط علماً مع التقدير      
  ،)٦٦(ومجلس حقوق الإنسان )٦٥(، المقدمين إلى الجمعية العامةسيما النساء والأطفال ولا

  :يكِّرر الإعراب عن قلقه إزاء ما يلي  -١  
 يقعون ضحايا   ع عدد الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، الذين       ارتفا  )أ(  

  داخل المناطق والدول وفيما بينها؛للاتجار ويُتجر بهم 
أنشطة جماعات الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة والوطنيـة وأنـشطة            تزايد    )ب(  

المستفيدين الآخرين من الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النـساء والأطفـال، دون اكتـراث              
بالأوضاع الخطرة واللاإنسانية وعلى نحو يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الداخلية والقـانون            

  الدولي ويخالف المعايير الدولية؛
استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك الإنترنت، لأغـراض         )ج(  

لأغـراض الـزواج      والفتيات الاستغلال التي تشكل اتجاراً بالأشخاص، مثل الاتجار بالنساء       
القسري والعمل القسري والخدمات القسرية، ولأغراض الاستغلال في الـسياحة الجنـسية،            

 لأطفال في المـواد الإباحيـة     بالأطفال لتحقيق جملة أغراض منها استغلال ا      كذلك  والاتجار  
وممارسة النشاط الجنسي مع الأطفال والعمل القسري والخدمات القسرية وغير ذلـك مـن              

  تغلال الأطفال؛أشكال اس
ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المتّجرون وشـركاؤهم             )د(  

  وحرمان ضحايا الاتجار من الحقوق ومن العدالة؛
صاف فعالة للأشخاص المتَّجر بهم عالمياً، بما في ذلـك          تناعدم توافر وسائل      )ه(  

  إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكبدوها؛
بعد في التوقيع والتصديق على صكوك      حكوماتها  الدول التي لم تنظر     ب يهيب  -٢  

الأمم المتحدة القانونية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر               
الوطنية وبروتوكوليها، ولا سيما بروتوكول منع الاتجار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء             

المكمِّل للاتفاقية، أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، ويدعو         بة عليه   وقمعه والمعاق والأطفال،  
 أحكـام  لتطبيـق  وإلى اتخاذ خطوات فوريـة   هاهذه الصكوك إلى تنفيذ   في  الدول الأطراف   
  ؛اخلالبروتوكول في الد

 الدول على التوقيع والتصديق على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة             يحث  -٣  
  ليين؛ال المترلعمل اللائق للعما بشأن ٢٠١١لعام ) ١٨٩ رقم(

__________  
)٦٥( A/67/261. 
)٦٦( A/HRC/23/48. 
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 أن جميع الدول ملزمة، بموجب القانون الـدولي، بـإيلاء           يؤكد من جديد    -٤  
العناية الواجبة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص بمقتضى القانون الدولي، بوسائل منها وضع            

ت الاتجار،  برامج شاملة لمنع الاتجار، وسن وإنفاذ تشريعات تجرم الاتجار، والتحقيق في حالا           
خطورة أفعالهم، وضمان الاحترام التـام والحمايـة        مع  تناسب  توفرض عقوبات على الجناة     

  الكاملة للحقوق الإنسانية لضحايا الاتجار؛
احتياجات و  الأشخاص المتَّجر بهم ضحايا ذو    بأن   الدول على أن تعترف      يحث  -٥  

 ـ ية الإنـسان  همزيز حقـوق   بهم، وأن تكفل تع    الاتجار لحظة   منذمحددة من حيث الحماية       ة وحماي
   لهذه الحقوق؛انتهاكات الحق في سبيل انتصاف فعال عند حدوث ها، بما فيإعمال هذه الحقوقو

  : بالدول أن تقوم بما يلييهيب  -٦  
إنفاذ القوانين ذات الصلة في مجال الاتجار بالأشخاص إنفاذاً فعالاً بطـرق              )أ(  

يب، بما في ذلك التثقيف والتدريب بشأن حقـوق         التدرأنشطة بناء القدرات و   تكثيف  منها  
وحـرس  ميع المعنيين من أصحاب المصلحة، بما يشمل الشرطة وسلطات الهجرة           الإنسان، لج 

والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والسلطات الضريبية، فـضلاً         ومفتشي العمل   الحدود  
  حة؛عن موظفي الصحة ورعاية الأطفال، في حدود الوسائل المتا

تعزيز إنفاذ قوانين العمل، وبخاصة، تـدريب وتوعيـة مفتـشي العمـل               )ب(  
والسلطات المختصة الأخرى، بالإضافة إلى تخصيص الموارد الكافية لكي يتسنى لهم تحديـد              
ضحايا الاتجار أثناء عمليات تفتيش المنشآت التي يُحتمل أن يُستغل فيها الأشخاص المتَّجـر              

  لصغيرة الحجم أو غير الرسمية؛بهم، بما فيها المنشآت ا
اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز وحماية الحقوق الإنسانية للأشخاص المتَّجر بهم            )ج(  

  في جميع فئات العمل؛
وضع ودعم برامج ومبادرات تحفز قطاع الأعمال للإسـهام علـى نحـو               )د(  

آليات التظلم، وتقييم   استباقي في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل مبادرات التوعية، و         
  المخاطر، واعتماد المنتجات، ووضع العلامات، والرصد، والتحقق؛

في ممارسات التوظيـف الـتي      العناية الواجبة   تشجيع زيادة الشفافية وبذل       )ه(  
  تتبعها الشركات والجهات الموردة ضمن سلاسل إمداداتها؛

طار الاتجار بالبشر، بما    القيام بمبادرات، تشمل حملات التوعية، للإعلام بأخ        )و(  
  فيه الاتجار في سلاسل الإمداد؛

تعزيز الشراكات وإشراك أوساط الأعمال والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات            )ز(  
غير الحكومية، في وضع وتنفيذ مبادرات مستدامة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في سلاسـل              

ر بهم لدى صياغة تلك المبادرات وتنفيذها       الإمداد، مع مراعاة آراء وتجارب الأشخاص المتَّج      
  ورصدها وتقييمها؛
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 قطاع الأعمال، بغية الإسهام في الوقاية أو التخفيف من أي مخاطر            يشجع  -٧  
  :تتعلق بالاتجار بالأشخاص في سلاسل إمداداته، على عدة أمور منها ما يلي

قتان تشددان على   الاتفاق العالمي ومبادئ أثينا الأخلاقية، وهما وثي      أن يدعم     )أ(  
 آفـة  الإنسان ومشاركته في الجهود الرامية إلى مكافحـة  الأعمال حقوقَقطاع أهمية احترام  

 المبادئ  بتنفيذ، بالإضافة إلى تعهده     الإمدادالاتجار بالبشر بجميع أشكاله، ولا سيما في سلسلة         
  ؛التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان

مثل عمليـات مراجعـة       للرصد،  فعالاً اًنظامسب الاقتضاء،   بحأن ينشئ،     )ب(  
  ؛الإمدادالأداء الاجتماعي، للتدقيق في مخاطر الاتجار بالبشر على جميع مستويات سلسلة 

أن يضع ويعتمد، على    ومداداته،   للمخاطر لكامل سلسلة إ    اًتقييمأن يجري     )ج(  
 الشركات للقضاء علـى     نطاق سياسات أو استراتيجيات رفيعة المستوى على     هذا الأساس،   

التي على جميع المشاريع على أن تكون قابلة للتطبيق ، إمداداتهمخاطر الاتجار بالبشر في سلاسل   
  تدخل في سلسلة الإمداد الخاصة بالشركة، من خلال تدابير ملائمة؛

الاتجار بمخاطر  الآخرين  المعنيين   الموظفين   جميعتوعية موظفي الموارد البشرية و      )د(  
وتدريبهم على سياسات مكافحة الاتجار بالبـشر       وحقوق الأشخاص المتَّجر بهم،      شخاصالأب

واتخاذ التدابير  المحتملة والإبلاغ عنها    تحديد حالات الاتجار    ستطيعون  التي تتبعها الشركة بحيث ي    
  المناسبة، بما فيها التدابير التي تكفل احترام وحماية الحقوق الإنسانية لضحايا الاتجار؛

 جميع العناصر الفاعلة والجهات صاحبة المصلحة، بما فيها الحكومـات           يشجع  -٨  
الأعمال والنقابات، والمؤسسات الوطنيـة     مؤسسات الصناعة وقطاع    على جميع المستويات، و   

  :لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية، على اتخاذ إجراءات منها ما يلي
ل وتبادل الآراء والمعلومات بانتظام بشأن السياسات       إقامة شبكات للتواص    )أ(  

  والبرامج والأداء وتأثير التدابير المختلفة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر؛
تحديد الممارسات الجيدة والفضلى في منع الاتجار بالأشخاص في سلاسـل             )ب(  

مساعدة ضحايا الاتجار في حماية حقـوقهم       الإمداد، وتحديد ضحايا الاتجار، والتعاون على       
  الإنسانية؛
 الدول على أن ترجع إلى المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الموصـى            يشجع  -٩  

بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص التي وضعتها مفوضـية الأمـم المتحـدة            
ج يقوم على حقوق الإنـسان في       ، باعتبارها أداة مفيدة لإدماج نه     )١(نالسامية لحقوق الإنسا  

 مجموعة واسعة كاملة من سُبُل الانتصاف الفعالـة للأشـخاص           التي تتخذها لإتاحة  تدابير  ال
المبـادئ العامـة لاتفاقيـة      بجر بهم،    كحد أدنى، في حالة الأطفال المتَّ      تلتزمالمتَّجر بهم وأن    

  الطفل؛ حقوق
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اسـتراتيجيات  أن تضع   ة على    الدول والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمي     يحث  -١٠  
، حسب الاقتضاء، ممثلـي     أن تشرك ، و كافحة الاتجار بالأشخاص  لموخطط عمل إقليمية جماعية     

  مؤسسات الأعمال والنقابات في آليات التنسيق الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص؛
إلى  الدول والأطراف المهتمة الأخرى إلى تقديم مزيد من التبرعـات            يدعو  -١١  

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النـساء            
  أشكال الرق المعاصرة؛ب الخاص وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات ،لأطفالوا

 التعاون مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجـار        أن تواصل ميع الدول   بج يهيب  -١٢  
 في تلبية الطلبات التي تقـدمها لزيـارة         وأن تنظر  النساء والأطفال،    سيما لابالأشخاص، و 

اء الولاية لتمكين صاحبة الولاية مـن أد      ب متعلقة كل ما يلزم من معلومات       وأن تقدم بلدانها،  
  ؛الواجبات المنوطة بها بفعالية

، علـى الـصعيدين الإقليمـي ودون    تنشر إلى المفوضية السامية أن   يطلب  -١٣  
لمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجـار            الإقليمي، ل 

  بالأشخاص التي وضعتها المفوضية؛
 إلى الأمين العام أن يوفر للمفوضية السامية المـوارد الكافيـة لأداء             يطلب  -١٤  

  ولايتها فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛
 هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال           مواصلة النظر في   يُقرر  -١٥  

  .وفقاً لبرنامج عمله السنوي
  ٣٨الجلسة 

  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران١٣
  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/٦  
  استقلال ونزاهة القضاء والمحلّفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 من الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان،        ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ بالمواد   سترشدإذ ي   
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ يضع          ٢٦ و ١٤ و ٩ و ٤ و ٢وبالمواد  

  في اعتباره إعلان وبرنامج عمل فيينا، 
ة بـدور    والمبادئ الأساسية المتعلق   ، إلى المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء     وإذ يشير   
 والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة، ومبادئ بنغـالور للـسلوك             ،المحامين
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 بشأن الحصول على المساعدة القانونية في       ومبادئها التوجيهية القضائي، ومبادئ الأمم المتحدة     
  نظم العدالة الجنائية،

لصادرة عن مجلـس حقـوق       إلى جميع القرارات والمقررات السابقة ا      وإذ يشير أيضاً    
بـشأن  الإنسان وعن لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن استقلال ونزاهة القـضاء و            

  سلامة النظام القضائي،
ووجود نيابة عامة    بأن استقلال ونزاهة القضاء، واستقلال المهنة القانونية،         واقتناعاً منه   

النظام القضائي هي شـروط     ، وسلامة    وفقاً لذلك  موضوعية ونزيهة، قادرة على أداء وظائفها     
ولضمان المحاكمة العادلة وعدم التمييز في      وتطبيق سيادة القانون     لحماية حقوق الإنسان     أساسية

  إقامة العدل،
 ظـائفهم و أن يـؤدوا     ، بمقتضى القانون،  عضاء النيابة العامة  ينبغي لأ  أنه   إلىوإذ يشير     

يساندوا حقوق الإنسان،   أن  سان ويحموها و  بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإن      
   نظام العدالة الجنائية، القانونية وسلاسة أداءبحيث يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات 

 تزايد الاعتداءات المتكررة علـى اسـتقلال القـضاة والمحـامين            وإذ يلاحظ بقلق    
ويف والتدخل في أداء     حالات التهديد والتخ   وبخاصةالنيابة العامة وموظفي المحاكم،      وأعضاء
  المهنية، وظائفهم
ظالم الم لمعالجة إلى أنه ينبغي لكل دولة أن توفر إطاراً فعالاً لسبل الانتصاف             وإذ يشير   

قوق الإنسان، وإلى أن إقامة العدل، بما في ذلك وجود أجهزة لإنفاذ            المتعلقة بح نتهاكات  الاأو  
ضاء مستقل ومهنة قانونيـة مـستقلة       القوانين وللملاحقة القضائية، وبصفة خاصة وجود ق      

، مـسألة   يوافق تماماً المعايير الواجبة التطبيق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنـسان            بما
 للإعمال التام وغير التمييزي لحقوق الإنسان ولا غنى عنها في عملـيتي الديمقراطيـة            أساسية

  والتنمية المستدامة،
 القضاة وأعـضاء النيابـة العامـة        تمتعري ضمان   إلى أنه من الضرو   أيضاً  وإذ يشير     

هم، عن طريق تحسين    بوظائفلمؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع     باوالمحامين وموظفي المحاكم    
أداء لتمكينهم مـن    تهيئة جميع الوسائل اللازمة     وتدريب القانوني والمهني،    التعيين و الأساليب  

   سيادة القانون، تأميندورهم أداءً سليماً في 
 أن القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين يؤدون دوراً أساسياً في مساندة            وإذ يؤكد   

 في عدم التعرض للتعذيب وغـيره  للتقييدحقوق الإنسان بما في ذلك الحق المطلق وغير القابل     
  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

، والمنظمات   وأعضاء النيابة العامة   لقضاةات المحامين، ورابطات     بأهمية نقابا  يُسلِّموإذ    
  غير الحكومية في الدفاع عن مبدأ استقلال القضاة والمحامين، 
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وطنيـة  الؤسـسات   تؤديـه الم  أن  بل ينبغي    على أهمية الدور الذي يمكن       يشددإذ  و  
قـانون وفي دعـم     فعالة لحقوق الإنسان، وفق مبادئ باريس، في تعزيز سيادة ال         الستقلة و الم

  القضاء،  استقلال وسلامة نظام
عـدل يتـسم    القامة  لإنظام  وجود  أساسي ل عنصر   بأن المساعدة القانونية     يُسلِّموإذ    

  بالتراهة والإنسانية والكفاءة ويستند إلى سيادة القانون،
 ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٦ المؤرخ   ١٧/٢حقوق الإنسان    قرار مجلس    وإذ يعيد تأكيد    

قدرة المقرر الخـاص    بما ل قرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وإذ يُقر         بشأن ولاية الم  
 في ،لحقوق الإنـسان السامية إطار ولايته، مع مفوضية الأمم المتحدة في على التعاون الوثيق،   

 ضـمان   الرامـي إلى  هد  الجفي  من أهمية   الخدمات الاستشارية والتعاون التقني،     ميادين منها   
  ضاة والمحامين، استقلال الق

 نزاهةاستقلال القضاة والمحامين، وموضوعية والدول أن تضمن   ميعبجيهيب    -١  
هم وفقاً لذلك، بوسائل منها اتخاذ تدابير فعالة        وظائفأعضاء النيابة العامة، وقدرتهم على أداء       

وظـائفهم  اء  في مجالي التشريع وإنفاذ القوانين وغيرها من التدابير الملائمة التي تمكّنهم من أد            
  المهنية دون تدخل، أو مضايقة، أو تهديد، أو تخويف، من أي نوع كان؛

 الدول على تعزيز التنوع في تكوين الجهاز القضائي بسبل منها مراعاة            يشجّع  -٢  
المنظور الجنساني، وعلى كفالة عدم التمييز في شروط الالتحاق بهذا الجهاز وفي عملية اختيـار               

 تستند إلى معايير موضوعية وتكفـل تعـيين         ،علنية وشفافة لية اختيار   أفراده، وعلى ضمان عم   
  التدريب والمؤهلات المناسبة في مجال القانون؛ويتوافر لديهم بالتراهة والكفاءة يتمتعون أفراد 

ولاية القـضاة   القانون بشكل مناسب مدة     يضمن  أن  ضرورة   على   يشدد  -٣  
، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم

وعلى أن أمن بقاء القضاة في المنصب ضمانة أساسية لاستقلال القضاء وأن أسباب تقاعدهم، 
فقـدان  العزل يجب أن تكون واضحة ومستندة إلى ظروف يحددها القانون بدقة، بما في ذلك   

أن تكـون   ضـرورة   وعلى  يجعلهم غير لائقين لأداء وظائفهم،      على نحو   الأهلية أو السلوك    
  إجراءات تأديب القضاة أو إيقافهم أو عزلهم وفق الأصول القانونية؛

أداء أنـشطتهم  علـى   أعضاء النيابة العامة    قدرة   الدول إلى أن تكفل      يدعو  -٤  
  ؛باستقلالية وموضوعية ونزاهةية هنالم

الانتقام ضـد القـضاة      وأالتخويف   وأ ممارسة جميع أعمال العنف،      يدين  -٥  
 القضاة وأعضاء النيابـة     دعم نزاهة أعضاء النيابة العامة والمحامين، ويذكر الدول بواجبها في         و

 العنـف   شـكال العامة والمحامين وفي حمايتهم وحماية أسرهم والمعاونين الفنيين من جميـع أ           
، وفي مقاضاة مرتكبي هذه الأعمال أداء وظائفهموالتهديد والثأر والتخويف والمضايقة بسبب     

   إلى العدالة؛هميموتقد
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 ـالدول أن تعمل، بالتعاون مع ال     ب هيبي  -٦    ،ات الوطنيـة ذات الـصلة     كيان
لقضاة وأعضاء النيابة والمؤسسات التعليمية، على توفير التدريب        اكنقابات المحامين ورابطات    

في ذلك التدريب بشأن حقوق الإنسان، للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحـامين              بما ،الكافي
خدمتهم، واضعة في اعتبارها القانون الإقليمي      ت التعيين الأولي وبصورة دورية طوال فترة        وق

والدولي لحقوق الإنسان، بحسب الاقتضاء والملاءمة، والملاحظات الختامية والقرارات الصادرة    
  هيئات المعاهدات والمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان؛مثل عن آليات حقوق الإنسان، 

 ـ لتقديم   اً ومستدام  فعّالاً اً الدول وتنفذ نظام   تنشئهمية أن    أ يؤكد  -٧   ساعدة الم
قانونية يتسق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ويراعي التعهدات والممارسـات             ال

فر المساعدة القانونية في جميع مراحل الإجراءات القضائية        ا تو وأن تضمن الجيدة ذات الصلة،    
   المناسبة ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ الأهليةيير رهناً بمعا،الجنائية

 جميع الحكومات على التعاون مع المقررة الخاصـة ومـساعدتها في أداء             يحث  -٨  
   دون إبطاء لا موجب له على الرسائل التي تحيلها إليها؛ الردمهامها، وتزويدها بجميع المعلومات و

داخل صاحبة المصلحة   مع الجهات المعنية     المقررة الخاصة إلى التعاون      يدعو  -٩  
  بولايتها؛المتعلقة الات المجمنظومة الأمم المتحدة في 

نظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقـررة الخاصـة         أن ت الحكومات  بيهيب    -١٠  
لزيارة بلدانها، ويحث الدول على الدخول في حوار بنَّاء مع المقررة الخاصة بـشأن متابعـة                

   ولايتها بفعالية أكبر؛أداءها حتى تتمكن من توصياتها وتنفيذ
وبنـاء القـدرات     المقررة الخاصة على تيسير تقديم المساعدة التقنية         يشجّع  -١١  

 صاحبة المصلحة  الجهات المعنية    مع أفضل الممارسات، بما في ذلك عن طريق المشاركة          نشرو
دما تطلب الدولـة المعنيـة      لحقوق الإنسان، عن  السامية  وبالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة      

الـذي  دور  لذلك، بغية إقامة وتعزيز سيادة القانون، مع إيلاء اهتمام خاص لإقامة العدل ول            
  يؤديه قضاء ومهنة قانونية يتميزان بالاستقلالية والكفاءة؛

 الحكومات التي تواجه صعوبات في ضمان استقلال القضاة والمحامين          يشجّع  -١٢  
هم وفقاً لذلك، أو التي تعتزم      وظائفالنيابة العامة وقدرتهم على أداء      وموضوعية ونزاهة أعضاء    

وتنظر في إمكانية اتخاذ تدابير للمضي في تنفيذ هذه المبادئ على أن تتشاور مع المقررة الخاصة            
  الاستفادة من خدماتها بتوجيه الدعوة إليها لزيارة بلدانها، على سبيل المثال؛

ولي الاعتبار الواجب للتوصيات المقدمة مـن        الحكومات على أن ت    يشجع  -١٣  
،  فعـالاً  آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن استقلال وفعالية القضاء، وتنفيذها تنفيذاً          

 الأمم المتحدة إلى دعم أي جهـود        ةالمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ومنظوم    أيضاً  ويدعو  
  تبذل في سبيل هذا التنفيذ؛
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الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها إلى مواصلة أنـشطتها في          وكالات   يدعو  -١٤  
مجالي إقامة العدل وسيادة القانون، بما في ذلك على المستوى القطري بناء على طلب الدولة،               

وطنية لبناء القدرات، ويـشدد علـى       الطط  الخويشجع الدول على إدراج هذه الأنشطة في        
  عنية بإقامة العدل؛توفير التمويل المناسب للمؤسسات المضرورة 
 أطرها القانونية ولوائحها التنفيذيـة      مطابقة الدول على أن تضمن      يشجع  -١٥  

لتزاماتها الدولية ومراعاتها للالتزامات ذات الصلة في مجالي إقامـة          لا بالكامل   أدلتها القضائية و
  العدل وسيادة القانون؛ 

  .عمله السنوي مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج يُقرر  -١٦  

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران١٣

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/٧  
  القضاء على التمييز ضد المرأة

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ، ومبادئه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدةإذ يسترشد  
إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             يشيروإذ    

لاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية         الاقتصادية وا 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال               

واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال           التمييز العنصري،   
  ، أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالمهاجرين وأفراد

ذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقـوق      لإلى إعلان وبرنامج عمل فيينا، ال     وإذ يشير أيضاً      
، وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمـدهما مـؤتمر          ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥الإنسان في   
 ومؤتمريهمـا الاستعراضـيين     ١٩٩٥مبر  سـبت / أيلول ١٥الرابع المعني بالمرأة في      القمة العالمي 

، وإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمـدهما المـؤتمر          ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ المعقودين في عامي  
 ٨العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في              

 ٢٤بان الـتي اعتُمـدت في       ، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج دير      ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول
  ،٢٠٠٩أبريل /نيسان
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/  كـانون الأول   ١٩المـؤرخ    ٦٦/١٣٠الجمعية العامة    إلى قرار    كذلك يشيروإذ    
/  تـشرين الأول   ٣١المـؤرخ   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥، وقـرار مجلـس الأمـن        ٢٠١١ديسمبر  
/  تـشرين الأول   ١ المـؤرخ    ١٥/٢٣، وقرارات مجلس حقـوق الإنـسان        ٢٠٠٠ أكتوبر
 بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة،       ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/٦، و ٢٠١٠ أكتوبر

  ،النساء والأطفال: الحق في الجنسية بشأن ٢٠١٢يوليه / تموز٥ المؤرخ ٢٠/٤و
قوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القـضاء       لح أن المعاهدات الدولية     وإذ يضع في اعتباره     

دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد      على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد ال       
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحظر التمييز على أسـاس نـوع             
الجنس وتشتمل على ضمانات تكفل تمتع النساء والرجال، والفتيات والفتيان، بحقوقهم المدنية   

  ى قدم المساواة،والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عل
 في جميع مناحي الحياة على قدم المـساواة       النساء مشاركة كاملة    مشاركة   بأن   وإذ يسلم   
  ،بلد الكاملة لأيالتامة ووالاجتماعية والسياسية لتنمية الاقتصادية تحقيق الأمر أساسي  مع الرجال
لواقـع   أن القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات يـستلزم النظـر في ا   وإذ يدرك   

 بأن القوانين والسياسات والعـادات      يسلمالاجتماعي والاقتصادي الخاص الذي يعشنه، وإذ       
قدم المساواة مـع الرجـل في   من إمكانية مشاركتهن مشاركة كاملة على      والتقاليد التي تحد    

العمليات الإنمائية وفي الحياة العامة والسياسية هي قوانين وسياسات وعادات وتقاليد تمييزيـة          
أن عدم مشاركة المرأة في صنع القرار يسهم في تأنيث الفقر ويعوق التنمية المستدامة والنمو               و

  الاقتصادي،
 أن النساء والفتيات يمثلن أكثر من نصف سكان العالم، وأن المساواة             أيضاً يدركوإذ    

تدامة في الحقوق والفرص عامل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المس     
ولإيجاد حلول دائمة للتحديات العالمية، وأن المساواة بين الجنسين تعود بالنفع على النـساء              

  ،والرجال، وعلى الفتيات والفتيان، وعلى المجتمع ككل
تزال تواجهها جميع البلدان في كل أنحاء العالم          التحديات التي لا   وإذ يضع في اعتباره     

  ،بين الرجل والمرأةفي التغلب على أوجه عدم المساواة 
ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة           يعيد تأكيد وإذ    

  ،والفتاة في جميع أنحاء العالم
 لأن الوصم والتحرش ومختلف أشكال العنف ضد المرأة، بمـا          يساوره بالغ القلق  وإذ    

ات النساء المشاركات   في ذلك ما يُستهدفن به من اعتداءات وعنف جنسي، تُستخدم لإسك          
  ولتشويه سمعتهن، في الحياة السياسية والعامة،

بأن العديد من النساء والفتيات يواجهن أشكالاً متعددة مـن التمييـز،            يسلّم  وإذ    
يزلن يتعرضن لحرمان كبير نتيجةً لقوانين وممارسات تمييزية، وبأن المـساواة القانونيـة              ولا

  ،في هذا الصدد أسفهويعرب عن بالغ تتحقق  والفعلية لم
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هيئة الأمم المتحدة للمساواة بـين الجنـسين         بالعمل الذي اضطلعت به      وإذ يعترف   
للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمكلفـون         ولجنةُ وضع المرأة، وا    وتمكين المرأة، 

 اووكالاته الأمم المتحدة هيئات  بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، و        
 من أجل القضاء على التمييز في القانون والممارسة في جميع أنحاء            ذات الصلة،  خرىالأ اوآلياته

 العالم، وإذ يحيط علماً بالعمل الذي اضطلعت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان             
  ،في هذا الشأن

الدور الذي تضطلع به     جزء أساسي من     مراعاة الاعتبارات الجنسانية   بأن   وإذ يسلم   
المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيـز      المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ       

 ٤٨/١٣٤  التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارهـا       ")مبادئ باريس ("وحماية حقوق الإنسان    
  .١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠المؤرخ 

بمـشاركة المـرأة    للنهوض  فريدة  فرصة  تيح   ت أن فترات الانتقال السياسي   وإذ يرى     
 ولكنها قـد تـثير   ،لاجتماعيةفي المجالات الاقتصادية والسياسية وا   وتمثيلها على قدم المساواة     

  أيضاً تحديات في هذا الشأن،
 ٥/٢لس، و المج بشأن بناء مؤسسات     ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   

 بولايات في إطـار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس،           بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين    
أن يؤدي مهامـه وفقـاً      المكلف بالولاية   يؤكد أن على     و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخين
  القرارين ومرفقاتهما، لهذين

الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة        بالعمل الذي اضطلع به      يرحب  -١  
  ؛)٦٧(اً مع التقدير بتقريرهفي القانون والممارسة، ويحيط علم

بالنهج البنّاء الذي انتهجه الفريق العامل ويهيب به أن يواصـل، في            يسلم    -٢  
أداء ولايته، هذا النهج والحوار مع الدول للتصدي للتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في               

سان، واضعاً في   جميع المجالات من منظور التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإن          
اعتباره الممارسات الجيدة التي أحدثت تحولاً في سياقات مختلفة وفي ضوء مختلف الحقائق التي              

  تواجهها النساء؛ 
 أن إعمال حقوق الإنسان في الحياة السياسية والعامة يتطلب مشاركة          يؤكد  -٣  

  قدم المساواة مع الرجل؛فعالة ومؤثرة من المرأة في جميع جوانب الحياة السياسية والعامة، على 
بالدول أن تدرج، بحسب الاقتضاء، تدابير خاصة أو تدابير للعمـل           يهيب    -٤  

يقوم وعام الإيجابي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والعامة في إطار نهج شامل 
  على عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة؛

__________  
)٦٧( A/HRC/23/50. 
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أن تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على جميع أشـكال          بالدول   أيضاًيهيب    -٥  
التمييز ضد المرأة والفتاة، تكون موجهة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين على جميع مستويات              

السياسية والعامة، ولا سيما في أوقات الانتقال الـسياسي،         في النواحي   عمليات اتخاذ القرار    
  سلام والأمن؛ونحو إشراك المرأة في قضايا بناء الدولة وال

 بالدول أن تشجع عمليات الإصلاح وتنفذ الأطر القانونيـة          كذلكيهيب    -٦  
والسياسات الموجهة نحو تحقيق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة،             

  ؛بما في ذلك قوانين الجنسية
بجميـع  تهيئة الظروف المواتية لاعتراف عامة الناس        الدول على دعم     يحث  -٧  

تنظيم حمـلات   النساء وقبولهن في مواقع القيادة وصنع القرار، عن طريق جملة أمور من بينها              
نهج ينطلق من القاعدة لبنـاء      ، ووضع   تراعي الأوساط المتعددة الثقافات   وبرامج تثقيفية   عامة  

  ؛لى المساءلة بين الدولة والمجتمععلاقات ديمقراطية قائمة ع
حقوق النساء والفتيـات، وأن تـدعم تمكينـهن         بالدول أن تعزز    يهيب    -٨  

المراعيـة  السياسات الاجتماعية والاقتصادية باعتمادها، حسب الاقتضاء، مجموعة متسقة من       
والموجهة نحو الأسرة ومكان العمل وسوق العمل، وبالتصدي للفقـر          لاعتبارات الجنسانية   ل

ت الهيكلية الـتي يواجهنـها،      والاستبعاد الاجتماعي، بغية التغلب على الحواجز والاختلالا      
  ثم كفالة مشاركتهن الطويلة الأمد والمستدامة في الحياة السياسية والعامة؛ ومن

 التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشـكال          يشدد على ضرورة    -٩  
ني العنف ضد المرأة والفتاة في الحياة السياسية والعامة، بطرق منها العمل على وضع إطار قانو              

وطني شامل لمكافحة الإفلات من العقاب، وكفالة الوصول إلى سبل الانتصاف والجبر المدنية             
  المناسبة، مع وضع أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والمتفاقمة في الحسبان؛

 ـ    الحق في التعليم     أهمية   يعيد تأكيد   -١٠   تمكين النـساء   باعتباره أمراً أساسـياً ل
  ؛التمييز واة وعدموالفتيات وضمانَ المسا

بالدول أن تدعم وتعزز مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة          يهيب    -١١  
 الحاسوبية، وفـرص وصـولهن إلى       نمع الرجال في الحياة السياسية والعامة بتحسين معارفه       

العالمية لهذه التكنولوجيات، بطرق منـها      الإدارة  تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإلى     
  ون الدولي، وفي حدود قدراتها الوطنية؛التعا

 الدول بأن تجمع بيانات وتعد إحصاءات مصنفة حسب الجـنس،           يوصي  -١٢  
وتجري بحوثاً متعددة التخصصات تعكس كامل نطاق مشاركة المرأة في المجتمع، بغية المساهمة             

مشاركتها أن  بشالقائمة على الصعد المحلي والوطني والعالمي       المعلومات  في التغلب على فجوة     
  في الحياة السياسية والعامة؛
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بالدول أن تدعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات         يهيب    -١٣  
المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين، بتحسين مواردها، بحـسب            

  الاقتضاء؛
بخاصـة منظمـات     بأن للعمل الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني، و        يسلم  -١٤  

المجتمع المدني النسائية المستقلة، أهمية حاسمة لتعزيز المساواة الكاملة في جميع جوانب الحيـاة              
، النساء، بمن فيهن المدافعات عن حقوق الإنسان      السياسية والعامة، والقضاء على العنف ضد       

  هذه المنظمات لضمان استدامتها ونموها؛هناك ضرورة لدعم وبأن 
بمسألة التمييز ضد المرأة في القـانون       ديد ولاية الفريق العامل المعني       تم يقرر  -١٥  

بالشروط نفسها الـتي حـددها مجلـس حقـوق الإنـسان في             ثلاث سنوات   والممارسة  
  ؛١٥/٢٣ قراره

مـل وأن تـساعده في أداء   اأن تتعاون مع الفريـق الع  بجميع الدول   يهيب    -١٦  
 وأن تنظـر بجديـة في       ،ضـرورية متاحـة    ما يطلبه من معلومات   كل  مهمته، وأن تزوده ب   

  الاستجابة للطلبات التي يقدمها لزيارة بلدانها حتى يتمكن من أداء ولايته بفعالية؛
مؤسسات الحوكمة العالمية، بما فيها الأمـم  ويلح على  بالدول،   يهيب أيضاً   -١٧  
عمليـات  فرص وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجـل إلى مواقـع و            أن تُعزز   المتحدة،  

القرار، ويشجعها على تعيين موظفات وترقيتهن، لضمان مشاركة المرأة علـى قـدم              صنع
  المساواة مع الرجل؛

 وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية وهيئات المعاهدات         يدعو  -١٨  
 ـفـضلاً عـن   والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية،         اع القط

، ويطلب إلى الفريق العامل أن      مع الفريق العامل في أداء ولايته     إلى التعاون بشكل تام     الخاص،  
  ؛يواصل تعاونه مع لجنة وضع المرأة

 إلى الفريق العامل أن يواصل عمله المتعلق بأولوياته المواضـيعية، أي            يطلب  -١٩  
والحياة الأسرية والثقافية، والصحة    العامة، والحياة الاقتصادية والاجتماعية،     والحياة السياسية   

يولي عناية خاصة للممارسات الجيدة التي أسهمت في تعبئة المجتمع ككـل،            ، وأن   والسلامة
  ؛لقضاء على التمييز ضد المرأةلفيه الرجال والفتيان،  بما

 باعتزام الفريق العامل التركيز في تقريره المقبل على مسألة التمييز           يحيط علماً   -٢٠  
رأة في القانون والممارسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلـك في أوقـات               ضد الم 

الأزمات الاقتصادية الحالية والسابقة في تأثير لكيفية الأزمة الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص 
تـوفر  السياسات التي   فضلاً عن   إمكانية حصول المرأة على الموارد الاقتصادية والاجتماعية،        

  ؛المرأة الاجتماعي والاقتصادي أثناء الأزمة الاقتصادية وبعدهااية فعالة لوضع حم
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التي لمبادرات  لأن يقدم، في إطار أداء ولايته، الدعم         إلى الفريق العامل     يطلب  -٢١  
التزاماتها  تنفيذ  عند المرأة والفتاة التصدي لأشكال التمييز المتعددة ضد      من أجل   الدول  تقوم بها   
 يتعلق بالحقوق المدنية    أطرافاً في معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة فيما         دولاًبوصفها  

  ؛عند الاقتضاءما يرتبط بها من التزامات والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، و
  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر  -٢٢  

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٣ هيوني/ حزيران١٣

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/٨  
  ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان إذ يشير  

 ـ              رار الجمعيـة   واعتمدها مجلس حقوق الإنسان بشأن المـشردين داخليـاً، بمـا فيهـا ق
 ١٤/٦ وقـراري المجلـس      ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٦٥ العامة
   ،٢٠١٢يوليه / تموز٥ المؤرخ ٢٠/٩ و٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ المؤرخ

/  كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٤٦/١٨٢ إلى قرار الجمعية العامـة       وإذ يشير أيضاً    
سانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات        المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإن     ١٩٩١ ديسمبر

  ،الطوارئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي المرفقة به

 بـشأن بنـاء مؤسـسات    ٥/١إلى قراري مجلس حقوق الإنسان    كذلك وإذ يشير   
 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة            ٥/٢ و ،لسالمج

، وإذ يشدد علـى ضـرورة أداء المكلفـين          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  للمجلس،  
  ،بولايات مهامهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما

 على أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تـوفير الحمايـة وتقـديم              وإذ يؤكد   
 حلول دائمة،   تيسير التوصل إلى  بوسائل منها   المساعدة للمشردين داخلياً الخاضعين لولايتها،      

بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة تشريدهم بالتعاون على النحو المناسـب مـع              
  المجتمع الدولي،

داخلياً في جميـع أنحـاء      العدد الكبير المفزع للمشردين      إزاء   وإذ يشعر بانزعاج بالغ     
 وانتهاكات القانون   الانتهاكات على نطاق واسع   انتشار  العالم، لأسباب منها التراع المسلح و     

حقوق الإنسان، والكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صـنع           قانون  الدولي، لا سيما    
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الإنسان، الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحماية والمساعدة، وإذ يـدرك التحـديات                
  الخطيرة التي يطرحها ذلك على المجتمع الدولي،

 لما قام به مـن      وق الإنسان للمشردين داخلياً    على المقرر الخاص المعني بحق     يثني  -١  
، ن داخليـاً  يأنشطة حتى الآن، وللدور المحفز الذي اضطلع به لرفع مستوى الوعي بمحنة المـشرد             

ولجهوده المستمرة لتلبية احتياجاتهم الإنمائية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بطرق منها تعمـيم             
   جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في

 بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، المقدم          يرحب  -٢  
  ؛)٦٨(إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين

للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير       يعرب عن تقديره    -٣  
تيسير التوصل إلى   بوسائل منها   تي قدمت الحماية والمساعدة إلى المشردين داخلياً،        الحكومية ال 

خططها الإنمائية الوطنية، وقدّمت الـدعم لعمـل        في  حلول دائمة وإدماج المشردين داخلياً      
  الخاص؛ المقرر

 إزاء المشاكل المستمرة التي تواجهها أعـداد كـبيرة مـن            يعرب عن قلقه    -٤  
في جميع أنحاء العالم، وبخاصة خطر الوقوع في براثن الفقر المدقع والاستبعاد            المشردين داخلياً   

الفرص المتاحة لهم في الحصول على المساعدة الإنـسانية        قلة   الاقتصادي، وإزاء    -الاجتماعي  
والاستفادة من الجهود والمساعدة الإنمائية طويلة الأمد، وتعرضهم لانتهاكات القانون الدولي،           

فر اون حقوق الإنسان، والصعوبات الناجمة عن وضعهم الخاص، مثل عـدم تـو            لا سيما قان  
الأغذية والمأوى والخدمات الصحية والتعليم، والقضايا المرتبطـة بـذلك في أثنـاء إعـادة               

  إدماجهم، بما في ذلك ضرورة إعادة الممتلكات أو تعويضهم عنها، عند الاقتضاء؛
رد الذي طال أمده ويقر بالحاجـة إلى         إزاء مشكلة التش   يعرب عن قلقه أيضاً     -٥  

إيجاد حلول دائمة، وإلى إدماج حقوق واحتياجات المشردين داخلياً في الاستراتيجيات الإنمائية            
  الريفية والحضرية على حد سواء، وإلى مشاركتهم في تصميم هذه الاستراتيجيات وتنفيذها؛

يواجهها العديد من    إزاء المشاكل الخطيرة التي      يعرب عن القلق بوجه خاص      -٦  
النساء والأطفال المشردين داخلياً، بما فيها تعرضهم للعنف وإسـاءة المعاملـة والاسـتغلال              
الجنسي والاستغلال في العمل والاتجار بالأشخاص والتجنيد الإجباري والخطف، ويشير إلى           

 ـ      الات ضرورة الاستمرار في إيلاء اهتمام أكثر منهجية وعمقاً لاحتياجـاتهم الخاصـة في مج
المساعدة والحماية والتنمية، علاوة على احتياجات فئات أخـرى مـن ذوي الاحتياجـات              
الخاصة، مثل المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة مـن     

  جراء التشرد، مع مراعاة قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة؛

__________  
)٦٨( A/HRC/23/44. 
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بحـق المـشردين    المرتكب   العنف الجنسي والجنساني      استمرار يدين بشدة   -٧  
بشكل غير متناسـب،    النساء والفتيات   يكون ضحاياه من    داخلياً من جميع الأعمار والذي      

وحماية حقـوق   ويحث السلطات والمجتمع الدولي على التعاون لتوفير الوقاية الفعالة، والأمن،           
دة الضحايا، فضلاً عن التصدي لأسباب      الإنسان، وإتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة ومساع      

   العنف ضد النساء والبنات، ومكافحة الإفلات من العقاب بصورة شاملة؛
المبـادئ التوجيهيـة    ، على النحو المبيّن في      إلى اتخاذ الترتيبات   الدول   يدعو  -٨  

قـوانين  الدولية والوطنية صاحبة المصلحة، لوضع      بشأن التشريد الداخلي وبدعم من الجهات       
 الاحتياجات الخاصـة    ة، وتلبي لمشردين داخلياً ل قوق الإنسان لحوسياسات توفر حماية شاملة     

  :  على النحو الملائم، بوسائل منها ما يليللنساء والفتيات المشردات داخلياً
لحلـول  لسياسات مراعية للاعتبارات الجنـسانية، واسـتراتيجيات        تنفيذ    )أ(  

ات تكفل تخصيص الموارد الكافية لتلبية احتياجـات        ميزانيووضع  الدائمة، وعمليات تخطيط    
النساء والفتيات المشردات داخلياً، وبذل جهود خاصة لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة            

  في تخطيط هذه الموارد وتخصيصها؛
رجـال الـشرطة والجـيش      لالتدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية     توفير    )ب(  
منـع  علـى   ين وغيرهم من الموظفين، بما في ذلك التدريب         الاجتماعيوالأخصائيين  والقضاء  

  التشرد والتصدي له؛حالات العنف الجنسي والجنساني في 
تعزيز الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي والجنساني والممارسات الضارة            )ج(  

 ـ             ا في  مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في جميع مراحل التشرد، والتصدي له بفعالية، بم
ذلك بيان التدابير المحددة التي يتعين على الدول والمجتمع الدولي اتخاذها لضمان مزيـد مـن                
المساءلة عن أعمال العنف الجنسي والجنساني، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الـصحية             

الرعايـة  الرعاية الصحية وخـدمات     مقدمات  للمرأة، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى         
فضلاً عن المشورة المناسبة لضحايا الانتهاكات الجنسية وغيرها مـن الانتـهاكات            ،  الصحية

  وللناجين من هذه الانتهاكات؛
الشرطة والجيش وتدريبهن ونشرهن على     من النساء في    توظيف أعداد أكبر      )د(  

  المستوى الوطني، وكذلك في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛
رامية إلى جمع وتحليل بيانات كمية ونوعيـة عـن النـساء            تعزيز الجهود ال    )ه(  

  ؛ وتوزيع هذه البياناتوالفتيات المشردات داخلياً
 ودون تمييز، بجميـع     ضمان تزويد النساء والفتيات المشردات داخلياً، فوراً        )و(  

  الوثائق الضرورية، بما في ذلك الوثائق الصادرة بأسمائهن؛
الوزارات تضم   قوق الإنسان للمشردين داخلياً   إنشاء آلية تنسيق لحماية ح      )ز(  

  والأطفال؛المعنية التي تشمل ولاياتها ومسؤولياتها المسائل المتصلة بالنساء والهيئات الحكومية 



A/68/53 

191 GE.13-16401 

حـسبانها  على أن تأخذ في     المعنية الأخرى   الأطراف الفاعلة   و الدول   يحث  -٩  
لة حمايـة حقـوق الإنـسان       تعزيز وكفا عند  ذوي الإعاقة والمسنين    لالاحتياجات الخاصة   

للمشردين داخلياً، لا سيما بضمان حصول ذوي الإعاقة والمسنين على خدمات المـساعدة             
  ؛والحماية وإعادة التأهيل على قدم المساواة مع غيرهم

 الدول إلى أن تقوم، بالتعاون مع الوكالات الدولية والجهات الأخرى           يدعو  -١٠  
 بمن فيهم النساء، مشاركة كاملة      ، داخلياً ينالمشردصاحبة المصلحة، بضمان ودعم مشاركة      

ومجدية على جميع مستويات عمليات صنع القرار والأنشطة التي تؤثر تأثيراً مباشـراً علـى               
الداخلي، فيما يتعلق بتعزيـز حقـوق الإنـسان         النواحي المتعلقة بالتشرد    جميع  في  حياتهم،  

فيذ حلول دائمة، بما فيهـا العـودة        وحمايتها، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع وتن      
بعـد انتـهاء    وإعادة التعمير   الطوعية، وعمليات السلام، وبناء السلام، والعدالة الانتقالية،        

  التراع، والتنمية؛
 إزاء التشرد الداخلي الناجم عن الكوارث الطبيعيـة والـذي           يعرب عن قلقه    -١١  

فقر، ويقر بضرورة اتباع نهج قائم على حقـوق  يتفاقم بسبب الآثار المتوقعة لتغير المناخ وبسبب ال     
الإنسان في الحد من أخطار الكوارث، والإنذار المبكر، والتخطيط للطوارئ المرتبطة بـالكوارث،             

  لتعافي، بغية التوصل إلى حلول دائمة؛ايف حدتها، فضلاً عن جهود فوإدارة الكوارث وتخ
اخلي بوصفها إطاراً دولياً مهمـاً       بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الد     يقر  -١٢  

لحماية المشردين داخلياً، ويشجع الدول الأعضاء والوكالات الإنسانية، فضلاً عن المانحين من            
مقدمي المساعدة الإنمائية، على مواصلة العمل معاً في إطار المساعي          غيرهم من   أجل التنمية و  

أكبر لاحتياجات المشردين داخلياً، بما في      الرامية إلى الاستجابة على نحو يمكن التنبؤ به بدرجة          
ذلك حاجتهم للمساعدة الإنمائية طويلة الأمد من أجل تنفيذ الحلول الدائمة، ويدعو في هذا              

  طلب، لجهود الدول في مجال بناء القدرات؛الالصدد إلى تقديم الدعم الدولي، عند 
لمـشردين داخليـاً     تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ل        يقرر  -١٣  

  :ثلاث سنوات، للقيام بما يلي
منظـور  معالجة مشكلة التشرد الداخلي المعقدة، وبخاصة عن طريق تعمـيم             )أ(  

  حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في أنشطة جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛
تمثلة في حـالات    العمل على تعزيز الاستجابة الدولية للمشكلة المعقدة الم         )ب(  

التشرد الداخلي والمشاركة في الدعوة والعمل الدوليين المنسقين لتحـسين حمايـة حقـوق              
الإنسان للمشردين داخلياً واحترامها، مع مواصلة وتعزيز الحوار مع الحكومات والمنظمـات            

  ؛رىالمعنية الأخالحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة 
 إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليـاً، عنـد            يطلب  -١٤  

  :تنفيذه لولايته
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أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الحكوميـة             )أ(  
، تحليـل أسـباب   المعنية الأخرىالدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة    

تـدابير  الاخلي، واحتياجات المشردين وحقوقهم الإنسانية، وتدابير الوقاية، بما فيهـا           التشرد الد 
 بحماية الأشخاص المعرضين لخطر التشرد ومساعدتهم، وسبل تعزيز حمايـة المـشردين             المتعلقة

داخلياً ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم، مع مراعاة الحالات المحددة والمعلومات ذات الصلة،             
خاصة الإحصاءات والبيانات المصنفة بحسب السن والجنس والتنوع والموقع، وأن يدرج           بصفة  و

  المعلومات المتعلقة بذلك في التقارير التي يقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان؛
أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الحكوميـة             )ب(  

، جهوده الرامية   المعنية الأخرى ة والأطراف الفاعلة    الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومي    
التشرُّد وعلى تحسين الوقاية من إلى تشجيع وضع استراتيجيات شاملة وتدابير دعم تركِّز على      

الحماية والمساعدة والحلول الدائمة المقدمة للمشردين داخلياً وإدماجهم في الخطط الإنمائيـة            
ية الرئيسية التي تقع على عاتق الدول في نطاق ولايتـها في      الوطنية، واضعاً في اعتباره المسؤول    

  هذا الصدد؛
أن يواصل استخدام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرُّد الداخلي في حواره مـع              )ج(  

الحكومات والدول التي تمر بمرحلة ما بعد التراع أو بأوضاع أخرى، والمنظمات الحكومية الدولية              
، وأن يواصل جهوده مـن      المعنية الأخرى ير الحكومية والأطراف الفاعلة     والمنظمات الإقليمية وغ  

وتطبيقها ودعم الجهود الراميـة إلى تـشجيع بنـاء          تعزيزها  أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية و     
  القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، فضلاً عن وضع التشريعات والسياسات المحلية؛

 الولاية وأن يـولي اعتبـاراً       مجالات عمل اً في جميع    أن يُدرِج منظوراً جنساني     )د(  
خاصاً لحقوق الإنسان للنساء والأطفال المشردين داخلياً ولغيرهم من الفئات ذات الاحتياجات            

ذوي الإعاقة والأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة من جراء التـشرد           والخاصة، مثل المسنين    
   من المساعدة والحماية والتنمية؛الداخلي، وللاحتياجات الخاصة بهذه الفئات

أن يواصل جهوده الرامية إلى تشجيع النظر، عند الاقتـضاء، في حقـوق               )ه(  
الإنسان للمشردين داخلياً واحتياجاتهم الخاصة من الحماية والمساعدة في سـياق عمليـات             

  السلام واتفاقات السلام وعمليات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل؛
هتمام بدور المجتمع الدولي في مساعدة الدول المتضررة، بنـاء          أن يواصل الا    )و(  

على طلبها، في تلبية احتياجات المشردين داخلياً من الحماية والمساعدة، بما في ذلك مساعدتها              
في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وأن يُضمّن أنشطة الدعوة التي يقوم بها تركيزاً على تعبئـة               

  بة لاحتياجات البلدان المتضررة؛الموارد الكافية للاستجا
أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الحكوميـة             )ز(  

، جهوده  المعنية الأخرى الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية المعنية والأطراف الفاعلة         
  رث الطبيعية؛الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في سياق الكوا
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والأمم المتحـدة،   المقرر الخاص   أن يستمر في تعزيز التعاون الذي نشأ بين           )ح(  
في ذلك التعاون في إطار لجنة بناء السلام، فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى،               بما

  وبخاصة مشاركته في عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛
أن يستمر في الاستعانة، في الأنشطة التي يضطلع بها، بالإطار الذي وضعته              )ط(  

  ؛)٦٩(اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخلياً
مقدمي المساعدة  وغيرهم من   المانحين من أجل التنمية     أن يواصل التعاون مع       )ي(  

، من أجل زيادة    المعنية الأخرى مم المتحدة والأطراف الفاعلة     الإنمائية، بما في ذلك وكالات الأ     
  لدعم الحلول الدائمة؛تعزيز جهود المساعدة الدولية 

 بالدول أن تقدم حلولاً دائمة، ويشجع على تعزيز التعاون الـدولي،            يهيب  -١٥  
الناميـة،  بوسائل منها توفير الموارد والخبرات لمساعدة البلدان المتضررة، ولا سيما البلـدان             

جهودها وسياساتها الوطنية المتصلة بتوفير المساعدة والحماية والتأهيل والحلـول الدائمـة             في
  والمساعدة الإنمائية للمشردين داخلياً وللمجتمعات التي تستضيفهم؛

 تشريعات وسياسات محلية تتناول     المضي في وضع وتنفيذ    الدول على    يشجع  -١٦  
، بوسائل منها تعيين جهة تنسيق وطنيـة        لجميع ودون تمييز   شامل ل  جميع مراحل التشرد بشكل   

داخل الحكومة تُعنى بمسائل التشرد الداخلي، وبتخصيص موارد في الميزانية، ويشجع المجتمـع             
 تقـديم الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية علـى             

  ؛بناءً على طلبهاتعاون معها في هذا الشأن، للمالي والتقني إلى الحكومات واالدعم ا
اتفاقية الاتحاد الأفريقي المتعلقة بحمايـة المـشردين        " باعتماد   يرحب بشدة   -١٧  

وبدخولها حيز التنفيذ، وباستمرار عملية التصديق الجارية على        " داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم   
المعياري الوطني والإقليمـي لحمايـة      هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة هامة نحو تعزيز الإطار          

المشردين داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم؛ ويشجع الآليات الإقليمية الأخرى على أن تنظـر في          
  وضع أُطر معيارية إقليمية مماثلة لحماية المشردين داخلياً؛

 جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان التي توجد فيها          يشجِّع بقوة   -١٨  
المعنية  داخلي، على أن تُيسِّر أنشطة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة             حالات تشرد 

الرامية إلى تلبية احتياجات المشردين داخلياً في مجالات الحماية والمـساعدة والتنميـة، وأن              
تستجيب لطلبات المقرر الخاص المتعلقة بالقيام بالزيارات والحصول على المعلومات، ويحـث            

يئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على أن تقـوم، علـى المـستوى               الحكومات واله 
القطري أيضاً، بمتابعة تنفيذ توصيات المكلف بالولاية متابعة فعالة بحسب الاقتضاء، وإتاحـة             

  المعلومات بشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد؛

__________  
)٦٩( A/HRC/13/21/Add.4. 
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نظمات الحكومية  الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والم    يشجع  -١٩  
الدولية الإقليمية، والمكلفين بولايات، والمؤسسات المهتمة، والخبراء المستقلين، والمنظمات غير          

  ه؛ولايت أداء  منتظمين مع المقرر الخاص فيالحكومية، على إقامة حوار وتعاون
 جميع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات تقديم المساعدة          يشجع    -٢٠  
ية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية علـى تعزيـز التعـاون والتنـسيق            الإنسان
بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأفرقة الأمم المتحدة القطريـة في              فيما

البلدان التي تشهد حالات من التشرد الداخلي، وعلى تقديم كل ما يمكن من أوجه المساعدة               
لخاص، ويطلب استمرار مشاركة المقرر الخاص في أعمال اللجنـة الدائمـة            والدعم للمقرر ا  

  المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛
 إلى الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن           يطلب  -٢١  

أن يوفِّرا للمقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة وموظفين لتنفيذ ولايته على نحـو فعـال و                
يكفلا عمل الآلية بالتعاون الوثيق مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ وبدعم مستمر مـن               

  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛
تقديم التقارير السنوية بشأن تنفيذ ولايته إلى مواصلة  المقرر الخاص إلى يدعو  -٢٢  

امة، على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات بـشأن حقـوق            المجلس والجمعية الع  
الإنسان للمشردين داخلياً، بما في ذلك اقتراحات وتوصيات بشأن تأثير التدابير المتخذة على             

  المستوى المشترك بين الوكالات؛
 مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً وفقاً لبرنامج يقرر  -٢٣  
  .لسنويعمله ا

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/٩  
  آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، وإذ يؤكد من جديد الإعـلان       ومقاصده ومبادئه  بميثاق الأمم المتحدة     إذ يسترشد   

 بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك       العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين     
  حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

 إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلـس             وإذ يشير   
 حلقة  بشأن ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢١/١٣حقوق الإنسان، بما فيها قرارا المجلس       
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 / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢٠لى التمتع بحقوق الإنسان، و    آثار الفساد السلبية ع   المتعلقة ب نقاش  ال
 بشأن دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك قـرار          ،٢٠١٢مارس  

 بشأن منع ومكافحـة     ،٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٩٢الجمعية العامة   
وإعادة تلك الأصـول إلى     ممارسات الفساد وتحويل عائدات الفساد وتيسير استرداد الأصول         
 لاتفاقية الأمـم المتحـدة      أصحابها الشرعيين وإلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، وفقاً        

  لمكافحة الفساد، وإلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،
وهي أكثر الصكوك المتعلقة  ، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإذ يشير أيضاً    

لدول الأطـراف   ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر ا     جميع القرارات   إلى  و وعالمية،   بالفساد شمولاً 
  في الاتفاقية،

 التمتـع بحقـوق   في السلبي لتفشي الفساد   بشأن تزايد التأثير   وإذ يساوره بالغ القلق     
  الإنسان،
 بأن الفساد يشكل إحدى العقبات التي تعوق تعزيـز حقـوق الإنـسان         وإذ يسلّم   

و فعال وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وغير ذلك من الأهـداف الإنمائيـة             وحمايتها على نح  
  المتفق عليها دولياً،

 بالعزم الذي أبدته الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،            وإذ يرحب   
ض وإذ يلاحظ باهتمام أحكامَ الاتفاقية التي أفضت إلى وضع آلية بين الدول الأطراف لاسـتعرا              

أحرزته من تقدم في مكافحة الفساد، وإذ يرحب أيضاً بالتزام جميع الدول في الوثيقة الختاميـة                 ما
  على جميع الصعد،أولوية  بجعل مكافحة الفساد )٧٠(٢٠٠٥لمؤتمر القمة العالمي المعقود في عام 

والتنسيق الدوليين بين مختلف الجهات صاحبة المـصلحة،   على أن التعاون    وإذ يشدد     
في تعزيز حقـوق    مساهمة إيجابية    في مكافحة الفساد يساهم       الصعيدين الوطني والدولي،   على

  الإنسان وحمايتها،
 بالبيان المشترك المتعلق بآثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان،           وإذ يرحب   

  ن،  دولة عضواً في الأمم المتحدة في الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسا١٣٤ الصادر باسم
 بعقد مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثانية والعـشرين، حلقـة            وإذ يرحب أيضاً    

  نقاش بشأن آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان،
الذي أعدته مفوضية الأمم المتحـدة       بالتقرير الموجز     مع التقدير  يحيط علماً   -١  

لس حقوق الإنسان بشأن آثار الفساد عن حلقة النقاش التي عقدها مجالسامية لحقوق الإنسان   
  ؛)٧١(السلبية على التمتع بحقوق الإنسان

__________  
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة  )٧٠(
)٧١( A/HRC/23/26. 
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 التمتع  يمكن أن تحدث تأثيراً سلبياً خطيراً في       بأن جميع أشكال الفساد      يسلم  -٢  
  أنه ينبغي لمجلس حقوق الإنسان مواصلة النظر في هذه المسألة؛ببحقوق الإنسان، و

بحث حة الفساد وحقوق الإنسان وبأهمية      بين جهود مكاف  بالصلة    أيضاً يسلم  -٣  
   استخدام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة استخداماً أفضل في هذا الصدد؛سبل

 إلى اللجنة الاستشارية أن تقدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته            يطلب  -٤  
لسلبية علـى التمتـع    على البحث بشأن مسألة آثار الفساد ا  قائماً السادسة والعشرين تقريراً  

  في هذه المسألة؛الفرعية بحقوق الإنسان وأن تقدم توصيات بشأن كيفية نظر المجلس وهيئاته 
 إلى ولاية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة             يشير  -٥  

، ويشجع  ٢٠١٣نوفمبر  /الفساد الذي سيعقد دورته الخامسة في مدينة بنما في تشرين الثاني          
  ؛على حضور المؤتمرلمفوضية السامية ا

 إلى اللجنة الاستشارية أن تلتمس آراء وإسهامات الدول الأعـضاء           يطلب  -٦  
والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمسألة الفساد، ولا سيما مكتب الأمم المتحـدة المعـني              

لسامية، والمؤسـسات   بالمخدرات والجريمة، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والمفوضية ا       
الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية المعنية، عند إعداد التقرير القائم            

  على البحث المشار إليه آنفاً؛
 إلى اللجنة الاستشارية أن تضع في اعتبارها، حـسب الاقتـضاء،            يطلب أيضاً   -٧  

اضـطلعت  الذي  العمل  ودة لمجلس حقوق الإنسان     إعداد التقرير السالف الذكر، الولاية المحد      لدى
  .ولايته هيئات الأمم المتحدة وآلياتها المختصة بشأن هذه المسألة، كلّ منها في إطار به

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران١٣

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١٠  
  تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي

  الإنسان،إن مجلس حقوق   
   بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،إذ يسترشد  
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             وإذ يشير   

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان          
  سان ذات الصلة، وبرنامج عمل فيينا، وسائر صكوك حقوق الإن
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إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق         وإذ يشير أيضاً      
 كـانون   ٧ المؤرخ   ٦٤/٨١الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قرارا الجمعية العامة           

، وقـرارات   ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٧٤ و ،٢٠٠٩ديسمبر  /الأول
، ٢٠١٠يونيـه  / حزيران١٨ المؤرخ   ١٤/٩، و ٢٠٠٩س  مار/ آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/٢٣ المجلس

، ٢٠١٢مـارس   /  آذار ٢٢المـؤرخ    ١٩/٦، و ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/١٥و
  ،٢٠١٢يوليه / تموز٥ المؤرخ ٢٠/١١و

 بالإعلانات الصادرة في إطار منظومة الأمم المتحدة بـشأن التنـوع         وإذ يحيط علماً    
عاون الثقافي الدولي، ولا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الـدولي والإعـلان             الثقافي والت 

العالمي المتعلق بالتنوع الثقافي اللذان اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم    
   على التوالي،٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢ و١٩٦٦نوفمبر / تشرين الثاني٤والثقافة في 

 بشأن حق كل فرد في أن يـشارك في          ٢١ بالتعليق العام رقم      يحيط علماً أيضاً   وإذ  
 ١٣الحياة الثقافية، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في            

  ،٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني
بير الثقافي   تزايد عدد الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التع          وإذ يلاحظ   

/  تـشرين الأول   ٢٠التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في            
  ،٢٠٠٧مارس / آذار١٨ والتي بدأ نفاذها في ٢٠٠٥أكتوبر 

 بأن التعاون الدولي في مجال تعزيز وتشجيع احترام حقـوق الإنـسان             واقتناعاً منه   
بغي أن يستند إلى فهم الخصوصية الاقتـصادية والاجتماعيـة          والحريات الأساسية للجميع ين   

والثقافية لكل بلد وإلى الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والاعتراف الكامل بعالميتـها             
  وإلى مبادئ الحرية والعدل والمساواة وعدم التمييز،

فية مـصدران    بأنّ التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم للتنمية الثقا         وإذ يُسلِّم   
  للإثراء المتبادَل لحياة البشر الثقافية، 

 على معالجة حقوق الإنسان معالجة شاملة بإنصاف وعدل وعلى قدم       وقد عقد العزم    
  المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

 ضرورة وجود بيئة دولية مساعِدة لصون العلم وتطويره ونـشره، مـع             وإذ يؤكد   
  عزيزها ومنحها الأولوية،الحفاظ على المصلحة العامة وت

أن الحقوق الثقافية تشكّل جزءاً لا يتجزأ مـن حقـوق           يؤكد من جديد      -١  
  الإنسان التي هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛

 بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم              يسلِّم  -٢  
  العلمي وتطبيقاته؛
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 أنه بالرغم من ضرورة وضع أهمية الخـصائص الوطنيـة           كد من جديد  يؤ  -٣  
والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية في الاعتبار، فإن من واجب الدولـة،             
بصرف النظر عن نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان            

  والحريات الأساسية؛

 في الإعلان العالمي المتعلق بالتنوع الثقافي، لا يجوز ا وردلى أنه، وفقاً لم إيشير  -٤  
لأحد أن يحتج بالتنوع الثقافي للتعدي على حقوق الإنسان التي يكفلها القـانون الـدولي،               

  للحد من نطاقها؛ أو

 أن الدول مسؤولة عن تعزيز وحماية الحقوق الثقافية وأنـه          يؤكد من جديد    -٥  
  ذه الحقوق للجميع دون تمييز؛ينبغي ضمان ه

 بأنّ احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يُعـزّز التعدديـة            يُسلِّم  -٦  
الثقافية، ويُسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم التراث الثقافي والخلفية الثقافية، وينهض 

م العلاقات الودية المستقرة بـين      بتطبيق حقوق الإنسان والتمتع بها في جميع أنحاء العالم ويُدعّ         
  الشعوب والأمم على نطاق العالم؛

 بأن احترام الحقوق الثقافية أمر أساسي لتحقيق التنمية والسلام          يُسلِّم أيضاً   -٧  
والقضاء على الفقر وبناء التماسك الاجتماعي وتعزيز الاحترام المتبادَل والتسامح والتفـاهم            

  ها؛تنوعبكل بين الأفراد والجماعات 

حقوق الإنـسان،   وحماية   على ضرورة وجود دعم متبادل بين تعزيز         يُشدّد  -٨  
  واحترام التنوع الثقافي؛على الصعيد العالمي بما في ذلك الحقوق الثقافية، 

الذي ركّزت   )٧٢( بتقرير المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية       يُحيط علماً   -٩  
  ؛ الفنيينالحق في حرية التعبير والإبداعفيه على 
 بالعمل الذي اضطلعت به المقررة الخاصة، بما في ذلك عقد           يحيط علماً أيضاً    -١٠  

، وعقـد   ٢٠١٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٥ و ٤اجتماع للخبراء بشأن المسألة في جنيف في        
  ؛٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٦مشاورة عامة في 

اصة ومـساعدتها في     مناشدته جميع الحكومات التعاون مع المقررة الخ       ريُكرّ  -١١  
أداء مهام ولايتها، وتزويدها بجميع المعلومات اللازمة التي تطلبها والنظر جدياً في تلبية طلباتها              

  المتعلقة بزيارة بلدانها لتمكينها من أداء مهامها بفعالية؛

 من المفوضة السامية لحقوق الإنسان توفير جميع المـوارد البـشرية            يطلب  -١٢  
  لأداء المقررة الخاصة لولايتها على نحو فعال؛والمالية اللازمة 

__________  
)٧٢( A/HRC/23/34. 



A/68/53 

199 GE.13-16401 

 المقررة الخاصة إلى أن تدرج في تقريرها المقبل مسألة سـبل ووسـائل              يدعو  -١٣  
  وتعزيزه؛ التراث الثقافي المتنوع وزيادة التعاون من أجل الحفاظ عليهبتوعية المؤسسات والمجتمع 

أثناء عملها، مسألة الحـق في       المقررة الخاصة إلى أن تتناول، في        يدعو أيضاً   -١٤  
، واضعة في اعتبارها المناقـشة المقـرر إجراؤهـا في           بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته   التمتع  
 ٢٠/١١ في الحلقة الدراسية التي كلّف مجلس حقوق الإنسان بعقدها في قـراره              ٢٠١٣ عام

  والمشاورات الأخرى مع أصحاب المصلحة المعنيين؛
لخاصة أن تُقدّم تقريرها القادم إلى مجلس حقوق الإنسان          من المقررة ا   يطلب  -١٥  

  في دورته الخامسة والعشرين؛
 مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الخامسة والعشرين في إطـار             يُقرّر  -١٦  

  .البند نفسه من جدول الأعمال

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران١٣

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٣/١١  
أخرى في  دولية   مالية التزاماتوما يتصل بها من       للدول ارجيةآثار الديون الخ  

 التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية        
  والثقافية
  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
وإعلان وبرنامج   بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،       إذ يسترشد   

  ،ة ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلعمل فيينا، وغير
  جميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها لجنـة حقـوق الإنـسان           إذ يعيد تأكيد  و  

يتصل بآثار سياسات التكيف الهيكلـي والإصـلاح         فيماواعتمدها مجلس حقوق الإنسان     
خاصـة الحقـوق     التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، و      فيالاقتصادي والديون الخارجية    

  ،٢٠١٢يوليه /وز تم٥ المؤرخ ٢٠/١٠وآخرها قرار المجلس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
المتعلـق   ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣المؤرخ   ١٠/١-  قراره دإ  تأكيدأيضاً   يعيد   ذوإ  

 بتأثير الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين على إعمال حقوق الإنسان والتمتع الفعال بهـا            
  ، على الصعيد العالمي

 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦ الفقرة    في اعتباره  وإذ يضع   
  ،٢٠٠٦مارس /آذار
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 حـل   في على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الـدولي             وإذ يشدد   
  المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية،

 أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على دعوة المجتمع الدولي إلى بـذل         وإذ يؤكد   
كل ما في وسعه من أجل المساعدة على تخفيف عبء الديون الخارجية الملقى علـى عـاتق                 

الإعمال تحقيق  البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل             
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها،التام للحقوق 

 على ما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية من تصميم على             وإذ يشدد   
معالجـة شـاملة    والمتوسطة الـدخل    الدخل  مشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة      معالجة  
في  لجعل تحمّل ديونها ممكناً      وذلك باتخاذ تدابير متنوعة على الصعيدين الوطني والدولي        وفعالة،
  الطويل،الأمد 

ارتفـع   الناشئة والبلدان النامية   للبلدان   ةن الخارجي و مجموع الدي  أن وإذ يلاحظ بقلق    
 ٥ ٤١٤,٦  إلى٢٠٠٣ دولار من دولارات الولايات المتحدة في عـام   بليون   ٢ ٦٧٨,٤ من

دولار في  بليـون    ٦ ٤٤٦,٣وأن من المتوقـع أن يـصل إلى         ،  ٢٠١٠ في عام    دولاربليون  
 ٧٩٥,٢ ارتفعت مـن لدين ا خدمة مدفوعات سداد  أيضاً أن بقلق  ، وإذ يلاحظ    ٢٠١٢ عام

، وأن من المتوقع أن     ٢٠١٠دولار في عام    بليون   ١ ٧٤٣,٧ إلى   ٢٠٠٣دولار في عام    بليون  
   التوالي،  على٢٠١٢ و٢٠١١ في عامي  بليون٢ ٢٦٥,٥وبليون  ٢ ٠١٠,٨ترتفع إلى 
تباره دور وولاية وكالات الأمم المتحـدة وصـناديقها وبرامجهـا            في اع  وإذ يضع   

  تضطلع به من أنشطة في مجال معالجة قضايا الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية، وما
بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أشد البلـدان         الاعتراف المتنامي    وإذ يدرك   

ويشكل إحدى العقبـات    لا يمكن تحمله طويلاً      نمواً،   ن البلدا سيما أقل  النامية مديونية، لا  
على نحو الرئيسية التي تحول دون إحراز تقدم في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر            

 مـن البلـدان      تحد بشدة من قدرة الكثير     ، وأن خدمة الديون الباهظة    يركز على الإنسان  
بمرحلة انتقالية، على النهوض بالتنمية الاجتماعية النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها     

 الحقـوق الاقتـصادية     إيجاد الظروف المناسبة لإعمال   وتقديم الخدمات الأساسية من أجل      
  والاجتماعية والثقافية،

، ديونهاإعادة جدولة   تكرار  ، على الرغم من     من أن البلدان النامية    وإذ يعرب عن قلقه     
  ،رسمية أكبر من المبلغ الفعلي الذي تتلقاه كمساعدة إنمائيةزالت تسدد سنوياً مبلغاً  ما

 البلـدان   هاأن عبء الديون يزيد من تعقيد المشاكل العديدة التي تواجه          وإذ يؤكد   
 انتشار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، ومن ثم            في اهمالنامية، ويس 

  نسان،عمال جميع حقوق الإلإفإنه عائق خطير 
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  للـدول  تقرير الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجيـة       يم  يرحب بتقد   -١  
التمتع الكامل بجميـع حقـوق الإنـسان،    أخرى في  دولية مالية التزامات  منيتصل بها  وما

، كما يرحب بالعمل الذي يضطلع بـه   )٧٣(وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
  ؛سهاماتهالخبير المستقل وبإ

، ٢٠١٢يوليه / تموز٥ المؤرخ   ٢٠/١٠ أن المجلس قد أقر، في قراره         إلى شيري  -٢  
  ؛)٧٤(المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان

 تشجيعه لجميع الحكومات، ووكالات الأمم المتحـدة وصـناديقها          كرري  -٣  
ص، على مراعاة المبادئ التوجيهية عند      وبرامجها ذات الصلة بالموضوع، فضلاً عن القطاع الخا       

  وضع سياساتها وبرامجها؛
طلبه إلى الخبير المستقل أن يُعدّ شرحاً للمبادئ التوجيهية، وأن          يكرر أيضاً     -٤  

يلتمس لهذا الغرض تعليقات من الدول والمؤسسات المالية الدوليـة واللجـان الاقتـصادية              
  الخاص والأوساط الأكاديمية؛الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 

أن كل دولة هي المسؤولة الأولى عن النهوض بالتنمية الاقتـصادية           ب يذكر  -٥  
 لها الحق والمسؤولية في اختيار وسائلها وأهدافها الإنمائيـة        وأن  والاجتماعية والثقافية لشعبها،    

 لـق تعبعينـها فيمـا ي     لبلوغ هذه الغاية، وينبغـي ألا تخـضع لأي إمـلاءات خارجيـة            
  الاقتصادية؛ بالسياسة
 والاشتراطات المتعلقـة     بأن برامج الإصلاح في مجال التكيف الهيكلي       يسلِّم  -٦  

 قصوى ثابتة على الإنفاق، ولا تولي       اًفرض حدود وت من الإنفاق العام      تحدّ بالسياسات العامة 
 يتمكن من تحقيق    اهتماماً كافياً لتوفير الخدمات الاجتماعية، وأن عدداً قليلاً فقط من البلدان          

  أعلى في ظل هذه البرامج؛ نمو مستدام
ينبغـي  العالميتين   المالية والاقتصادية    ينزمتالتصدي للأ أن   من جديد  يؤكد  -٧  

 لوقـف  ذريعـةً  ستخدميُ لاتخفيف عبء الديون، وأ الجهود الرامية إلى     تقليص  إلى يؤدي لاأ
 آثار سلبية على التمتع بحقـوق      الديون، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى       عبء  تدابير تخفيف   

  الإنسان في البلدان المتأثرة؛
أن مستوى تنفيذ المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة        من   قلقهيعرب عن     -٨  

ومستوى تقليص الحجم الكلي للديون في إطـار هـذه المبـادرة مـا زالا               المثقلة بالديون   
  شامل لعبء الديون الطويل الأجل؛حل إيجاد  تتوخى لامنخفضين، ومن أن المبادرة 

 المذكورة   المبادرة في إطار  الديون   عبء بأن تخفيف    اقتناعه يؤكد من جديد    -٩  
عبء  لن يكون كافياً إذا أُريد للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن تصبح قادرة على تحمل           أعلاه

__________  
)٧٣( A/HRC/23/37. 
)٧٤( A/HRC/20/23المرفق ،. 
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 تحويل موارد سيحتاج إلىوأن الأمر  وتحقق هدفي النمو الطويل الأجل والحد من الفقر،          ديونها
صادرات هذه  إزالة الحواجز التجارية وتحسين أسعار       و  وقروض ميسرة  مِنحشكل   إضافية في 
  من عبء المديونية؛من أجل بلوغ مستوى دين يمكن تحمّله والتخلص نهائياً  البلدان

الذي  لعدم توافر آليات لإيجاد حلول ملائمة لعبء الديون الخارجية           يأسف  -١٠  
على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الـدخل المثقلـة          ن تحمّله والذي يقع     لا يمك 
لنظام الحالي لحـل مـشكلة      معالجة حيف ا  في  حتى الآن   يذكر  ولعدم إحراز تقدم     ،بالديون
 والفقـراء في هـذه      يزال يغلّب مصالح الدائنين على مصالح البلدان المدينـة         الذي لا  الديون
دعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع آليات فعالة ومنصفة لإلغاء عبء            يومن ثمّ   ،  البلدان

بشدة من دمـار الكـوارث      المتأثرة  الديون الخارجية لجميع البلدان النامية، وخاصة البلدان        
مـن   كـثيراً    سلحة، أو للحد  الم التراعات والأعاصير، ومن    يتسونامالالطبيعية، مثل أمواج    

  العبء؛ هذا
سداد الديون المفرطة المستحقة لصناديق الاستثمار الانتهازية أمر        أن  يؤكد    -١١  

يترتب عليه، من منظور حقوق الإنسان، تأثير سلبي مباشر على قـدرة الحكومـات علـى                
بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان، وخاصة فيمـا يتعلـق بـالحقوق الاقتـصادية               الوفاء

  والاجتماعية والثقافية؛
أنشطة صناديق الاستثمار الانتهازية تسلط الـضوء علـى         أن  يؤكد أيضاً     -١٢  
يعتري النظام المالي العالمي من مشاكل وتؤشر على الطابع غير المنصف لهذا النظام،              البعض مما 

  ويدعو الدول إلى اتخاذ تدابير لمكافحة هذه الصناديق الانتهازية؛
في أقل البلـدان    ها  التي لا يمكن تحمل    بأن مستويات الديون الخارجية      يسلِّم  -١٣  
 من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل لا تزال تقف حجر عثرة             عددنمواً وفي   

الإنمائيـة  هـداف   الأفي طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزيد من احتمال عدم تحقيق           
  والحد من الفقر؛للألفية 

مـوارد  تحرير  وراً رئيسياً في     بأن تخفيف عبء الديون يمكنه أن يؤدي د        يقرّ  -١٤  
، بما في ذلك الحد مـن       نمو وتنمية مستدامين  تحقيق  تنسجم مع    تخصيصها للأنشطة التي     ينبغي
لألفيـة،  ل  الأمم المتحدة  في إعلان  المحددة   الأهدافيشمل   الأهداف الإنمائية، بما     وبلوغالفقر  

حيثمـا  فيف من عبء الديون،     في اتخاذ تدابير للتخ    بتصميم وسرعة    التالي المضي أنه يتعين ب  و
أن تقترن بزيـادة    و، على ألا تحل هذه التدابير محل مصادر التمويل البديلة           يكون ذلك مناسباً  

  المساعدة الإنمائية الرسمية؛ في
 بالدعوة الموجهة إلى البلدان الصناعية في إعلان الألفية من          يذكِّر مرة أخرى    -١٥  

يون دون مزيد من الإبطاء، والموافقة على شطب جميع         دالأجل تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف      
  الديون الرسمية الثنائية لهذه البلدان في مقابل التزامها بالحد من الفقر على نحو يمكن إثباته؛
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المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمـم المتحـدة، ومؤسـسات             يحث  -١٦  
جراءات الملائمة لتنفيـذ التعهـدات      القطاع الخاص، على اتخاذ التدابير والإ     ووودز،   بريتون

 عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها        المنبثقةوالالتزامات والاتفاقات والقرارات    
 الألفية، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر العالمي لمكافحـة          بما فيها قمة  الأمم المتحدة،   

وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر القمة العالمي العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب 
يتعلق منها بمسألة مشكلة الديون      للتنمية المستدامة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وخاصة ما       

 الفقيرة وأقل البلـدان    من بين البلدان   الخارجية للبلدان النامية، لا سيما البلدان المثقلة بالديون       
  صاداتها بمرحلة انتقالية؛نمواً والبلدان التي تمر اقت

قـرار الجمعيـة    برفـق   الم في الإعلان السياسي     الواردلى التعهد   إ يشير  -١٧  
، وهو تعهد يقضي    ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١ الذي اعتمدته الجمعية العامة في       ،٢٤/٢-دإ العامة
 حلول فعالة ومنصفة وإنمائية التوجه ودائمة لأعباء الديون الخارجية وخدمـة الـديون       بإيجاد
  تثقل كاهل البلدان النامية؛ التي

 الناشـئة عـن   قتصادي  الاصلاح  الإبرامج  أن توضع   على ضرورة    يشدد  -١٨  
تُعقد أي مفاوضات أو اتفاقات بشأن تخفيـف        الديون الخارجية بمبادرة من البلد نفسه، وأن        

ة  الأطر التشريعي  وضعاتفاقات قروض جديدة بعلم الجمهور وبشفافية، مع        أي  عبء الديون و  
 المجتمع،  مكوناتوالترتيبات والآليات المؤسسية للتشاور بغية ضمان المشاركة الفعالة لجميع          

المـشاركة الفعالـة    بما فيها الهيئات التشريعية الشعبية ومؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة          
 وتطبيقها  في صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج    أكثرها حرماناً،   أو  الفئات   لأضعف
هذا التنفيذ علـى المـستوى      الإشراف المنهجي على    ، وكذلك في متابعة تنفيذها و     مهاوتقيي

ضرورة ربط قضايا سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، علـى      ويشدد على   الوطني،  
وبصورة متسقة، بإنجاز أهداف التنمية الاجتماعية الأوسع نطاقاً، مـع مراعـاة       قدم المساواة   

ان المدينة وأولوياتها واحتياجاتها، من أجل تخصيص الموارد على نحو يكفل           السياق الوطني للبلد  
  تنمية متوازنة تفضي إلى إعمال حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛

 على أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناشـئة عـن الـديون            يشدد أيضاً   -١٩  
 سياق مواصلة لنامية في   الخارجية ينبغي أن تزيد إلى أقصى حد حيز السياسات المتاح للبلدان ا           

 مع مراعاة آراء أصحاب المصلحة المعنيين على نحو يكفـل تنميـة             ،جهودها الإنمائية الوطنية  
  متوازنة تفضي إلى إعمال جميع حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛

 على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون          يشدد كذلك   -٢٠  
تحقـق    سياسات التكيف الهيكلي السابقة التي لم      إلىمجدداً  تؤدي   الخارجية وإلغائها يجب ألا   

  تقليص الخدمات العامة؛بالمراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة و
 الوثيق  مواصلة التعاون بالدول وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي        يهيب  -٢١  

 البلدان الفقـيرة المثقلـة      من أجل ضمان استيعاب الموارد الإضافية المتاحة من خلال مبادرة         
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بالديون والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وغيرها من المبادرات الجديـدة في    
   البرامج الجارية؛على دون أن يكون لذلك تأثير ،البلدان المستفيدة

والمدينين على حد سواء    ،  لا سيما المؤسسات المالية الدولية    ،   الدائنين يدعو  -٢٢  
اتفاقات الإقراض أو ورقـات      والتنمية أ مشاريع  لما يترتب على    لنظر في إعداد تقييمات     إلى ا 

  ؛حقوق الإنسان من أثر في مجال استراتيجية الحد من الفقر
 أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلـدان المدينـة في     يؤكد من جديد    -٢٣  

 والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة    الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم،      
 سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات       شرط تنفيذ صحية لا يجوز أن تخضع ل     

  الاقتصادية الناشئة عن الديون؛
 الدول والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على اتخاذ تـدابير           يحث  -٢٤  

امية التي تعاني بوجه خاص من فـيروس        عاجلة لتخفيف مشكلة عبء الديون عن البلدان الن       
المزيد من الموارد الماليـة واسـتخدامها في        يتسنى تحرير    وذلك ل  ،الإيدز/يةنقص المناعة البشر  

  مجالات الرعاية الصحية والبحوث وتوفير العلاج للسكان في البلدان المتأثرة؛
ظر في أية   إيجاد حل دائم لمشكلة الديون والن     الذي أوضح فيه أن      رأيهيكرر    -٢٥  

إجراء حوار سياسي واسع بين البلدان الدائنة والبلـدان المدينـة           ها، يتطلبان   آلية جديدة لحل  
والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، في نطاق منظومة الأمم المتحدة، على أساس مبدأ تقاسم           

  المصالح والمسؤوليات؛
قوق الإنسان أن تولي     إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لح      طلبه أيضاًيكرر    -٢٦  

مزيداً من الاهتمام لمشكلة أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان               
  نمواً، وخاصة لما يترتب على التدابير المتصلة بالديون الخارجية من آثار اجتماعية؛

جـارة   إلى الخبير المستقل أن يواصل استكشاف أوجه الترابط مع الت          يطلب  -٢٧  
 أثـر الإيدز، عند بحـث     /ية فيروس نقص المناعة البشر    بما يشمل مسألة  ،  المسائلوغيرها من   

سهم أيضاً، حسبما يكـون مناسـباً، في عمليـة          يالتكيف الهيكلي والديون الخارجية، وأن      
المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، بهدف توجيه انتباه المؤتمر إلى مـسألة آثـار التكيـف                متابعة
 التمتع بحقوق الإنـسان، لا سـيما الحقـوق الاقتـصادية            علىوالديون الخارجية    الهيكلي

  والاجتماعية والثقافية؛
في التعاون  وفقاً لولايته،    المضي، في سياق عمله   الخبير المستقل على     يشجع  -٢٨  

مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقررين الخاصـين، والخـبراء            
 ولجنتـه الاستـشارية،   حقوق الإنسان   المستقلين، وأعضاء أفرقة الخبراء العاملة التابعة لمجلس        

، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والحـق في التنميـة         المسائل المتصلة ب   معالجة في
  ؛يقوم به من عمل فيما
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عن مسألة آثار   إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة           يطلب  -٢٩  
بجميع  لامكالتمتع ال أخرى في   التزامات مالية دولية    وما يتصل بها من       للدول ةن الخارجي والدي

   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛وخاصةحقوق الإنسان، 
 إلى الأمين العام أن يزوِّد الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدة،             يطلب  -٣٠  

  ؛ه من موظفين وموارد للاضطلاع بمهامهوعلى الأخص ما يلزم
 والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير         الحكومات ّيحث  -٣١  

  بولايته؛ه اضطلاعسياق الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في 
، لخامسة والعشرين دورته ا ستقل أن يقدم إلى المجلس في        إلى الخبير الم   يطلب  -٣٢  

 يتضمن شرحًا للمبادئ التوجيهية المتعلقـة بالـديون الخارجيـة        تقريراً عن تنفيذ هذا القرار    
  ؛وحقوق الإنسان

 في إطـار    العشرينالخامسة و مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته        يقرر    -٣٣  
  .البند نفسه من جدول الأعمال

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه /حزيران ١٣

 وامتناع عضوين عـن     ، صوتاً ١٥ صوتاً مقابل    ٣٠بأغلبية  تصويت مسجَّل،   اعتُمد ب [
  : كما يليوكانت نتيجة التصويت. التصويت

  :المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغـولا،         

ون، أوغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، سيرالي        
، قطـر،   ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويـلا      

كازاخستان، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبيـا،         
  ماليزيا، ملديف، موريتانيا، الهند

  :المعارضون
يرلندا، إيطاليا، بولندا، الجبل الأسود، الجمهوريـة       أإسبانيا، إستونيا، ألمانيا،    

لتشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، النمـسا،         ا
  الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

  : عن التصويتالممتنعون
  .]شيليبيرو، 
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    ٢٣/١٢  
  حقوق الإنسان والتضامن الدولي

  ، مجلس حقوق الإنسانإنّ  
حقوق الإنسان واعتمدها   جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة        إذ يؤكد من جديد     

بشأن مسألة حقوق الإنسان والتضامن الـدولي، بمـا في ذلـك قـرار              حقوق الإنسان   مجلس  
 ٢٧ المـؤرخ    ٦/٣رات المجلـس    ، وقرا ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٥٥ اللجنة
 ٢٤ المـؤرخ    ٩/٢، و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧ المـؤرخ    ٧/٥ و ،٢٠٠٧سـبتمبر   /أيلول
 ١٥/١٣ و ،٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١ المـؤرخ    ١٢/٩ و ،٢٠٠٨ سـبتمبر /أيلول
 ١٨/٥، و ٢٠١١نيـه   يو/ حزيـران  ١٦ المؤرخ   ١٧/٦ و ،٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٣٠ المؤرخ

  ،٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرخ ٢١/١٠ و،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩المؤرخ 
على نحو  أن تجرى    على أن عمليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي          دوإذ يشدّ   

  فق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،يت
لإنـسان الـذي عُقـد في       دت، في المؤتمر العالمي لحقوق ا     بأن الدول تعهّ  ر  وإذ يذكّ   
ائق التي تحول دون ، بأن تتعاون فيما بينها على ضمان التنمية وإزالة العو١٩٩٣ يونيه/حزيران

عمال الحق  الفعال لإ دولي  التعاون  الدولي أن يعزز     أنه ينبغي للمجتمع ال    تحقيقها، وشدد على  
  في التنمية وإزالة العوائق التي تعرقل التنمية،

 القيام   من إعلان الحق في التنمية تنص على ضرورة        ٤أن المادة    د من جديد  وإذ يؤكّ   
اره باعتبال،  الدولي الفعّ  التعاونأن  بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع و         

الملائمة ل والتسهيلات    أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائ     ، أمر لجهود البلدان النامية  كمّلاً  مُ
  ، تنميتها الشاملةلتدعيم

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية          ٢ المادة    أنّ وإذ يضع في اعتباره     
، منفردةً وعن   تتخذبأن  والاجتماعية والثقافية تنص على أن تتعهد كل دولة طرف في العهد            

سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقـصى         المساعدة والتعاون الدوليين، ولا    طريق
للحقـوق  التدريجي  الإعمال التام   تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان           ما

  ، بجميع الوسائل المناسبة، وخصوصاً اعتماد تدابير تشريعيةالمعترف بها في العهد
التنمية المستدامة عن طريق التعايش السلمي وعلاقـات        بأنه يمكن تعزيز     واقتناعاً منه   

  السياسية، الصداقة والتعاون بين الدول على اختلاف نظمها الاجتماعية أو الاقتصادية أو
 الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة اقتـصادياً           أنّ د من جديد  وإذ يؤكّ   

 تعوق إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي وتحتِّم         اوأنهيمكن استمرارها    لاة  والبلدان النامي 
  ،لسدها، كل ما في وسعها قدراتهاسب بحة أن تبذل، على كل أمّ
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 لأن الفوائد الهائلة الناشئة عـن عمليـة العولمـة والتـرابط             وإذ يعرب عن قلقه     
راد، ولتزايد تهميش عدة بلدان نامية،      الاقتصادي لم تمتد إلى جميع البلدان والمجتمعات والأف       

سيما أقل البلدان نمواً والبلدان الأفريقية والبلدان ذات الاقتصادات الـصغيرة والهـشة               لا
  يتعلّق بالانتفاع بالفوائد،  فيما

عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات       إزاء   الشديد  قلقه وإذ يعرب عن    
نتـائج  في الأرواح وفادحـة  خسائر أسفر عن نين الأخيرة، ما ها في الس  يرأثتالزراعية وتزايد   

طويلة الأمد في البلدان النامية، وخصوصاً أضعف البلدان في         سلبية  اجتماعية واقتصادية وبيئية    
  جميع أنحاء العالم،

الأهمية الحاسمة لزيادة الموارد المخصصة للمـساعدة الإنمائيـة          وإذ يؤكد من جديد     
 لمائة من ناتجهـا القـومي      في ا  ٠,٧البلدان الصناعية بتخصيص نسبة     هد  بتعويذكّر   الرسمية،

 بضرورة توفير موارد جديدة وإضـافية لتمويـل         يسلمالإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، و    
  البرامج الإنمائية للبلدان النامية،

لتنمية لحق في اأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإعمال ا       من جديد  أيضاًوإذ يؤكد     
الانتماء إلى الجماعـة    بشعور  قائمين على ال    وعملاً ذهنية أكثر استنارة، و   يتطلبان اتباع نهجٍ  
  والتضامن الدولي،

إحراز تقـدم   بغية  التزام المجتمع الدولي    في  على اتخاذ خطوات جديدة     وتصميماً منه     
التعـاون  ل في مجـا  متزايـد ومتواصـل     ببذل جهد   كبير في الجهود المتعلقة بحقوق الإنسان       

  والتضامن الدوليين،
 ضرورة إقامة روابط منصفة وعالمية جديدة من الشراكة والتضامن بـين            وإذ يؤكد   

  الأجيال من أجل بقاء البشرية،
لتضامن الدولي باعتباره عنـصراً حيويـاً في   الانتباه إلى أهمية ابعدم كفاية   يسلموإذ    

بها في التنمية وتعزيز تمتع الجميع تمتعاً كاملاً         إعمال حق شعو   الرامية إلى جهود البلدان النامية    
  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 بمسؤولياتها تجـاه أجيـال      أجيال الحاضر ضمان توعية   السعي ل  على   وقد عقد العزم    
  ،ال الحاضر والمستقبل إقامة عالم أفضل لأجيوإتاحةتوعيةً كاملة، المستقبل 
الإعلان الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات      اف  اعتر يؤكّد من جديد    -١  

أثناء مؤتمر قمة الألفية بالقيمة الأساسية التي يمثلها التضامن في العلاقات الدوليـة في القـرن                
ه يجب إدارة التحديات العالمية على نحو يتيح توزيع التكـاليف        أنّ وتأكيدهالحادي والعشرين،   

 مـن   الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسـيين، وأنّ     والأعباء على نحو عادل وفقاً لمبدأي       
  ؛من أكبر المستفيدينيستحقون المساعدة استفادة أقل هم يعانون أو من 
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أن التضامن الدولي لا يقتصر على المساعدة والتعاون        يؤكد من جديد أيضاً       - ٢  
يشمل وسع ومبدأ   ؛ بل هو مفهوم أ    دة الإنسانية أو المساع العمل الخيري   المعونة أو    أوالدوليين  

 سيما العلاقات الاقتصادية الدولية، والتعـايش الـسلمي         الدولية، لا الاستدامة في العلاقات    
  والتقاسم المنصف للفوائد والأعباء؛المتساوية  أعضاء المجتمع الدولي، والشراكاتلجميع 

عن الراهنة   على الإسهام في حل مشاكل العالم        عن تصميمه يكرر الإعراب     -٣  
ن عدم تعرض احتياجات ومصالح     ولي، وعلى تهيئة الظروف التي تضم     يادة التعاون الد  طريق ز 

   عالم أفضل للأجيال القادمة؛تهيئةالأجيال القادمة للخطر بسبب أعباء الماضي، وعلى 
في اتخاذ تدابير ملموسـة     على وجه السرعة     المجتمع الدولي على النظر      يحث  -٤  

لبلدان النامية في مساعيها من أجل التنمية ولتعزيز الظروف         لتعزيز وتدعيم المساعدة الدولية ل    
  الكفيلة بإتاحة إعمال جميع حقوق الإنسان إعمالاً تاماً؛

التضامن والتعاون الدوليين باعتبارهمـا أداة       بالمجتمع الدولي أن يعزز      يهيب  -٥  
والمناخية الراهنـة،   هامة للمساعدة في التغلب على الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية           

  اصة في البلدان النامية؛بخو
اجبـات الـدول،    أن تعزيز التعاون الدولي واجب من و      من جديد   يؤكد    -٦  

 بالامتثال التام لمبادئ ميثاق الأمم      ،ط وعلى أساس الاحترام المتبادل    و شر وينبغي تنفيذه دون  
  يات الوطنية؛مراعاة الأولو ولا سيما احترام سيادة الدول، والمتحدة ومقاصده،

 بـالنظر إلى حجـم   الجهود أنه ينبغي بذل المزيد من      أيضاً من جديد  يؤكد  -٧  
المصدر، واستمرار  الكوارث الطبيعية والبشرية    الزيادة المفزعة في    التحديات العالمية والمحلية، و   

وقائيـاً   أن يكون التضامن تصرفاً      ، من الناحية المثالية،   ينبغيأنه  ساواة؛ و تزايد الفقر وعدم الم   
 الفعل ولا يمكن إصلاحه، وأنه يجب التـصدي    مجرد رد فعل في مواجهة ضرر شامل وقع ب         لا

  على حدّ سواء؛المصدر  للكوارث الطبيعية والبشرية
 فـرادى   ،الـدول تبديها   بوجود قدر هائل من مظاهر التضامن التي         سلّميُ  -٨  
النوايا  من ذوي    حصر لها  أعداد لا  والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية العالمية و      ،وجماعات

  ؛الراغبين في مساعدة الآخرينالحسنة 
الذي يرتبط ارتباطـاً    " الجيل الثالث من الحقوق   " ما يُسمى     بأنّ أيضاًيسلّم    -٩  

بقيمة التضامن الأساسية يتطلب مزيداً من التطوير التدريجي في إطـار آليـة حقـوق               وثيقاً  
التي يواجهها التعاون الدولي    المتزايدة  التصدي للتحديات    نسان في الأمم المتحدة حتى يمكن     الإ

  ؛الميدانفي هذا 
وكالات الأمم المتحدة وغيرها مـن المنظمـات        وجميع الدول   إلى   يطلب  -١٠  

  حق الشعوب والأفراد في التضامن الـدولي       تجعلأن  المعنية  الدولية والمنظمات غير الحكومية     
 بحقوق الإنسان والتضامن الدولي في     ة المستقلة المعنية  مع الخبير ، وأن تتعاون     أنشطتها صلب في



A/68/53 

209 GE.13-16401 

أداء ولايتها، وأن تزوِّدها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها وأن تنظر جدياً في الاستجابة 
  لطلباتها المتعلقة بزيارة بلدانها لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

  ؛)٧٥(المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدوليالخبيرة المستقلة  بتقرير يرحب  -١١  
 ـمنها والخبيرة المستقلة   بالأعمال التي اضطلعت بها      أيضاً يرحب  -١٢   شاورات الم

 في المنتـدى    أصحاب المصلحة الآخرين، والمـشاركة    مع الدول، ومنظمات المجتمع المدني، و     
 الدولي في ميدان حقـوق      ، والحلقة الدراسية المتعلقة بتعزيز التعاون     ٢٠١٢الاجتماعي لعام   

  ؛٢٠١٣فبراير / شباط١٥في جنيف في الإنسان التي عُقدت 
  :الخبيرة المستقلة ما يلي إلى يطلب  -١٣  
 الرئيسية  ، والمفاهيم والقواعد  التي ينبغي معالجتها  أن تواصل تحديد المجالات       )أ(  

ستناد إليها في وضع الممارسات الجيدة التي يمكن الا    ، و التي يمكن أن تشكل أساساً لوضع إطار      
  قوق الإنسان والتضامن الدولي؛المتعلقة بحسياسات القوانين وال

منظمـات الأمـم    أداء ولايتها، مشاورات مع الدول و     إطار  أن تعقد، في      )ب(  
أصـحاب المـصلحة    ومـع    المعنيةالأخرى  المنظمات والوكالات والبرامج الدولية     المتحدة و 
  مي والدولي؛ الوطني والإقليالصعد على الآخرين
 بهدف التماس الآراء وتبادلها مـع الحكومـات         تقوم بزيارات للبلدان  أن    )ج(  
  تعزيز التضامن الدولي؛لالممارسات أفضل وتحديد 

ومشاورات مكثفة بغية إعداد نص أولي لمـشروع        متعمقة  أن تجري بحوثاً      )د(  
الأعـضاء وسـائر    لدول   ا إطلاعالإعلان المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي و        

  ؛ المعنيين على هذا النصأصحاب المصالح
أهمية ذات الصلة لتعزيز    دولية  الرئيسية  ال والمناسباتنتديات  في الم أن تشارك     )ه(  

التضامن الدولي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد              
  ؛٢٠١٥عام 

وأن تشدد على ، ٢٠١٥ا النشطة في عملية ما بعد عام أن تواصل مشاركته  )و(  
  ؛تحقيق تنمية مستدامة وأكثر شمولاًكعنصر أساسي ل التضامن الدولي دور

  أن تقدم تقارير منتظمة إلى الجمعية العامة وفقاً لبرنامج عملها؛  )ز(  
إعـداد  في  طة عملـها،    لخ اً، وفق أن تستمر الخبيرة المستقلة   إلى  يكرر طلبه     -١٤  

 مبـادئ   أن تواصل وضع  و،  روع إعلان بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي        مش
ملة أمور  لجبالتصدي   بهدف تعزيز هذا الحق وحمايته،        عامة  ومبادئ توجيهية ومعايير وقواعد  

  العقبات القائمة والناشئة التي تحول دون إعماله؛منها 
__________  

)٧٥( A/HRC/23/45. 
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ا مع الدول، وأن تنظـر في        إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل مشاوراته      يطلب  -١٥  
 أعلاه، ويطلب من مفوضية ١٤عقد مشاورات إقليمية بشأن المسائل الوارد ذكرها في الفقرة      

الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تساعد الخبيرة المستقلة في تنظيم تلك المـشاورات              
  وعقدها، بوسائل منها تخصيص موارد كافية من الميزانية؛

علـى  المصلحة الآخرين   أصحاب  ودول ومنظمات المجتمع المدني      ال عيشجّ  -١٦  
  المشاركة على أوسع نطاق ممكن في المشاورات الإقليمية السالفة الذكر؛

الخبيرة المستقلة أن تضع في الاعتبار نتائج جميـع مـؤتمرات     إلى  يكرر طلبه     -١٧  
ية والاجتماعـات الوزاريـة     العالمالقمة  القمة التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها من مؤتمرات         

المناخ وأن تلـتمس آراء ومـساهمات       مجال  في   والاجتماعي و  الاقتصاديالمعقودة في المجالين    
الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكوميـة            

  ؛إطار الاضطلاع بولايتها في المعنية
إلى مجلـس    تقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار     الخبيرة المستقلة أن    إلى   يطلب  -١٨  

  ؛ والعشرينالسادسةحقوق الإنسان في دورته 
 إتاحة جميع الموارد البشرية والمالية       والمفوضية السامية  الأمين العام  إلى   يطلب  -١٩  
  بفعالية؛من أداء ولايتها الخبيرة المستقلة لتمكين اللازمة 

 دورته السادسة والعشرين في إطـار        أن يواصل بحث هذه المسألة في      يقرر  -٢٠  
  .البند ذاته من جدول الأعمال

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران١٣

عضو عن   مع عدم امتناع أي    ، صوتاً ١٥ صوتاً مقابل    ٣٢  بأغلبية ،اعتمد بتصويت مُسجل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
 إندونيـسيا، أنغـولا،     ،العربية المتحدة  الإمارات   ، إكوادور ،إثيوبيا، الأرجنتين 

أوغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، بـيرو، تايلنـد،            
، ) البوليفارية -جمهورية  (سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا       

قطر، كازاخستان، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبيا،      
  زيا، ملديف، موريتانيا، الهندمالي
  :المعارضون

إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، بولندا، الجبل الأسود، الجمهوريـة          
 مولدوفا، رومانيا، سويسرا، النمـسا،      جمهوريةالتشيكية، جمهورية كوريا،    

  .]الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
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    ٢٣/١٣  
  بالمهق والتمييز ضدهم ونالأشخاص المصابالاعتداءات التي يتعرض لها 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  
معاهدات حقـوق    ويشير إلى  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،      إذ يؤكد من جديد   و  

والعهد   والسياسية، يةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدن    ها  بما في الإنسان الدولية ذات الصلة،     
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيـة           

  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمـان علـى           أن  وإذ يؤكد من جديد أيضاً        

العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية   للتعذيب أو للمعاملة أو  شخصه وأنه لا يجوز إخضاع أحد       
  المهينة،  أو

الأساسي المتمثل في المساواة وعدم التمييز الذي يرتكـز عليـه            إلى المبدأ    يشيرإذ  و  
  ، الميثاق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان

   بعمل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال،وإذ يحيط علماً  
 في الصحة والتعليم المكرس في الإعلان العـالمي لحقـوق            الحق  جديد من وإذ يؤكد   

  الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،
 الاعتداءات المرتكبة ضد الأشخاص المصابين بالمهق، بمـن          إزاء وإذ يعرب عن قلقه     

  فيهم النساء والأطفال، والتي كثيراً ما يفلت مرتكبوها من العقاب،
 إزاء حالات التمييز والوصم والإقصاء الاجتماعي الواسعة        ب عن قلقه أيضاً   وإذ يعر   

  الانتشار التي يعاني منها الأشخاص المصابون بالمهق،
بالخطوات التي اتخذتها البلدان المعنية وبالجهود الـتي بذلتـها في هـذا              رحبوإذ ي   

 علـى الأشـخاص     الخصوص، بما في ذلك تحريك إجراءات قانونية ضد مرتكبي الاعتداءات         
المصابين بالمهق، وإدانة هذه الاعتداءات علناً، وتوفير المأوى المؤقت للأشـخاص المـصابين             

  بالمهق المهدَّدين بالاعتداء، وتنظيم حملات توعية لعامة الجمهور،
 الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان توفير حمايـة فعالـة       يحث  -١  

  لأفراد أسرهم؛للأشخاص المصابين بالمهق و
الدول أن تضمن المساءلة بإجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة في          بيهيب    -٢  

الاعتداءات على الأشخاص المصابين بالمهق التي تدخل في نطاق ولايتها وتقديم المـسؤولين             
  عنها إلى العدالة وضمان حصول الضحايا وأفراد أسرهم على سبل انتصاف ملائمة؛
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يضاً أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على أي نوع من أنـواع            الدول أ بيهيب    -٣  
  أنشطة التثقيف وتوعية الجمهور؛والإسراع في التمييز ضد الأشخاص المصابين بالمهق 

 الدول على تبادل أفضل الممارسـات في مجـال حمايـة حقـوق              يشجع  -٤  
  الأشخاص المصابين بالمهق وتعزيزها؛

 في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق        المكلفين بولايات ذات صلة    يدعو  -٥  
 الجوانب ذات الـصلة لـسلامة   م،الإنسان إلى أن يعالجوا، بحسب الاقتضاء، في إطار ولايته        

  الأشخاص المصابين بالمهق وعدم التمييز ضدهم؛
 الدول، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنيـة، إلى تعزيـز       يدعو  -٦  

  الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم حماية الأشخاص المصابين بالمهق؛المبادرات الثنائية و
 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريـراً            إلى يطلب  -٧  

أولياً عن الاعتداءات على الأشخاص المصابين بالمهق والتمييز ضـدهم إلى مجلـس حقـوق        
  الإنسان في دورته الرابعة والعشرين؛

  . إبقاء المسألة قيد نظرهرريق  -٨  
  ٣٨الجلسة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣
  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١٤  
في التمتع بأعلى مستوى ممكن     إنسان  حق كل   الحصول على الأدوية في سياق      

  من الصحة البدنية والعقلية
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 الدولي الخاص بالحقوق     الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد     من جديد  إذ يؤكد   

  قتصادية والاجتماعية والثقافية،الا
في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن       إنسان   أنّ حق كل     من جديد أيضاً   وإذ يؤكد   

  فيه،الأصيلة كرامة الإنسان نابع من الصحة البدنية والعقلية هو حق من حقوق الإنسان 
 ٢٠١١ه  يوني/ حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/١٤الإنسان   إلى قرار مجلس حقوق      وإذ يشير   

في التمتع بأعلى مستوى ممكن من      إنسان  وجميع القرارات والمقررات السابقة المتعلقة بحق كل        
الصحة البدنية والعقلية والتي اعتمدها المجلس والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، فـضلاً             

المتعلق بالصحة  ،  ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ المؤرخ   ٦٧/٨١عن قرار الجمعية العامة     
  ية والسياسة الخارجية،العالم
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 إلى إعلان الحق في التنمية، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه ينبغي              وإذ يشير أيضاً    
أن تتخذ الدول، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحـق في التنميـة وأن                

وصول إلى المـوارد الأساسـية، مثـل        تكفل، في جملة أمور، المساواة بين الجميع في فرص ال         
  الخدمات الصحية، 

 أن التمتع الكامل بالحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية            وإذ يلاحظ بقلق    
أصـبح  الهدف  هذا  ، وأن    لملايين البشر في جميع أنحاء العالم      والعقلية ما زال هدفاً بعيد المنال     

   يعيشون في فقر،الذينعن ، وخصوصاً كثيرةفي حالات يزداد بعداً 
 بضرورة سعي الدول، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بمـا            وإذ يسلم   

د الـصع اتية علـى    والمالظروف  ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى تهيئة         في  
في التمتـع بـأعلى   إنسان    لحق كل  يالوطني والإقليمي والدولي لضمان الإعمال التام والفعل      

  مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، 
 إلى أن إعلان الدوحة الوزاري بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية            وإذ يشير   

يمنع أعضاء منظمـة التجـارة       الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة يؤكد أن الاتفاق لا        
، مع تأكيـده    الإعلانوأن  حة العامة،   ، من اتخاذ تدابير لحماية الص     م ألا يمنعه  يالعالمية، وينبغ 

 ـ ، تفسير الاتفاق وتنفيذه    يأنه يمكن، بل ينبغ   يشدّد على   لالتزام بالاتفاق،   ل دعم على نحـو ي
سيما في تعزيز فرص حصول الجميع على        نظمة في حماية الصحة العامة، ولا     المحقوق أعضاء   

 بالكامل أحكام واستخدمي أن نظمة فيالمالأدوية؛ ويُسلِّم كذلك، في هذا الصدد، بحق أعضاء         
  ،لهذا الغرضالاتفاق المذكور التي تتيح المرونة 

على أدوية  كبيراً من الناس لا يزال محروماً من فرص الحصول           اًعددلأن   وإذ يأسف   
وجيدة، وإذ يؤكد أن تحسين إمكانية الحصول علـى هـذه           ومأمونة وفعالة   معقولة التكلفة   

بليـون  وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن أكثر من          الأرواح كل عام،   الأدوية من شأنه أن ينقذ ملايين     
  الحصول على الأدوية الأساسية،محرومين من فرص شخص ما زالوا 

في التمتـع   إنسان   إزاء الترابط القائم بين الفقر وإعمال حق كل          وإذ يساوره القلق    
لصحة يمكن أن نّ اعتلال ا  لأبأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة، وخصوصاً         

   يكون سبباً ونتيجة للفقر في آن واحد،
يشكل عبئاً ثقـيلاً    ن تزايد انتشار الأمراض غير السّارية       لأ وإذ يساوره القلق أيضاً     

لتنمية، اتهديداً رئيسياً لصحة الإنسان و    تمثل  ،  خطيرةاجتماعية واقتصادية   له آثار   المجتمع،  على  
د العالمي والإقليمي والـوطني     المزيد من التدابير على الصع    اذ  الحاجة الملحّة إلى اتخ   يسلم ب وإذ  

إنسان  كل   للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها من أجل المساهمة في الإعمال الكامل لحق           
  ،في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

قراري  و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير و  
  ، ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران١٨ المؤرخين ٥/٢ و٥/١مجلس حقوق الإنسان 
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 بالدراسة التي أعدها المقرر الخاص المعني بحق كل فرد          يحيط علماً مع التقدير     -١  
ما يتعلق  بشأن التحديات القائمة في    مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية        في التمتع بأعلى  

  ؛)٧٦(ذلك الحق، وسبل التغلب عليها والممارسات الجيدةبالحصول على الأدوية في سياق 
 بأن الحصول على الأدوية هو أحد العناصر الأساسية للتوصل تـدريجياً            يسلم  -٢  

  إلى الإعمال الكامل لحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛
 بجملة  ،كن للجميع  مسؤولية الدول في ضمان أعلى مستوى صحي مم        يؤكد  -٣  

تكـون مأمونـة    سيما أدوية أساسية     لاو،   إتاحة الحصول دون تمييز على أدوية      وسائل منها 
  جيدة؛ التكلفة وومعقولةوفعالة 

 للوقاية والتشجيع على اتّباع أنماط حياة صحية وتعزيز       ي الدور الرئيس  يؤكد  -٤  
  النظم الصحية؛

  :تضاء، حسب الاقيلي االقيام بم الدول على ثيح  -٥  
تضمن حصول الجميع، دون تمييز، علـى       التي  وطنية  الصحية  الطر  الأتنفيذ    )أ(  

  ، أو إنشاء هذه الأُطر في حال عدم وجودها؛جيدةووفعالة ومأمونة أدوية معقولة التكلفة 
وضع إطار سياساتي بشأن الأدوية يشمل، عند الاقتضاء، إنتاجها محلياً بغية             )ب(  
  ؛في الأمد الطويل بتكلفة معقولة الحصول عليهاسهولة ضمان 

سيما الذين يعيشون    لسكان، لا لبهدف إتاحة الفرصة    تنظيمية  اعتماد تدابير     )ج(  
  على أدوية معقولة التكلفة؛للحصول في أوضاع هشة، 

نشر المعلومات على نطاق وسائل منها ب،  بمسؤوليةاستخدام الأدوية   التوعية ب   )د(  
  المخاطر المحتملة على الصحة؛خذ في الحسبان على أن تؤواسع في هذا الصدد، 

حـسب  ،   مشاركة مـستنيرة   أصحاب المصلحة المعنيين  مشاركة  تشجيع    )ه(  
 ، مع حماية الصحة العامة من التـأثير ، في صياغة السياسات والبرامج الوطنية للأدوية  الاقتضاء

  ؛من أشكال تضارب المصالححقيقي أو متصور أو محتمل ي شكل غير المناسب لأ
السياسات المتعلقة بالحـصول   بشأن  ساءلة  الملرصد و الوطنية ل ليات  تعزيز الآ   )و(  

  ؛، أو إنشاء هذه الآليات في حال عدم وجودهاعلى الأدوية
 الممارسات والإجراءات المتعلقة بشراء الأدويـة شـفافة         ضمان أن تكون    )ز(  

  ؛ وغير تمييزية وتنافسيةنزيهةو
ع على الأدوية، بما في ذلك عن طريق الاستفادة         إمكانية حصول الجمي  تعزيز    )ح(  

الكاملة من أحكام الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، التي تتيح             
__________  

)٧٦( A/HRC/23/42. 
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أدويـة  لتطـوير    مع التسليم بأن حماية الملكية الفكرية أمر هام          المرونة في تحقيق هذا الغرض،    
   الأسعار؛المخاوف المتعلقة بآثارها علىوبجديدة، 
والنقل الطوعي للتكنولوجيا إلى البلدان الناميـة       التكنولوجيا  تطوير  تشجيع    )ط(  

، على نحو يتسق مع الأولويات الوطنيـة، مـع          بين الأطراف على أساس شروط متفق عليها      
  مراعاة الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نمواً في هذا الصدد؛

على نحـو   وق الملكية الفكرية    مة لإنفاذ حق  تطبيق التدابير والإجراءات اللاز     )ي(  
والمأمونـة والفعالـة    عقولة التكلفة   الملأدوية  ل حواجز أمام التجارة المشروعة      إقامةتجنب   يتيح
  يدة، وتوفير ضمانات ضد إساءة استعمال هذه التدابير والإجراءات؛والج

ية وسلامتها الأدوجودة لضمان لصحة في مجال ا  الوطنية  الرقابية  تعزيز النظم     )ك(  
  عدم وجودها؛في حال ، أو إنشاء هذه النظم وفعاليتها
الضرورية للحصول على أدويـة     الصحية  تحسين الهياكل الأساسية    تشجيع    )ل(  

  جيدة، مثل نظم التخزين والتوزيع؛ووفعالة ومأمونة معقولة التكلفة 
سياسات السياسات الاستثمارية أو الصناعية أو غيرها من ال       ضمان أن تعزز      )م(  

  ؛على وجه الخصوصوتكلفتها المعقولة ، يهاالحصول علإمكانية الأدوية وتطوير 
بما في ذلك ، برامج توفير الحوافز للبحث والتطويرمجموعة من دراسة وتعزيز   )ن(  

 الاقتضاء،  ، عند الصحيةبين تكاليف البحث والتطوير وسعر المنتجات       معالجة مسألة الفصل    
  ؛ة العمل العالميتين في مجال الصحة العامة والابتكار والملكية الفكريةستراتيجية وخطللاوفقاً 

والمأمونـة  تحسين توفير الأدوية الجيـدة      لتحسين القدرات الإدارية المحلية       )س(  
  فرص الحصول عليها؛ووالمعقولة التكلفة، والفعالة 
 ـالو إحدىتعزيز التغطية الصحية الشاملة في النظم الوطنية بوصفها           )ع(   ائل س

  ؛الفعالة لتعزيز حصول الجميع على الأدوية
مساعدة البلدان النامية على تعزيز الإعمال      أن يواصل   المجتمع الدولي    ب يهيب  -٦  
 في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بطـرق          إنسان  لحق كل   الكامل  

وجيدة وتقديم الدعم المـالي     ومأمونة وفعالة   الحصول على أدوية معقولة التكلفة      إتاحة  منها  
والتقني وتدريب العاملين، مع التسليم بأن المسؤولية الأولى في تعزيز جميع حقوق الإنـسان              

  وحمايتها تقع على عاتق الدول؛
 برامج الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، خـصوصاً منظمـة الـصحة            يدعو  -٧  

اسـتنتاجات  إطار ولايتها، في    في  أن تنظر،   العالمية، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، إلى        
  الدراسة التي أعدها المقرر الخاص؛

 اللقاحات والأدويـة في     توافر التي تسهم في     بتكرة بآليات التمويل الم   سلّمي  -٨  
البلدان النامية، مثل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحـالف العـالمي             
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الأمـم  بـرامج    و ميع الدول ويهيب بج ،  ق الدولي لشراء الأدوية   ، والمرف للقاحات والتحصين 
، والمنظمات الحكوميـة الدوليـة ذات        منظمة الصحة العالمية   صوصاً، وخ  ووكالاتها المتحدة

لإتاحة إمكانية الحصول بصورة منـصفة علـى        التعاون  زيادة  الصلة، كل في حدود ولايته،      
، بمن فيهم الفقراء والأطفال وغيرهم ميعلج التكلفة ل والمأمونة والفعالة والمعقولة  يدة  الجدوية  الأ

ويشجع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الشركات الـصيدلانية،          الضعيفة،  من الفئات   
لأي شكل حقيقـي    المناسب   غير   التأثيرهذا التعاون، مع حماية الصحة العامة من        زيادة   على
  ؛متصور أو محتمل من أشكال تضارب المصالح أو

، والمنظمات الحكوميـة     وبرامجها  ووكالات الأمم المتحدة    جميع الدول  يحث  -٩  
الدولية المعنية، كل في حدود ولايته، ويشجع المنظمات غير الحكومية وأصحاب المـصلحة             

المبتكرين من أجل تلبية الاحتياجـات الـصحية في          البحث والتطوير بالنهوض  المعنيين، على   
ة التكلفـة،   ومعقولوالمأمونة والفعالة   يّدة  الجدوية  الأالحصول على    بما في ذلك     ،البلدان النامية 

 والتـصدي   ،البلـدان تلـك   تأثيراً غير متناسب في     التي تؤثر   الأمراض  وبخاصة فيما يتعلق ب   
  الناشئ عن الأمراض غير السارية؛المتزايد العبء  الناجمة عن للتحديات
لتمتع بأعلى مستوى ممكن من     في ا إنسان  المقرر الخاص المعني بحق كل       يدعو  -١٠  

وفي سياق نظره في الطرق العديدة لإعمال       ، في حدود ولايته الحالية،      حة البدنية والعقلية  الص
التركيز على  الحق في الصحة إعمالاً كاملاً، بما فيها التغطية الصحية الشاملة، إلى أن يواصل              

  .ية العاديةبما في ذلك أثناء زياراته القطرمسألة الحصول على الأدوية، 
 ٣٨الجلسة 

 ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

 عـضواً عـن     ١٦، وامتنـاع    لا شيء  صوتاً مقابل    ٣١ بأغلبية   ،تصويت مسجّل بمد  اعتُ[
  :كما يليالتصويت وكانت نتيجة . التصويت

  :المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا، أنغـولا،           

لبرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينـا فاسـو، بـيرو، تايلنـد،           أوغندا، باكستان، ا  
، ) البوليفاريـة  -جمهورية  (سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا       

قطر، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيـا، ليبيـا، ماليزيـا،            
  ملديف، موريتانيا، الهند

  :الممتنعون عن التصويت
الجبل الأسود، الجمهوريـة    يرلندا، إيطاليا، بولندا،    أ، ألمانيا،   ياإستونإسبانيا،  

جمهورية كوريـا، جمهوريـة مولـدوفا، رومانيـا، سويـسرا،           التشيكية،  
  ].اليابان ،النمسا، الولايات المتحدة الأميركية كازاخستان،
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    ٢٣/١٥  
  حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
أحكام الإعلان العالمي لحقـوق     ب، و هومبادئ  ميثاق الأمم المتحدة    بمقاصد سترشديإذ    

الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان            
  الواجبة التطبيق،

 إلى جميع القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس            وإذ يشير   
 ١٧/٢٤حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بما فيهـا قـرارا المجلـس             حقوق الإنسان بشأن    

، وإذ يعرب عن استيائه     ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/١٣ و ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ
بمـا في    القرارين،   من عدم كفاية استجابة حكومة بيلاروس للطلبات التي قدمها المجلس في هذين           

 بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس وغيره من المكلفين         رفض دخول المقرر الخاص المعني     ذلك
  بولايات في إطار الإجراءات الخاصة إلى البلد، 

/  حزيـران  ١٨ المـؤرخين    ٥/٢ و ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير    
   ،٢٠٠٧ يونيه

  ؛)٧٧( بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروسيرحب  -١  
 إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس،        ن بالغ قلقه  ع يعرب  -٢  

والمنهجية المفروضـة علـى     النظامية  ، وكذلك إزاء القيود     ومتوطنةوهي انتهاكات هيكلية    
تكوين الجمعيات والتجمع والـرأي والتعـبير،       وبخاصة فيما يتعلق بحريات     حقوق الإنسان،   

 العادلة، ويعرب عن قلقه الخاص إزاء اللجـوء         ضمانات مراعاة أصول المحاكمات والمحاكمة    و
 الحكومة لحـالات الاختفـاء      تصديالاحتجاز، وعدم   في أثناء   إلى التعذيب وسوء المعاملة     

القسري للمعارضين السياسيين، وانتهاكات حقوق العمال التي تصل إلى حد العمل القسري،          
حقوق وتجاوزات  بي انتهاكات    الكبيرة في تشريعات مكافحة التمييز، وإفلات مرتك       والثغرات

 منظمات المجتمع المدني والمدافعين عـن حقـوق الإنـسان           ومضايقةالإنسان من العقاب،    
الضغط على محامي الدفاع، وعـدم مـشاركة        ممارسة  والصحفيين والمعارضين السياسيين، و   

اع في  الاقتـر أن  معظم المـراقبين الـدوليين      واعتبار  أحزاب المعارضة السياسية في البرلمان،      
المعـايير  يتعارض مـع   اقتراع ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٣الانتخابات البرلمانية التي أجريت في     

  الأساسية لإجراء انتخابات تنافسية وحرة ونزيهة؛
 مراجعة شاملة للتشريعات والـسياسات      أن تجري كومة بيلاروس   بح يهيب  -٣  

 واتساقها مـع  ،  حكاموضوح الأ والاستراتيجيات والممارسات ذات الصلة من أجل ضمان        
__________  

)٧٧( A/HRC/23/52. 
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القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وعدم استخدامها لمنـع             
منـع أو تقييـد      دون موجب، بما في ذلـك        اممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقييده       

  حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، أو حرية الإعلام؛
 بإعادة  لمقرر الخاص بعقوبة الإعدام في بيلاروس، ويحيط علماً        اهتمام ا  يلاحظ  -٤  

   عمله؛الإسراع فيإنشاء الفريق العامل البرلماني المعني بعقوبة الإعدام، ويشجعه على 
 لقطاع القـضاء ونقابـات       شاملاً  بحكومة بيلاروس أن تجري إصلاحاً     يهيب  -٥  

ية، وقرينة البراءة، والمحاكمة العادلة، والحق      المحامين من أجل ضمان استقلال ونزاهة السلطة القضائ       
، وفي حرية اختيار    بموجب القانون  محكمة أعلى منشأة     تجريهافي مراجعة فعالة للأحكام والإدانات      

  التمثيل القانوني في جميع مراحل الدعاوى، وتوافر معلومات عن تنفيذ جميع الأحكام؛
عن جميع  المشروط  ي وغير    حكومة بيلاروس على الإفراج الفور     بقوة يحث  -٦  

 سبق الإفـراج عنـهم    ، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين      وإعادة تأهيلهم السجناء السياسيين   
وإسـاءة  الات التعذيب   بح التقارير المتعلقة وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة وذات مصداقية في        

 ـ           از التعـسفي   المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ووضع حد فوري للاحتج
 مـن   ذلـك  للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين ولحظر السفر التعسفي وغير         

السياسات التي تهدف إلى تخويف ممثلي المعارضة السياسية ووسائط الإعلام، والمـدافعين عـن              
  حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛

 ـالإسراع في    حكومة بيلاروس على النظر في       يشجع  -٧   ا الراميـة إلى    مبادرته
 لمبادئ باريس، وعلى تعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق       إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً     

  الأهداف الإنمائية للألفية؛
 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس سـنة             يقرر  -٨  

ة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مجلس       واحدة، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن حال         
  حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين، وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛

 حكومة بيلاروس على أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقـرر الخـاص،             يحث  -٩  
  ؛ ير وفائه بالولايةلتيسالمعلومات الضرورية وتزويده بفي ذلك السماح له بزيارة البلد  بما

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم للمقـرر      يطلب  -١٠  
  . الوفاء بالولايةلتمكينه منالخاص المساعدة والموارد اللازمة 

  ٣٨الجلسة 
 ٢٠١٣يونيه /حزيران ١٣

 عـضواً عـن     ١٨ وامتناع   ، أصوات ٣ صوتاً مقابل    ٢٦مد بتصويت مسجل، بأغلبية     اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
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  :المؤيدون
 إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بنن، بوتسوانا،         الأرجنتين،

بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة          
، الكونغو،  كوريا، رومانيا، سويسرا، شيلي، غابون، غواتيمالا، كوستاريكا      

  ملديف، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
  :المعارضون

  ، كازاخستان، الهند) البوليفارية-جمهورية (فترويلا 
  :الممتنعون عن التصويت

إثيوبيا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغـولا، أوغنـدا،          
ون، الفلبين، قطر، كوت ديفوار،     باكستان، تايلند، جمهورية مولدوفا، سيرالي    

  ].الكويت، كينيا، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا

    ٢٣/١٦  
  تعزيز الحق في السلام

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
ولجنة حقوق الإنسان  جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامةإلى إذ يُشير   

 ٢٠/١٥لا سيما قرار المجلس     ،  م بشأن تعزيز حق الشعوب في السلا      ومجلس حقوق الإنسان  
، الذي قرر فيه المجلس إنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتـوح            ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥المؤرخ  

العضوية تسند إليه ولاية التفاوض تدريجياً على مشروع إعلان للأمم المتحدة بشأن الحـق في      
كم مسبقاً على الآراء    السلام، على أساس المشروع الذي قدمته اللجنة الاستشارية، ودون الح         

  والمقترحات السابقة والحالية والمقبلة ذات الصلة،
 / تـشرين الثـاني    ١٢ المـؤرخ    ٣٩/١١قرار الجمعيـة العامـة      إلى   أيضاً   وإذ يُشير   
  وإعلان الأمم المتحدة للألفية، " إعلان بشأن حق الشعوب في السلام" والمعنون ١٩٨٤ نوفمبر

ام الصارم للمقاصد والمبادئ المكرسـة في ميثـاق         على تعزيز الاحتر  وقد عقد العزم      
  الأمم المتحدة،

بالعمل الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز الحـق             وإذ يُرحب     
  في السلام ومساهمتها في تطوير هذه القضية،

بتقرير الفريق العامل الحكومي الـدولي المفتـوح العـضوية عـن            وإذ يُحيط علماً      
، عمـلاً بقـرار     ٢٠١٣فبرايـر   / شباط ٢١ إلى   ١٨المعقودة في الفترة من      )٧٨(لأولىا دورته

__________  
)٧٨( A/HRC/WG.13/1/2. 
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، وبخاصة مساهمات الحكومـات، والمجموعـات الإقليميـة         ٢٠/١٥حقوق الإنسان    مجلس
  والسياسية، والمجتمع المدني والجهات المعنية صاحبة المصلحة،

  التطور التدريجي لهذه القضية، وإذ يضع في اعتباره   
 ٢٠١٤ أن يعقد الفريق العامل دورته الثانية لمدة خمسة أيام عمل في عام              رريق  -١  

  قبل انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان؛
إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تقـدم إلى            يطلب    -٢  

 الفريق العامل المساعدة اللازمة لأداء ولايته؛

 مقرر الفريق العامل أن يجري مشاورات غير رسمية مع          -إلى رئيس   يطلب    -٣  
الحكومات والمجموعات الإقليمية والجهات المعنية صاحبة المصلحة قبل انعقاد الدورة الثانيـة            

 للفريق العامل؛

 مقرر الفريق العامل أن يعد نصاً جديـداً علـى           -إلى رئيس   يطلب أيضاً     -٤  
 الأولى للفريق العامل وعلى أساس المشاورات غـير         أساس المناقشات التي دارت أثناء الدورة     

الرسمية المقرر إجراؤها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وأن يقدمه قبل انعقاد الدورة الثانية              
 للفريق العامل للنظر فيه وإجراء مزيد من المناقشات بشأنه؛

لحة إلى   المـص  لمعنية صـاحبة  االجهات   الدول والمجتمع المدني وجميع   يدعو    -٥  
 المساهمة بشكل فعال وبناء في عمل الفريق العامل؛

إلى الفريق العامل أن يعد تقريراً عن التقدم المحـرز وأن يقدمـه إلى              يطلب    -٦  
مجلس حقوق الإنسان بوصفه وثيقة من وثائق ما قبل الدورة، تتاح بجميع اللغـات الرسميـة                

  .ينللأمم المتحدة للنظر فيها في دورته السادسة والعشر

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

 أعـضاء عـن     ٨ وامتنـاع    ، أصوات ٩ صوتاً مقابل    ٣٠ بأغلبية   ،اعتُمد بتصويت مسجل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغـولا،         

بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بـيرو، تايلنـد،        أوغندا، باكستان، البرازيل،    
 -جمهوريـة  (سيراليون، شيلي، غـابون، غواتيمـالا، الفلـبين، فترويـلا      

، قطر، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيـا،         )البوليفارية
  ليبيا، ماليزيا، ملديف، موريتانيا
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  :المعارضون
الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا،    إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الجبل الأسود،      

  النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
  :لممتنعون عن التصويتا

  .]أيرلندا، إيطاليا، بولندا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، كازاخستان، الهند

    ٢٣/١٧    
  المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

   .انظر الفصل الثاني  

    ٢٣/١٨  
  تقديم المساعدة التقنية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في مجال حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرهمـا مـن            إذ يسترشد   

  صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، 
 وقـرار   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥لمؤرخ   ا ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   

  ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرَّخ ٥/١مجلس حقوق الإنسان 
 ٢٤ الوضع الذي تمرُّ به جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى منـذ              يضع في اعتباره  وإذ    

  ،٢٠١٣مارس /آذار
 أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات          وإذ يؤكد من جديد     

كرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، والعهـدين            الأساسية الم 
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى ذات الصلة التي            

  تكون الدول أطرافاً فيها، 
 إلى إعلان باماكو الذي اعتمدته دول وحكومات البلدان الناطقة بالفرنسية          يشيروإذ    

 والذي يدين الانقلابات وجميع أشكال الاسـتيلاء علـى          ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣في  
  السلطة باستخدام العنف أو السلاح أو بأي وسيلة أخرى غير شرعية،

إلى البيان الختامي لمؤتمر القمة الاستثنائي الذي عقده رؤسـاء دول           يشير أيضاً   وإذ    
/  كـانون الأول ٢١ريقيـا في نجامينـا في    وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول وسـط أف      

  ،٢٠١٣يناير / كانون الثاني١١، والاتفاق السياسي المعقود في ليبرفيل في ٢٠١٢ ديسمبر
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الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول         اعتباره  وإذ يأخذ في      
قتصادية لدول وسط أفريقيا    وسط أفريقيا، وخصوصاً جهود رئيس لجنة المتابعة في الجماعة الا         

  بشأن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى،
 تمسُّكه بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحـدتها         وإذ يؤكِّد من جديد     

  وسلامتها الإقليمية، 
 إزاء الوضع السياسي والأمني والإنـساني في جمهوريـة أفريقيـا            وإذ يساوره القلق    

  دلاع مواجهات طائفية ودينية،الوسطى وإزاء مخاطر ان
 إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات المرتكبـة ضـد          وإذ يساوره قلق بالغ     

، لا سيما حالات الإعدام بإجراءات موجزة،       ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٤المدنيين عقب أحداث    
وحالات الاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأعمال التعذيب، وأعمال النهب،           

  ها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان،وغير
   بأن أعمال العنف هذه قد أدَّت إلى تشريد أعداد كبيرة من السكان،وإذ يذكِّر  
 إنشاء مجلس وطني انتقالي وقيام هذا المجلس بتعيين رئيس يتـولى  وإذ يضع في اعتباره    

  قيادة العملية الانتقالية،
 نشر القوة المتعدِّدة الجنسيات لوسط أفريقيا، المكلفة مـن          ضاًأي وإذ يضع في اعتباره     

قِبَل الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، في إطار عملية لترع سلاح الميليشيات وتشكيل             
  القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى وضمان أمن العملية الانتخابية، 

اد الأفريقي وبالنتائج التي     بقرارات مجلس السلام والأمن التابع للاتح      يرحِّب  -١  
، المعقـود في نجامينـا   حققها مؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية   

في فريق الاتصال الدولي بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى        ونتائج  ،  ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٨ في
   في برازافيل؛٢٠١٣مايو / أيار٣المعقود في اجتماعه 
 بقرار مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان        مع الاهتمام يحيط علماً     -٢  

  إرسال بعثة لتقصِّي الحقائق إلى جمهورية أفريقيا الوسطى؛
 جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والاعتداءات المرتكبة بحـقِّ          يدين  -٣  

حـالات  السكان المدنيين، وخصوصاً الجرائم، وحالات الإعـدام بـإجراءات مـوجزة، و           
الاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي، واستخدام الأطفال مـن قِبَـل الجماعـات              
المسلحة، وأعمال التعذيب، وأعمال النهب، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي           

، والاحتجاز التعسُّفي، وتدمير الممتلكات التي      التوقيفلحقوق الإنسان، علاوةً على عمليات      
   جميع القوى الموجودة؛ارتكبتها
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 إلى وقف فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف وإلى  يدعو  -٤  
  الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

 بالمبادرات التي اتّخذتها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من          يرحِّب  -٥  
 سيما القرار الصادر عن مؤتمري القمة الاستثنائيين        أجل تسوية الأزمة في أفريقيا الوسطى، لا      

 والذي يقضي بإنشاء آلية مؤسسية في جمهورية        ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٨ و ٣في نجامينا يومي    
   شهراً؛١٨أفريقيا الوسطى لفترة لا تتجاوز 

 عن تأييده للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتـصادية           يُعرب  -٦  
فريقيا للتوصل إلى حلٍّ للأزمة في جمهورية أفريقيا الوسـطى وعـودة النظـام              لدول وسط أ  

  الدستوري والسلام والأمن بشكل نهائي في هذا البلد؛
 الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والاتحاد          يشجِّع  -٧  

ية تحقيـق الاسـتقرار     الأفريقي، والأمم المتحدة، وشركاء جمهورية أفريقيا الوسطى في عمل        
 شـهراً، وإلى تـشكيل      ١٨أدَّت إلى اعتماد خارطة طريق للفترة الانتقالية التي تمتـدُّ            والتي

وحدة وطنية ومجلس وطني انتقالي، ووضع ميثاق للفترة الانتقالية، وإنشاء محكمـة             حكومة
  دستورية انتقالية؛

 ـ       يشجِّع  -٨   دعوها إلى تنظـيم   السلطات الانتقالية على ضمان حرية التعبير وي
انتخابات عامة حرَّة وشفافة بغية تهيئة الظروف الملائمة لعودة النظام الدستوري والمـصالحة             
الدائمة والشاملة بين مختلف قطاعات سكان أفريقيا الوسطى وتعزيز الـسلم مـع ضـمان               

  مشاركة النساء مشاركة كاملة في عمليتي الانتخابات والمصالحة؛
طراف المعنية وجميع الشركاء الدوليين لتلبية الحاجة إلى        جميع الأ  دعميطلب    -٩  

مساعدات مالية وبشرية وتقنية كبيرة ودعم الإجراءات العاجلة وذات الأولوية التي حـدَّدتها             
  جمهورية أفريقيا الوسطى؛

 السلطات الانتقالية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضع حـد    يدعو  -١٠  
ضد السكان المدنيين، في جميع أرجاء الإقليم الوطني، مع         المرتكبة  لعنف  فوري لجميع أعمال ا   

  الاحترام الصارم لأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق وحقوق الإنسان؛
 السلطات الانتقالية إلى ضمان احتـرام الحقـوق والحريـات           يدعو أيضاً   -١١  

للازمة لـضمان مكافحـة إفـلات       الأساسية لجميع فئات السكان وإلى اتخاذ جميع التدابير ا        
  مرتكبي الجرائم وأعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب؛

ضرورة تيسير وصول السكان إلى المعونة الإنسانية، ويدعو المجتمـع          يؤكِّد    -١٢  
الدولي إلى أن يواصل، بالتعاون مع السلطة الانتقالية والبلدان المجـاورة، تقـديم المـساعدة               

انية المناسبة للاجئين والمشرَّدين، من أجل مواجهة التحدِّيات المتصلة بالأزمة الإنسانية في    الإنس
  جمهورية أفريقيا الوسطى؛
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 إلى المفوَّضة السامية أن تقدِّم إلى المجلس في دورته الرابعة والعـشرين             يطلب  -١٣  
عـن تقيـيم    تقريـراً    ،دورته الخامسة والعشرين  وفي   عن حالة حقوق الإنسان،      مؤقتاًتقريراً  

  الاحتياجات في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات في جمهورية أفريقيا الوسطى؛
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرِّر  -١٤  

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران١٣

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١٩  
  السياسات الوطنية وحقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ومبادئه، بمقاصد ميثاق الأمم المتحدةرشد إذ يست  
 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلـى المـشترك           ضاًوإذ يسترشد أي    

  الذي ينبغي أن تبلغه الشعوب كافة والأمم كافة،
إلى جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما في ذلك العهد            يشير  وإذ    

ق المدنية والسياسية والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية            الدولي الخاص بالحقو  
  والاجتماعية والثقافية،

 إلى أن الدول أكّدت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والوثيقة الختاميـة        أيضاًيشير  وإذ    
تنميـة  أنها تتحمل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة مـسؤولية          )٧٩(٢٠٠٥لمؤتمر القمة العالمي لعام     

 بدون أي تمييز بسبب العـرق       حترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع     وتشجيع ا 
القـومي  اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل                 أو
  الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، أو

 بموجب القـانون الـدولي       أنه ينبغي للدول أن تدرج التزاماتها      في اعتباره  وإذ يضع   
لحقوق الإنسان في تشريعاتها الوطنية لضمان توجيه الإجراءات التي تتخذها علـى الـصعيد              

  الوطني صوب تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
 أن الإجراءات التي تتخذها الدول لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان             إلىوإذ يشير     

مالها إعمالاً كاملاً على الصعيد الوطني تبلغ أقصى درجات الفعاليـة       والحريات الأساسية وإع  
  عندما تدمج كلياً في السياسات الوطنية القائمة على منظور حقوق الإنسان،

__________  
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة  )٧٩(
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أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف وعالمية وغير قابلة          من جديد   وإذ يؤكد     
الرامية إلى تعزيزها وحمايتها سيكون لها      للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن السياسات الوطنية       

  بالتالي تأثير تآزري في إعمالها،
بحق كل دولة في اختيار الإطار الأنسب لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد           يسلم  وإذ    
  الوطني،

أهمية التعاون الدولي في دعم الدول في عملية إدماج التزاماتهـا           من جديد   وإذ يؤكد     
قوق الإنسان في تشريعاتها الوطنية ووضع وتنفيذ السياسات الوطنية         بموجب القانون الدولي لح   

  الرامية إلى إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً كاملاً،
بالدور المهم والبنّاء الذي يمكن أن تؤديه المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق            يسلم  وإذ    

لرامية إلى تعزيز حقوق الإنـسان      الإنسان والمجتمع المدني في عملية وضع السياسات الوطنية ا        
  وفي تقييم تأثير هذه السياسات، والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها إعمالاً كاملاً،

بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل إعمال حقوق الإنـسان           يسلم    -١  
 بوضـع   والحريات الأساسية إعمالاً كاملاً على الصعيد الوطني تبلغ أقصى درجات الفعالية          
 وتنفيذ سياسات وطنية مطابقة للالتزامات الناشئة من القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

 على أهمية عزم رؤساء الدول والحكومات على إدماج تعزيز وحماية           يشدد  -٢  
حقوق الإنسان في السياسات الوطنية كما هو مبين في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العـالمي               

 ؛٢٠٠٥ لعام

بأهمية وضع نظم وطنية لجمع ورصد وتقييم البيانات الوطنية المصنفة          لم  يس  -٣  
ذات الصلة وتعزيز هذه النظم وتنفيذها، حسب الاقتضاء، باعتبارهـا أداة مفيـدة لوضـع               
السياسات الوطنية الرامية إلى ضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتقييم تـأثير    

 هذه السياسات؛

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير بشأن          إلى   يطلب  -٤  
خيارات المساعدة التقنية وبناء القدرات المتاحة لإدماج حقوق الإنسان في السياسات الوطنية،            
بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة، من أجل دعم الدول، بناءً علـى طلبـها                

 ا الخاصة، في وضع منهجيات مناسبة وتنفيذها لبلوغ هذا الهدف؛وبحسب أولوياتها واحتياجاته

 إلى المفوضية السامية أن تقدّم التقرير المذكور إلى مجلس حقوق           أيضاً طلبي  -٥  
  .الإنسان في دورته السابعة والعشرين

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

  .]دون تصويتبمد اعتُ[
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    ٢٣/٢٠  
  حقوق الإنسان للمهاجرين

  لس حقوق الإنسان،إن مج  

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص علـى أن جميـع النـاس    إذ يعيد تأكيد    
يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقـوق              
والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنـصر                

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القـومي                  أو
  الثروة أو المولد أو بسبب أي وضع آخر، الاجتماعي أو أو

إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخـاص           وإذ يشير     
 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة        بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،               
 العنـصري،   واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز            

 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية        فيينا للعلاقات القنصلية،   واتفاقية
  لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

 إلى القرارات السابقة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلـس           أيضاً وإذ يشير   
اصة حقوق الإنسان بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وإلى أعمال مختلف الآليات الخ           

  التابعة للمجلس التي قدمت تقارير عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين،
الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية الذي سيعقد  وإذ يضع في اعتباره    

في أثناء دورة الجمعية العامة الثامنة والستين والذي سيتيح فرصة فريدة للعمل من أجل وضع               
لإجراء مشاورات شاملة فعالة بشأن سياسات الهجرة وتحديد التدابير الكفيلـة           امج عالمي   برن

   عناصر للابتكار والتنمية،مبتعزيز دور المهاجرين باعتباره
 أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل فرد الحق           وإذ يؤكد من جديد     

ق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلـده،    في حرية التنقل والإقامة داخل حدود كل دولة والح        
  وفي العودة إلى بلده،

 بالمساهمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة القيّمـة للمهـاجرين في           وإذ يسلم   
  مجتمعات البلدان الأصلية وبلدان المقصد،

 أن لكل فرد الحق في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،     وإذ يؤكد من جديد     
حيثما كـان    الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي،      من أي نوع، بما في ذلك        دون تمييز 

الشخص وبغض النظر عن وضعه كمهاجر، وأن حقوق الإنـسان لا تخـضع إلا للقيـود                
  والاستثناءات المقررة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها،
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تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشـخاص        بأن الدول مسؤولة عن      وإذ يسلم   
  الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين، 

إزاء العدد الكبير والمتزايد من المهاجرين، بمن فـيهم النـساء           وإذ يساوره قلق بالغ       
دون حيازة وثائق الـسفر     لقوا حتفهم عند محاولتهم عبور الحدود الدولية ب       والأطفال، الذين   

المطلوبة، وإذ يسلم بأن على الدول التزاماً بحماية واحترام حقوق الإنسان للأشخاص الـذين         
  يعبرون حدودها،

أن السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما فيها تلك التي           وإذ يضع في اعتباره     
ن تكون متفقة مع الالتزامـات الدوليـة        تتصل بمراقبة الحدود والإدارة المنظمة للهجرة، يجب أ       

  المتعلقة بحقوق الإنسان لكي تدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
 إزاء ما يتخذ من تدابير، بما في ذلك في سياق السياسات الهادفة             وإذ يُعرب عن قلقه     

ملاً إجرامياً بـدلاً مـن      إلى الحد من الهجرة غير النظامية، تتعامل مع هذه الهجرة بوصفها ع           
اعتبارها مخالفات إدارية، ما يؤدي إلى حرمان المهاجرين من التمتع الكامل بحقوق الإنـسان              

  والحريات الأساسية الخاصة بهم،
الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وأهمية التعـاون الـدولي والإقليمـي            علىوإذ يشدد     

سـيما    حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، لا     والثنائي، القائم على نهج الشراكة، والحاجة إلى      
في وقت تؤدي فيه زيادة تنقل الأشخاص على المستويين الإقليمي والعالمي، والتغيرات الهيكلية          
في الاقتصاد العالمي، والتأثير السلبي المستمر للأزمة الاقتصادية العالمية إلى فـرص وتحـديات              

  والمقصد،جديدة أمام البلدان الأصلية وبلدان العبور 
 التنقل المختلطة التي يستخدم فيها أناس تتباين احتياجـاتهم           بأن عمليات  وإذ يسلم   

وظروفهم الطرق ووسائل النقل ذاتها تسبب تحديات للدول فيما يتعلق باحتياجات مختلـف             
  الأفراد، وتبرز أهمية تحديد وضعهم ووجود نظم توجيه فعالة، 

 لتدفقات الهجرة ومحاولتهم الالتفاف علـى       أنه في ظل استغلال المجرمين    وإذ يدرك     
السياسات المقيدة للهجرة، أصبح المهاجرون أشد تعرضاً لجملة أمـور منـها الاختطـاف،              
  والابتزاز، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي، والاعتداء الجسدي، وعبودية الدين والهجر،

الاتجار بالأشخاص، لا تـزال      أن الجرائم المرتكبة بحق المهاجرين، بما فيها         وإذ يؤكد   
تشكل تحدياً خطيراً ويتطلب استئصالها تقييماً ومواجهة متفقاً عليهما على المستوى الـدولي             

  وتعاوناً حقيقياً متعدد الأطراف بين البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد، 
قـوانين   إزاء احتجاز المهاجرين احتجازاً تعسفياً في إطار إنقـاذ           عن قلقه  إذ يعرب   

الهجرة وإزاء اللجوء إلى إطالة أمد احتجاز الأشخاص بدون ضمانات إجرائية، وبخاصة بدون            
  إمكانية لإبعادهم،

تكفـل احتـرام     ضرورة أن تضع الدول إجراءات احتجاز وطرد مناسبة          وإذ يؤكد   
  الضمانات القانونية والإجرائية والموضوعية وفقاً لالتزاماتها الدولية،
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بحقـوق الإنـسان    المقرر الخـاص المعـني        بتقرير  مع التقدير  يحيط علماً   -١  
  ، ويرحب بعمله؛)٨٠(للمهاجرين
 بالدول التي لم توقِّع وتصدِّق بعدُ على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق            يهيب  -٢  

جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو لم تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سـبيل                 
   وتعزيزها؛ لب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده من أجل التوعية بالاتفاقيةالأولوية، ويط

يمكن أن  تدابير  ودول من تشريعات    ل إزاء ما اعتمدته بعض ا     هقعرب عن قل  ي  -٣  
ؤكد من جديد أن على الدول، عند       يتقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين، و      

تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها، واجب     التي  تدابير  ال تنفيذ و وضعممارستها حقها السيادي في     
لضمان  القانون الدولي لحقوق الإنسان،      لتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك      التقيد با 

  ؛هاجرينميع المالاحترام التام لحقوق الإنسان لج
 بالدول وبالمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجال تنظيم الهجرة        يهيب    -٤  

  :وتنفيذ سياسات الهجرة ما يلي
أن تقوم على نحو فعال بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية             )أ(  

، الأمـان الشخـصي   لجميع المهاجرين، بما في ذلك بوجه خاص، الحق في الحياة والحريـة و            
سيما حقوق النساء والأطفال، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، طبقـاً للإعـلان              ولا
  لمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها؛العا

 حقوق الإنسان للمهاجرين أثنـاء      اتانتهاكلمنع  تدابير ملموسة   أن تعتمد     )ب(  
، وأن  المهـاجرين عبور، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعند الحدود وفي نقاط تفتـيش              ال

 على معاملـة    يةناطق الحدود المفي تلك المرافق وفي     تدرب الموظفين العموميين الذين يعملون      
 وأن  القانون الدولي لحقوق الإنـسان،     بموجب   الالتزاماتهاً   باحترام ووفق   وأسرهم المهاجرين

  تولي اهتماماً خاصاً للنساء والفتيات، اللواتي قد يتعرضن للعنف الجنسي؛
قـوق الإنـسان     ح اتانتهاك مرتكبي،  للقوانين السارية اً  ، وفق قاضيأن ت   )ج(  

الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيهـا          مثل  ،  وأسرهم للمهاجرين
من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد، أو العكس،        انتقالهم  عمليات الإعدام خارج القضاء، أثناء      

  الحدود الوطنية؛أثناء عبورهم بما في ذلك 
ا المتعلقة بتنظيم الهجـرة وإنفـاذ هـذه         أن تجري تقييماً منتظماً لسياساته      )د(  

السياسات من حيث ما قد تسببه من خسائر في أرواح المهـاجرين، وأن تواصـل الجهـود       
  المبذولة لتجنب وقوع مآسي إنسانية عند عبور الحدود براً أو بحراً؛ 

جميع الأشخاص في التمتع بأعلى مستوى ممكن       أن تقوم بتعزيز وحماية حق        )ه(  
دون تمييز من أي نوع، وأن توفر من أجل تحقيق هـذا الهـدف               والعقلية   لبدنيةمن الصحة ا  

__________  
)٨٠( A/HRC/23/46. 
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 العاجلة والإسعافات الأولية للمهاجرين المحتاجين إليها، بغض النظر عن وضعهم    ةالرعاية الطبي 
كمهاجرين، وأن تهيئ بيئة آمنة ومواتية يستطيع فيها الأفراد والمنظمات التي تقدم هذه الرعاية            

  ؛للخطرعائق ودون التعرض بلا العمل 
وتطبيقهـا  الوطنيـة    والإدارية   يةالقانونالأحكام  تكون  على أن   تحرص  أن    )و(  
 وجميع العناصر الفاعلة    المدافعين عن حقوق الإنسان   و موظفي المساعدة الإنسانية  عمل  ميسرة ل 

نـسان  الأخرى التي تقدم المساعدة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين وتدافع عن حقوق الإ           
 ـ  أو أو منـع أو وصـم لأي تجريم   هذا العمل   تعرض  تجنب  ، بوسائل منها    الخاصة بهم   ةإعاق

  ؛لقانون الدولي لحقوق الإنسانتقييد بالمخالفة ل أو
والممارسات، والسياسات اللغة في  المهاجرين غير النظاميين وصم تجنبأن ت  )ز(  

  لائقة تصف الأعمال لا الأشخاص؛ مصطلحات أن تستخدم و
حقوق الإنسان والكرامة الأصيلة للمهاجرين، وأن تـضع حـداً           أن تحترم   )ح(  

للتوقيف والاحتجاز التعسفيين، وأن تعيد النظر في فترات الاحتجاز تفادياً لاحتجاز المهاجرين            
   وأن تستخدم بدائل الاحتجاز، حسب الاقتضاء؛غير النظاميين لفترات طويلة للغاية،

عادة القسرية في جميع الظـروف وأن تتقيـد تمامـاً     مبدأ عدم الإ   أن تحترم   )ط(  
  بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بطرد المهاجرين؛

إن لم تكن قد فعلت ذلك       ،تطبيقها بسهولة يمكن  تضع نظم وإجراءات    أن    )ي(  
اماتهـا  لالتز امتثالاً كاملاًالهجرة في مجال  ا العاملة  ومؤسساته هابرامججميع  ضمان امتثال   بعد، ل 

  ؛لقانون الدولي لحقوق الإنسانبموجب ا
أن تشارك في حوارات دولية وإقليمية بشأن الهجرة تضم البلدان الأصـلية              )ك(  

  وبلدان العبور والمقصد؛
التي اتخذها عدة مكلفين بولايـات في         بالإجراءات مع التقدير  يحيط علماً   -٥  

المعاهدات من أجل منع انتـهاكات      إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات        
حقوق الإنسان للمهاجرين على نحو فعال، بطرق منها إصدار البيانات المشتركة والنـداءات             
  العاجلة، ويشجعهم على مواصلة جهودهم التعاونية لبلوغ هذا الهدف، كلٌّ في إطار ولايته؛

 بموضوع تمتع    إلى المقرر الخاص أن يستمر، وفقاً لولايته، في الاهتمام         يطلب  -٦  
  جميع المهاجرين بحقوق الإنسان على الصعيد العالمي؛

  الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على تعزيز تعاونها مع المقرر الخاص؛يشجع   -٧  
  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  -٨  

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤

  .]دون تصويتباعتُمد [
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    ٢٣/٢١  
  ريترياحالة حقوق الإنسان في إ

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين          إذ يسترشد   

  ،الصلة ذاتالدولية  الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان
 ٩١ إلى قــرار اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــسان والــشعوب، يــشيروإذ   
  ،٢٧٥/٢٠٠٣ و٢٥٠/٢٠٠٢ ومقرريها
 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس، ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان وإذ يشير أيضاً  

المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس،            ٥/٢و
أن يؤدي المكلـف بالولايـة      ضرورة  ، وإذ يشدد على     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  

  ،ومرفقاتهماته وفقاً لهذين القرارين واجبا
/  تمـوز  ٦ المـؤرخ    ٢٠/٢٠ إلى قرار مجلس حقـوق الإنـسان         وإذ يشير كذلك    

، الذي أنشأ فيه المجلس ولاية المقرر الخاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان                ٢٠١٢ يوليه
  إريتريا، في

، ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٦ المؤرخ   ٢١/١ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
أن الوثائق التي ينظر فيها في إطار إجراء تقديم الشكاوى المتعلقة بحالـة              الذي قرر فيه المجلس   

حقوق الإنسان في إريتريا ينبغي ألا تعتبر بعد ذلك وثائق سرية، باستثناء أسماء أفراد معيـنين                
ررة الخاصة  يوافقوا على ذكر أسمائهم أو أية معلومات أخرى تتعلق بهويتهم، ودعا فيه المق             لم

المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا إلى مواصلة التحقيق في الادعاءات الواردة في الشكاوى           
   ،المقدمة وإلى تقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين

الـسلطات  بارتكـاب   إزاء استمرار التقارير التي تفيـد       بالغ  وإذ يعرب عن قلقه ال      
شعبها ومواطنيها، بما يشمل انتهاك الحقوق      ضد  لإريترية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان      ا

المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإزاء العدد الهائل من           
  المدنيين الفارين من إريتريا نتيجة لتلك الانتهاكات،

الأطفال بقضاء سـنة    إلزام  التي تقوم على    سة  إزاء الممار عرب عن قلقه الشديد     وإذ ي   
  المدرسي الأخيرة في معسكر تدريب،تعليمهم 
التجنيد في الخدمة الوطنيـة     شيوع اللجوء إلى     إزاء   أيضاً الشديد   وإذ يعرب عن قلقه     

 عامـاً   ١٨ وإزاء تجنيد الأطفال دون سـن        وهو نظام يشكل عملاً جبرياً،    لأجل غير محدد،    
  الخدمة العسكرية، تجنيداً قسرياً في 
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اسـتخدام العمـل   المعلومات التي تشير إلى إزاء  كذلك  الشديد  وإذ يعرب عن قلقه       
  استخدام المجندين والقصر في صناعة التعدين،بما في ذلك الجبري، 
 أن لكل فرد، رجلاً كان أو امرأة، الحق في مغادرة أي بلـد،              وإذ يؤكد من جديد     

  ده، والعودة إلى بل،في ذلك بلده بما
  ،الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بمشاركة إريتريا في وإذ يحيط علماً  
 بالجهود التي تبذلها إريتريا لتحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة           علماً أيضاً وإذ يحيط     

وتعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم في مواجهة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وإذ يشدد في              
  قت ذاته على أن تحقيق تغييرات اجتماعية مستدامة مرتبط بتهيئة بيئة سياسية وقانونية مواتية، الو

 ، وإعلان وبرنامج عمل فيينا    ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان    ، إلى الميثاق  يشيروإذ    
  فيها، دخلت الدول أطرافاً والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي 

تزامات إريتريا بموجب الميثاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان          إلى ال وإذ يشير أيضاً      
  والشعوب والميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل،

حكومة إريتريا مع المقررة الخاصة المعنية بحالـة        عدم تعاون   إزاء  وإذ يعرب عن قلقه       
  حقوق الإنسان في إريتريا،

  ؛)٨١(لإنسان في إريتريابتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق ايرحب   -١  
  : ما يلييدين بشدة  -٢  
استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريـات           )أ(  

خـارج  التعـسفي و  الإعدام  الأساسية التي ترتكبها السلطات الإريترية، بما في ذلك حالات          
بمعزل عـن العـالم     ي و  والاحتجاز التعسف  ، والاختفاء القسري، واستخدام التعذيب    القضاء،

  دون اللجوء إلى العدالة، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية ومهينة؛الخارجي 
القيود الصارمة المفروضة على حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وحريـة             )ب(  

الفكر والوجدان والدين وحرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلـك احتجـاز              
الفاعلة السياسية والزعمـاء الـدينيين      والعناصر  ين عن حقوق الإنسـان     الصحفيين والمدافع 

  وأتباع الديانات في إريتريا؛
عادل غير محددة في الخدمة الوطنية، وهو نظام ي       لفترات  تجنيد المواطنين قسراً      )ج(  

سنة تعلـيمهم المدرسـي     العمل الجبري والممارسة التي تقوم على إلزام جميع الأطفال بقضاء           
أفراد أسر الأشـخاص المـشتبه في       واحتجاز  يرة في معسكر تدريب، فضلاً عن تخويف        الأخ

  في إريتريا؛تهربهم من الخدمة الوطنية 
__________  

)٨١( A/HRC/23/53. 
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القيود الصارمة المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي             )د(  
  ذلك؛نوون يللأفراد الذين يُقبض عليهم وهم يحاولون الفرار من البلد أو يُشتبه في أنهم 

انتهاكات حقوق الطفل، ومنها على سبيل المثـال لا الحـصر التجنيـد               )ه(  
  العسكري القسري للأطفال؛

استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية           شيوع    )و(  
غير مطابقة للمعايير الدولية إلى حد بعيد،       اللاإنسانية أو المهينة واستخدام أماكن احتجاز        أو

  الأرض وحاويات الشحن المعدنية؛سطح بما في ذلك الزنزانات الموجودة تحت 
على الحـدود الإريتريـة لإيقـاف       " إطلاق النار بقصد القتل   "اللجوء إلى     )ز(  

  المواطنين الإريتريين الذين يسعون إلى الفرار من بلدهم؛
قوق الإنسان  لتزاماتها الدولية في مجال ح    ترتكبه حكومة إريتريا لا   أي انتهاك     )ح(  

  فيما يتصل بجمع الضرائب من رعاياها في الخارج؛
  عدم تعاون إريتريا مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛  )ط(  
  :بما يلي دون تأخيرأن تقوم كومة إريتريا  بحيهيب  -٣  
الاحتجاز التعسفي لمواطنيها وإنهاء استخدام التعذيب وغيره من        لكف عن   ا  )أ(  
  عاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ضروب الم
" G-15"  مجموعـة  تقديم بيان بجميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أفـراد          )ب(  

  ق سراحهم؛والصحفيون، وإطلا
لى نظام قضائي مستقل، وتحسين     بحرية وإنصاف إ  ضمان وصول المحتجزين      )ج(  

الأرض وحاويات سطح وجودة تحت   ظروف السجن، بسبل منها حظر استخدام الزنزانات الم       
وممارسة والمحاكم السرية   الشحن لاحتجاز السجناء وإنهاء استخدام مراكز الاحتجاز السرية         

والسماح للأقارب والمحامين القانونيين والعاملين في مجال   بمعزل عن العالم الخارجي،      الاحتجاز
 لها قانوناً بالوصول بصورة     الرعاية الطبية والسلطات والمؤسسات الأخرى المختصة والمرخص      

  منتظمة إلى المحتجزين؛
اتخاذ التدابير اللازمـة    غير محدد، و  لأجل  الخدمة العسكرية    لنظام   وضع حد   )د(  

التي تقوم علـى إلـزام جميـع        الممارسة  لاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، وإنهاء       ل
  ؛بتعليمهم المدرسي الأخيرة في معسكر تدريالأطفال بقضاء سنة 

عمل في إريتريـا    السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بال        ) ه(  
دون خوف أو ترهيب، وتيسير التنفيذ الكامل للإطار الاسـتراتيجي للـشراكة والتعـاون              

 /كانون الثـاني   ٢٨، الذي وقعته حكومة إريتريا والأمم المتحدة في         ٢٠١٦-٢٠١٣ للفترة
  ؛٢٠١٣يناير 
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كل فرد في حرية التعبير وحريـة الفكـر والوجـدان والدين         احترام حق     )و(  
  حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛الحق في أو المعتقد و

لمكافحـة  إضافية تعزيز وحماية حقوق المرأة، بطرق منها اتخاذ تدابير        تدعيم    )ز(  
  الممارسات الضارة كالزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

الاستعراض الـدوري الـشامل     أثناء  تنفيذ التوصيات التي حظيت بالقبول        )ح(  
المتعلق بإريتريا، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز، والتعاون بالكامل مع مجلس حقوق الإنـسان          

  جولته الثانية؛في والاستعراض الدوري الشامل 
من الخدمة  هربين  المتالتي تستهدف أفراد أسر     " الجرم بالتبعية "إنهاء سياسات     )ط(  

  إلى الفرار من إريتريا؛الساعين الوطنية أو 
التعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقـاً             )ي(  
بطرق منها إتاحة إمكانية الدخول لبعثة المفوضية،        الدولية في مجال حقوق الإنسان،       لالتزاماتها

ع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وجميـع آليـات         المفوضة السامية، وم  على نحو ما طلبته     
  مجلس حقوق الإنسان وجميع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛

موافاة المفوضية السامية بجميع المعلومات ذات الصلة عـن هويـة جميـع               )ك(  
هم ، بمن فيهم الصحفيون والمقاتلون الجيبوتيون وعن سـلامت        المحتجزين والمفقودين في القتال   

  وحالتهم الصحية وأماكن وجودهم؛ 
، تنفيذاً كاملاً، وممارسة السلطة     ١٩٩٧تنفيذ دستور إريتريا المعتمد في عام         )ل(  

   ؛وفقاً لمبادئ سيادة القانون
 إريتريا على إتاحة المعلومات المتصلة بالمقاتلين الجيبوتيين المفقودين في          يحث  -٤  

حـتى   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١٢ إلى   ١٠فترة من   القتال منذ الاشتباكات التي وقعت في ال      
  من وجود أسرى حرب جيبوتيين ومن أحوالهم؛يتسنى للمعنيين بالأمر التحقق 

 تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا سنة            يقرر  -٥  
والعشرين  دسةواحدة، ويطلب إليها أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السا            

  معها في دورتها الثامنة والستين؛وأن تتحاور وأن تلقي كلمة أمام الجمعية العامة 
أن تسمح لها  مع المقررة الخاصة، و   أن تتعاون بالكامل    كومة إريتريا   بحيهيب    -٦  

أن تقدم إليهـا    الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة في تقريرها الأول و       وأن تولى   بزيارة البلد   
اللازمة للاضطلاع بولايتها، ويؤكد أهمية حصول المقررة الخاصة على دعم جميع           ومات  المعل

  الولاية؛نجاز تلك الدول لإ
 المجتمع الدولي على التعاون الكامل مع المقررة الخاصة وعلى دعم الجهود            يحث  -٧  

  صحوبين بمرافق؛الرامية إلى حماية الفارين من إريتريا، وبخاصة العدد المتزايد من الأطفال غير الم
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 الأمين العام أن يزوّد المقررة الخاصة بجميع المعلومات والمـوارد            إلى يطلب  -٨  
  الولاية؛باللازمة للاضطلاع 

  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  -٩  
  ٤٠الجلسة 

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ١٤
  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/٢٢  
   حقوق الإنسانتقديم المساعدة التقنية إلى كوت ديفوار في مجال

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،    بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، و    بمقاصد   إذ يسترشد   

  وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  
 بشأن مدونـة    ٥/٢بشأن إنشاء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير أيضاً    

 ١٨لمجلـس، المـؤرخين     لقواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة           
، وإذ يشدد على أنه ينبغي للمكلف بالولاية أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين ٢٠٠٧يونيه /حزيران

  ،ومرفقاتهماالقرارين 
 ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٣ؤرخ   الم ١٤/١-دإقراريه   إلى   كلذكوإذ يشير     

 بشأن حالة حقوق الإنسان في كـوت ديفـوار          ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ   ١٦/٢٥و
 المتعلق بإنشاء ولاية الخبير المستقل المعني       ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/٢١قراريه  و

علـق   المت ٢٠١٢ يوليـه /  تموز ٦ المؤرخ   ٢٠/١٩ و بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار،     
  بتمديد ولاية الخبير المستقل،

تعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان       مسؤولة عن   أن جميع الدول    من جديد   وإذ يؤكد     
 ينوالحريات الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد

  ت الصلة،ذاحقوق الإنسان  بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك ين الخاصينالدولي
 في  )على مـستوى البلـديات والمقاطعـات      (المحلية   بتنظيم الانتخابات    وإذ يرحب   
   بالانتهاء من إقامة المؤسسات الوطنية،اًمُؤذن، ٢٠١٣ أبريل/ نيسان٢١ديفوار في  كوت

ما شهدته من تحـسن      أن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار، رغم          وإذ يلاحظ   
، تظـل هـشة     )٨٢( المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار       مبين في تقرير الخبير المستقل    

__________  
)٨٢( A/HRC/22/66. 
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 الـسلام، والمـصالحة   إحلالنسبياً نظراً للتحديات العديدة التي تواجهها، ولا سيما في مجال    
  وإصلاح قطاع الأمن،   ومكافحة الإفلات من العقاب،الوطنية،

لجمهوريـة   تجدّد الهجمات المسلحة علـى القـوات ا         إزاء وإذ يساوره بالغ القلق     
  ،ا بولاية حماية المدنيين المنوطة بهاأثناء اضطلاعهديفوار وقوات الأمم المتحدة  لكوت

تجدّد الهجمات التي تشنّها عناصر مسلحة غـير محـددة الهويـة في              يدين  -١  
ديفوار، والتي قد تنسف ما يبذله شعب كوت ديفوار والمجتمع الدولي مـن جهـود                كوت

   ئياً على آثار الأزمة التي أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار؛مشتركة من أجل القضاء نها
، ويحـث حكومـة      الهجوم على مخيم ناهيبلي للمشردين داخليـاً       بجيش  -٢  
إلى ديفوار على الإسراع بالتحقيقات الجارية من أجل تحديد هوية الجنـاة وتقـديمهم       كوت

  الهيئات القضائية المختصة؛
لجانب الأمني في كوت ديفوار، وبإنشاء وحدة        بالتحسّن الكبير في ا    يرحب  -٣  

بالإنذار المبكر  ا المتعلقة   مبمهامهالتحقيق الخاصة ومجلس الأمن القومي، ولا سيما فيما يتصل          
  ومنع انتهاكات حقوق الإنسان؛

حقـوق  مـع آليـات   المستمر   كوت ديفوار   بتعاون حكومة  أيضاً يرحب  -٤  
زيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويشجع على مواصـلة        ، وبالتزامها بتع  المتحدةالإنسان بالأمم   

تقـديم  و ومقاضاة مرتكبيهـا     انتهاكات حقوق الإنسان  لجميع  الجهود الرامية إلى وضع حد      
  ضحايا؛المساعدة لل
 بحالـة حقـوق الإنـسان في         بتقارير الخبير المـستقل المعـني       علماً يحيط  -٥  
  ؛ديفوار وبتوصياته كوت

 الثانية والعشرين لمجلس    الدورةأثناء   ديفوار كوت   حكومةبتعهدات  يرحب    -٦  
بتوطيـد  الخـصوص   وجـه    توصيات الخبير المستقل المتصلة علـى        بتأييد حقوق الإنسان 

 ة السياسي ية، وتعزيز التعدد  العدالةالديمقراطية، ومكافحة الإفلات من العقاب عن طريق نظام         
  ؛ة والدينية الثقافيية، والتعددالجامعة

 هذا الصدد بإنشاء إطار سياسي للحوار الدائم الرامـي إلى           فييرحب أيضاً     -٧  
تيسير التعددية السياسية الجامعة، والتصديق على نظام روما الأساسي، واعتمـاد القواعـد             
الجديدة الواردة في قانون الأسرة والتي تنص على المساواة بين الرجال والنساء في الـزواج،               

ريعي، ويؤدي بالتالي إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتشكل تقدماً كبيراً يعزز الإطار التش  
  ووضع حد للإفلات من العقاب؛

 ببدء محاكمة بعض عناصر القوات الجمهورية لكوت ديفـوار،          يحيط علماً   -٨  
وعقد مؤتمر دولي عن الإفلات من العقاب نَظّمه الخبير المستقل في ياموسـوكرو في الفتـرة                

  ؛٢٠١٣فبراير / شباط٢٣  إلى٢١ من
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 حكومة كوت ديفوار وكل الجهات الفاعلة المعنية على دعم التنفيـذ            يحث  -٩  
الفعال لولاية لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة في كوت ديفوار، ويدعو هـذه اللجنـة إلى أن        
تبذل قصاراها من أجل تحقيق ما يُعلّقُه عليها شعب كوت ديفوار والمجتمع الدولي من آمـال                

  ن عدم تكرار الانتهاكات؛في جبْر الضرر وضما
كلفـة  الموطنية في كوت ديفـوار،      اللتحقيق  الجنة  نشر أعمال    ب يحيط علماً   -١٠  

الخطيرة والانتهاكات المرتكبة   التجاوزات  ادعاءات  والملابسات المتعلقة ب  وقائع  البالتحقيق في   
 تشرين ٢٨ فيالتي أجريت في مجال حقوق الإنسان في كوت ديفوار بعد الانتخابات الرئاسية 

وجاهة استنتاجات تلك اللجنة وتوصياتها، ويحـث حكومـة         ويشيد ب  ،٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
  ديفوار على التجاوب معها؛ كوت

على مواصلة التصديق على الصكوك الدولية       حكومة كوت ديفوار     يشجع  -١١  
إعداد تعلقة ب التقيد باشتراطاتها الم  والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنفيذ هذه الصكوك، و       

  تقارير دورية، وتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
يـدان ويطلـب إلى     في الم الوضع الإنـساني    استمرار هشاشة    يلاحظ بقلق   -١٢  
 الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة المختصة أن تواصل التعاون مـع حكومـة              هيئات

 التي وضعتها    للترتيبات ردين داخلياً، وفقاً  إلى اللاجئين والمش  في تقديم المساعدة     كوت ديفوار 
  ؛بمحض إرادتهمبأمان ولتشجيع عودتهم إلى ديارهم ، الحكومة
ادعاءات وقوع أعمال عنف ضد النساء   وتكرار   استمرار   اًيلاحظ بقلق أيض    -١٣  

  والأطفال، ويطلب إلى حكومة كوت ديفوار ألا تدّخر جهداً في التحقيق في هذه الادعاءات؛
واصل تقديم  أن ت لحقوق الإنسان   السامية  الأمم المتحدة   مفوضية  إلى   لبطي  -١٤  

كوت ديفوار، ولا سيما دعم لجنة الحـوار والحقيقـة          حكومة  طلبتها  المساعدة التقنية التي    
في عزمها  كوت ديفوار   عين  لتحديد مجالات مساعدة أخرى تُ     الحكومة   والعمل مع والمصالحة،  
  ل حقوق الإنسان؛ بالتزاماتها في مجاعلى الوفاء
المـصالحة  وإعادة التعمير   المجتمع الدولي أن يواصل دعمه لعملية        إلى   يطلب  -١٥  

في المجالات المحددة التي تكـون فيهـا        المساعدة المطلوبة    وأن يقدم    الجارية في كوت ديفوار،   
قدرات هياكل مكافحة العنـف ضـد       المساعدة في تدعيم    ولا سيما   ضرورية   المساعدة هذه

  ؛ والأطفالالنساء
كوت ديفوار ومؤسساتها   التي تبذلها    المجتمع الدولي إلى دعم الجهود       يدعو  - ١٦  

لطلبـات  لعلى الصعيد الوطني بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد وإلى الاستجابة             
 ـ ية الإنـسان  تالمساعدة التقنية في المجالا   للحصول على   التي قدمتها     ة والـصحي  ة والتعليمي
  ؛ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي
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لحقـوق  الجديدة  دعم اللجنة الوطنية    مواصلة   المجتمع الدولي إلى     يدعو أيضاً   -١٧  
في الفعالة  المساهمة  بغية تمكينها من    الإنسان، في إطار برامج المساعدة التقنية وتعزيز القدرات،         

  وتعزيزها، وفقاً لمبادئ باريس؛لشعب كوت ديفوار حماية الحقوق الأساسية 
  حقوق الإنـسان   ذلك تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة      بناء على    ريقر  -١٨  

 والعشرين   السادسة العشرين إلى الدورة  الثالثة و في كوت ديفوار سنة واحدة تمتد من الدورة         
  لمجلس حقوق الإنسان؛

إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً في دورته قدم أن ي الخبير المستقل   إلى   طلبي  -١٩  
  ؛والعشرينفي دورته السادسة  والعشرين وتوصيات الخامسة

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٢٠  

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤

  .]دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٣/٢٣  
  تعزيز المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية في غينيا

  إنّ مجلس حقوق الإنسان،   
وغيرهمـا مـن    لان العالمي لحقوق الإنـسان       بميثاق الأمم المتحدة والإع    إذ يسترشد   

  ، ذات الصلةصكوك حقوق الإنسان
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المـؤرّخ    ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامـة       وإذ يشير   

 ١٦/٣٦ و ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٦ المـؤرخ    ١٣/٢١وقرارات مجلس حقـوق الإنـسان       
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٣ المؤرخ ١٩/٣٠ و٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرّخ

 جميع الدول أن تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنـسان           على  أنّ من جديد  وإذ يؤكد   
والحريات الأساسية المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان              

صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة     وغيرها من   والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،      
  التي هي طرف فيها،

الاتحـاد  وبخاصة  الجهود التي يبذلها الغينيون والمجتمع الدولي،       مع التقدير     يلاحظ وإذ  
وتوطيـد   بغية إنشاء مؤسسات ديمقراطية      الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا    الأفريقي و 

  القانون،سيادة 
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 في إتمام عملية الانتقال السياسي بسبب تأجيل الانتخابات         ير التأخ بقلق وإذ يلاحظ   
أن يؤدي إلى إبطاء الإصلاحات الضرورية لحماية حقوق الإنسان يمكن ريعية، وهو تأخير التش

  والحريات الأساسية ومكافحة الإفلات من العقاب، 
 الأول عن ضمان حماية السكان المدنيين       ة في المقام   إلى أنّ غينيا هي المسؤول     وإذ يشير   

  الجناة إلى العدالة، تقديم  الإنساني وفي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدوليالتحقيق و
القانون وتحسين حالة   سيادة  لتعزيز  غينيا   بالجهود التي تبذلها حكومة      يسلّم  -١  

 التي أنشأها الأمين العـام      )٨٣(حقوق الإنسان في غينيا، وفقاً لتوصيات لجنة التحقيق الدولية        
  ؛قتصادية لدول غرب أفريقياالجماعة الاولمنظمة الأمم المتحدة بدعم من الاتحاد الأفريقي 

 بإنشاء وزارة جديدة لحقوق الإنسان والحريات العامـة وبـدمج           يرحب  -٢  
 حقوق الإنسان في إصلاح قطاع الأمن؛

 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعنية بتنسيق         يحيط علماً   -٣  
  وتوافقي؛بأسلوب محايدبرلمانية النتخابات الا

السلطات الغينية إلى ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع الـسلمي           يدعو  -٤  
  الجمعيات؛تكوينو

 :على ما يليالفاعلة السياسية الجهات  يحث  -٥  

 إلى تنظـيم    ياسي ويـدعوها  وحسن نية في الحوار الـس     بنشاط  المشاركة    )أ(  
لعودة الهدوء  الظروف  لتهيئة  ممكن  وقت  انتخابات تشريعية حرة وديمقراطية وشفافة في أقرب        
  على أساس حوار يشمل جميع شرائح المجتمع الغيني؛

 ملية إرساء الديمقراطية في البلد؛عأثناء تفادي وحظر أعمال العنف   )ب(  

ر والوقايـة مـن   للجنة وطنية معنية بالتفك غينيا  إنشاء حكومة    ب يحيط علماً   -٦  
 بين مختلف الجهات الفاعلة     إنشاء إطار دائم للحوار والتشاور    بأجل التصدي لظاهرة العنف و    

  البلد نحو تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة وهادئة؛لقيادة 
بطـرق ديمقراطيـة   السلطة  تمسكه بمبدأ الوصول إلى     من جديد بقوة   يؤكد  -٧  
 ؛العنصريةأشكال التحريض على الكراهية الإثنية وجميع ويدين 

وات الأمن والدفاع الـتي     على مواصلة عملية إصلاح ق    غينيا   حكومة   يحث  -٨  
 احترام حقوق الإنسان وتضمن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية؛تشمل 

على وضع وتنفيذ برنامج شامل لتعزيـز الحوكمـة         غينيا   حكومة   يشجّع  -٩  
جعـل  تكثيف جهود مكافحة الإفلات من العقاب، وفقاً لهدفها الرامي إلى           يسمح ب القضائية  

 عزيز الإصلاحات المتعلقة بالاحترام التام لحقوق الإنسان؛لى تعوسنة للعدل  ٢٠١٣سنة 
__________  

)٨٣( S/2009/693. 
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 ٢٨ للتحقيق في أحداثغينيا حكومة فريق القضاة الذين عينتهم أن   يلاحظ  -١٠  
المـشتبه  إلى تهـام  توجيه الالضحايا و قد اتخذ تدابير تشمل استجواب ا ٢٠٠٩ سبتمبر/أيلول

كومة علـى ضـمان الوسـائل       يحث الح ق القضاة على مواصلة عمله، و     فيهم، ويشجّع فري  
 بها؛التي كُلِّف والظروف الأمنية اللازمة لفريق القضاة لتمكينه فعلياً من الاضطلاع بالولاية 

 :على اتّخاذ التدابير الإضافية التاليةغينيا  حكومة يحثّ  -١١  

الإسراع في الملاحقات القضائية للمسؤولين عن      فريق القضاة و  أعمال  دعم    )أ(  
، بما فيها أعمال العنف الجنسي التي ارتكبت بحق النـساء           ٢٠٠٩سبتمبر  /ول أيل ٢٨أحداث  

القضاة والمـوظفين القـضائيين والـشهود       وحماية  والفتيات، وذلك في ظروف تضمن أمن       
شفافية ولاية فريق القضاة وأساليب عمله وقدرته على التحقيق وعلـى           وتضمن   ،والضحايا

 ؛ بجميع مستوياتهمحداثملاحقة المسؤولين المتورطين في هذه الأ

 ،ضمان حماية الناجين من أعمال العنف، بمن فيهم ضحايا العنف الجنـسي             )ب(  
سيما المساعدة الطبية والدعم النفـسي       ، لا الجبرلمساعدة و المناسبة ل شكال  الأومنحهم كل   

 وخصوصاً لضحايا العنف الجنسي؛

 / أيلـول  ٢٨ث  دفع تعويضات لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في أحدا          )ج(  
  ؛عن المعاناة الجسدية والنفسية التي تعرضوا لهالجرحى تعويضات ا ومنح ٢٠٠٩سبتمبر 

وافقت على تلقي المساعدة التقنية من خبير أوفده        غينيا   أن حكومة    يلاحظ  -١٢  
العنف الجنسي في حالات الـتراع،      وبمسألة  القانون  المعني بسيادة   فريق خبراء الأمم المتحدة     

 بمـسألة   عـني كومة على مواصلة التعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام الم          ويحثّ الح 
  العنف الجنسي في حالات التراع؛

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حالة          يحيط علماً   -١٣  
 ؛)٨٤(حقوق الإنسان في غينيا

 :يإلى المجتمع الدولي للقيام بما يلبقوة نداءه  يكرر  -١٤  

 ،لتعزيز احترام حقوق الإنـسان    حكومة غينيا   تقديم المساعدة المناسبة إلى       )أ(  
 وإصلاح قطـاعي  ،في ذلك بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ومكافحة الإفلات من العقاب    بما

  الأمن والقضاء، فضلاً عن المبادرات الجارية بغية تعزيز الحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية؛
 مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في غينيا؛دعم   )ب(  

لجنة الأمم المتحدة لبناء التي تبذلها الوحدة المسؤولة عن غينيا في هود الجدعم   )ج(  
  ؛الدولةوتدعيم السلام توطيد السلام في غينيا بغية مؤازرة البلد في سبيل 

__________  
)٨٤( A/HRC/22/39.  
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س في دورته الخامسة والعشرين      المفوضة السامية إلى أن تقدم إلى المجل       يدعو  -١٥  
  .تقريراً عن حالة حقوق الإنسان وعن أنشطة مكتب المفوضية السامية في غينيا

   إبقاء هذه المسألة قيد نظره؛يقرر  -١٦  
  ٤٠الجلسة 

  ٢٠١٣ه يوني/ حزيران١٤
  ].دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٣/٢٤  
دان في مجـال    تقديم المساعدة التقنية والمساعدة في بناء القدرات لجنوب السو        

  حقوق الإنسان
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يسترشد  
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثـاق الأفريقـي لحقـوق          اً   أيض يسترشدوإذ    

  الإنسان والشعوب ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة،
   عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان،المقام الأولعلى أن الدول هي المسؤولة في وإذ يشدد   
 /أيلـول  ٢٩ المـؤرخ    ١٨/١٧ مجلـس حقـوق الإنـسان        ي إلى قرار  وإذ يشير   
 بشأن تقديم المـساعدة التقنيـة       ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٢١/٢٨ و ٢٠١١ سبتمبر

  ،والمساعدة في بناء القدرات لجنوب السودان
ب السودان فيما يتعلق ببناء المؤسسات وبناء    جنويواجهها   بالتحديات التي    وإذ يسلم   

الدولة، بما في ذلك إقامة العدل وسيادة القانون، وحماية حقوق المـرأة والطفـل، وإعمـال          
الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإذ يشيد بما اتُخذ من خطوات لمعالجـة             

  هذه التحديات،
سودان على نفسها من التزامـات بتـدعيم         بما قطعته حكومة جنوب ال     وإذ يرحب   

  الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإذ يهيب بالحكومة أن تنفذ تلك الالتزامات، 
 حكومة جنوب السودان إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الـتي            وإذ يدعو   

   العدالة،يُدّعى أن قوات الأمن قد ارتكبتها ضد المدنيين وتقديم مرتكبيها إلى
 إزاء استمرار الاقتتال القبلي، ويهيب بالحكومة أن تعمل علـى           وإذ يعرب عن قلقه     

  زيادة الوعي وأن تنفذ الأطر القانونية الملائمة في البلد، وأن تعزز المصالحة،
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 بالخطوات التي اتخذتها حكومة جنوب السودان لحماية وتعزيز حقـوق           وإذ يرحب   
ناء قدرات مفوضية حقوق الإنسان، وإذ يهيـب بالحكومـة أن           الإنسان، وبخاصة في مجال ب    

تتخذ خطوات لكفالة استقلال المفوضية، وفقاً لمبادئ باريس، وأن تزودها بالموارد الكافيـة             
  لأداء ولايتها،

 بدعم الحكومة لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الـصحفيين           وإذ يرحب أيضاً    
  ومسألة الإفلات من العقاب،

كومة جنوب السودان أن تنفذ صكوك حقوق الإنسان الدوليـة          بح بيهي  -١  
  والإقليمية الملزمة قانوناً التي هي طرف فيها؛

حكومة جنوب السودان إلى توطيد التعاون مع بعثة الأمم المتحـدة في            يدعو    -٢  
  جنوب السودان بشأن القضايا المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وإلى ضمان أمن أعضائها؛

 بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان        مع التقدير  يحيط علماً   -٣  
  ؛)٨٥(بشأن تقديم المساعدة التقنية لجنوب السودان وبناء قدراته

حكومة جنوب السودان اتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لمسألة          إلى يطلب  -٤  
ين تدريب موظفي الحكومة بغيـة  الإفلات من العقاب وتحسين نظام العدالة، بما في ذلك تحس 

  تشجيع ثقافة المساءلة؛
 الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهـات          إلىيطلب    -٥  

صاحبة المصلحة تقديم الدعم، على وجه السرعة، للجهود الوطنية التي تبذلها حكومة جنوب             
 يشمل توفير التدريب وتنظـيم      السودان فيما يخص توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات، بما        

حلقات عمل للتثقيف في مجال حقوق الإنسان من أجل التغلب على التحديات الأمنية وتعزيز       
  احترام حقوق الإنسان؛

 إلى حكومة جنوب السودان اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تـدعيم        يطلب  -٦  
ساهمة في تعزيز وحمايـة  استقلال مفوضية حقوق الإنسان في جنوب السودان وتمكينها من الم       

  حقوق الإنسان لشعب جنوب السودان؛ 
 إلى المفوضة السامية تقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في جنوب            يطلب  -٧  

السودان، والتعاون مع حكومة جنوب السودان لتزويدها بالمساعدة التقنية، وتحديد مجـالات      
لوفاء بالتزاماته وتعهداته المتعلقـة     أخرى للمساعدة بغية تعزيز قدرات جنوب السودان على ا        

  بحقوق الإنسان؛ 

__________  
)٨٥( A/HRC/23/31. 
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 إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً           يطلب أيضاً   -٨  
مؤقتاً في دورته السادسة والعشرين، وتقريراً نهائياً في دورته الثامنة والعشرين بشأن التقـدم              

  اعدة في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛المحرز في مجال تقديم المساعدة التقنية والمس
  .إبقاء المسألة قيد نظره يقرر  -٩  

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/٢٥    
منـع  : تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المـرأة        

  وغيره من أشكال العنف الجنسي والتصدّي لهاالاغتصاب 
   إن مجلس حقوق الإنسان،  
   مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يؤكد من جديد  
  باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ يسترشد و  
القضاء على العنـف    ب المتعلق، والإعلان    فيينا إعلان وبرنامج عمل  ؤكد من جديد    إذ ي و  

ولي للسكان والتنمية، وقرارات    امج عمل المؤتمر الد   ، وبرن  بيجين ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل    
 ١٨ المـؤرخ  ١٤/١٢، و٢٠٠٨مـارس  /آذار ٢٨ المـؤرخ  ٧/٢٤حقـوق الإنـسان   لس  مج

 ١٧ المـؤرخ    ١٧/١١، و ٢٠١١مـارس   /آذار ٢٤ المـؤرخ    ١٦/٧، و ٢٠١٠يونيـه   /حزيران
قوق ، فضلاً عن قرارات لجنة ح     ٢٠١٢يوليه  /تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/١٢، و ٢٠١١يونيه  /حزيران

الجمعية العامة  الإنسان بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإذ يشير إلى قرارات              
  ،)٨٦(ة ذات الصلة واستنتاجاتها المتفق عليهالجنة وضع المرأذات الصلة وقرارات 

 /تـشرين الأول   ٣١المـؤرخ   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥إلى قرارات مجلس الأمن      وإذ يشير   
) ٢٠٠٩(١٨٨٨، و ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  ١٩المؤرخ  ) ٢٠٠٨(١٨٢٠، و ٢٠٠٠أكتوبر  
، ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٥المؤرخ  ) ٢٠٠٩(١٨٨٩، و ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول ٣٠المؤرخ  

والسلام والأمـن،    المرأة   بشأن،  ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ١٦المؤرخ  ) ٢٠١٠(١٩٦٠و
ات جميع قـرارات مجلـس الأمـن ذ       و،  ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٢٨المؤرخ  ) ٢٠٠٦(١٦٧٤و

 /آب ٤المـؤرخ   ) ٢٠٠٩(١٨٨٢ انالقرار المتعلقة بالأطفال والتراع المسلح، بما في ذلك       الصلة
  ،٢٠١١يوليه /تموز ١٢المؤرخ ) ٢٠١١(١٩٩٨، و٢٠٠٩أغسطس 

__________  
 .(E/2013/27) ٧، الملحق رقم ٢٠١٣الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  )٨٦(
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 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، ٥/١ لسالمجقراري   إلىوإذ يشير أيضاً  
 بولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة           المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين     ٥/٢و

وفقاً يؤكد أن على المكلف بولاية أن يؤدي ولايته         ، وإذ   ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ المؤرخين
  ، ومرفقاتهمالهذين القرارين 

 الجنسي الـتي    وغيره من أشكال العنف   انتشار حالات الاغتصاب    قد أثار سخطه    و  
المجتمع، في الحياة العامـة     قطاعات  جميع  وتحدث في   بشكل مفرط   تستهدف النساء والفتيات    

 القلاقل المدنية أو الانتقـال الـسياسي، وفي حـالات         أوقاتفي أوقات السلم و   ووالخاصة،  
  الصراع وما بعد انتهاء الصراع، 

بأن الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي غير مشروع            وإذ يسلم     
  في جميع الظروف وفي جميع الأماكن، 

 العواقـب أن الإحساس بالعار والوصم، والخوف من الانتقـام ومـن           يؤكد  وإذ    
فقدان مورد الرزق وانخفاض دخل الأسرة، هي عوامل تمنع العديـد           مثل  الاقتصادية السلبية،   

طلب ، ومن   وغيره من أشكال العنف الجنسي    من النساء من الإبلاغ عن حالات الاغتصاب        
  هذه الجرائم، الإنصاف بشأن 

ومباشرة الإجراءات القضائية   إجراء التحقيقات   بعلى أهمية إنفاذ القانون     د  وإذ يشدّ   
الجنسي التي تُرتكـب ضـد      وغيره من أشكال العنف     بخصوص حالات الاغتصاب    المناسبة  

 انعدام المساءلة يشجع بشكل غـير       النساء والفتيات لأي سبب من الأسباب، وإذ يسلم بأنّ        
  م ويجعل منها أمراً طبيعياً داخل المجتمع، مقبول على التسامح إزاء هذه الجرائ

لحقـوقهن  أو إسـاءة    بأن زواج النساء والفتيات بالإكراه يشكل انتهاكاً         يقروإذ    
  الإنسانية ويجعلهن عرضة بشكل خاص للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، 

كر والزواج بالإكراه أمـور     والزواج المب الأطفال  ن زواج   لأيساوره قلق شديد    وإذ    
زيد من احتمال تعرض الفتيات اللاتي يتزوجن في سن مبكرة لخطر الإصابة بفيروس نقـص               ت

ؤدي إلى الحمل المبكر وتزيد من خطـر        تاض المنقولة جنسياً، وغالباً ما      المناعة البشرية والأمر  
، وتحد من فرص إكمـال الفتيـات        الأمومةالإعاقة والمواليد الموتى وناسور الولادة ووفيات       

ض تمتـع    وتحصيل معرفة شاملة أو اكتساب مهارات قابلة للتوظيف، وتنتهك وتقوّ          لتعليمهن
المشاركة في المجتمع بوصفهن أعضاء      من    بحقوق الإنسان وتمنعهنّ   تمتعاً كاملاً النساء والفتيات   

  ، كاملي العضوية فيه
 بأن للعنف ضد المرأة آثاراً سلبية قصيرة وطويلة الأجل علـى صـحتها،            سلم  وإذ ي   

احترام وتعزيـز   ا بحقوقها الإنسانية، وبأن     في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وعلى تمتعه       بما
الصحة الجنسية والإنجابية، وحماية وإعمال الحقوق الإنجابية وفقاً لبرنامج عمل المؤتمر الدولي            
للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية الصادرة عن مـؤتمرات اسـتعراض             
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 هاتمتع بجميع حقوق الجنسين وتمكين المرأة لكي ت لتحقيق المساواة بين  أساسي جهما، شرط نتائ
  ، وحرياتها الأساسية، ولمنع العنف ضد المرأة وتخفيفه يةالإنسان

إدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس وجرائم العنف الجنـسي في نظـام      إلى  شير  وإذ ي   
بأن  اعتراف المحاكم الجنائية الدولية المخصصة    إلى  وروما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،      

جريمـة  ركناً من أركان    الاغتصاب يمكن أن يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو            
  الإبادة الجماعية أو التعذيب، 

بوضع علق  يت مسؤولية جميع الدول عن الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة فيما         وإذ يؤكد   
ال لجميع الوسائل المتاحة لإجراء تحقيقات شاملة       الاستخدام الفعّ و ،لإفلات من العقاب  حد ل 

  ،  المسؤولين عن تلك الجرائمومقاضاة الأشخاص الخاضعين لولايتها
على أن تمكين المرأة، بما في ذلك تمكين المرأة اقتصادياً، وإتاحة حصولها على              وإذ يشدّد   

بالكامل في الاقتصاد الرسمي، ولا سيما في       الموارد بشكل كامل وعلى قدم المساواة، وإدماجها        
 الحياة العامة   عملية صنع القرار الاقتصادي، ومشاركتها مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في          

للعنف الأساسية  لمعالجة الأسباب   أمور لا غنى عنها     ، هي    بجميع مستوياتها  والسياسية والثقافية 
  ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، 

سيما هيئة الأمم المتحدة للمساواة      ، ولا  منظومة الأمم المتحدة   بأهمية دور  ميسلّوإذ    
ي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات علـى الـصعد          في التصدّ  المرأة   بين الجنسين وتمكين  

 على طلبها، في جهودهـا الراميـة إلى         العالمي والإقليمي والوطني، وفي مساعدة الدول، بناءً      
  ، هامنعوشكال العنف ضد النساء والفتيات  كل أالقضاء على

جميـع  ، وفقاً للإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المـرأة،         يدين بشدّة   -١  
 أو جهات فاعلة من غـير       الأفراد  أو ةالتي ترتكبها الدول   أعمال العنف ضد النساء والفتيات    

نس داخل الأسرة وفي  نوع الججميع أشكال العنف القائم علىالدول، ويدعو إلى القضاء على  
  تتغاضى عنه؛ الذي ترتكبه الدولة أوالعنف المجتمع عموماً، و

إزاء الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنـسي        يعرب عن قلقه الشديد       -٢  
بجميع مظاهرها التي غالباً ما تستهدف ضحايا ينتمون إلى طوائف أو فئات إثنية أو جماعـات                

 بقدر كاف للجماعة أو للكيان الذي ترتكب قواته الجريمـة،           أخرى تعتبر مناوئة أو غير مؤيدة     
والتي كثيراً ما تُرتكب بقصد إذلال أفراد هذه الجماعات، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر                

أو تـشتيتهم   /أو بث الخوف في نفوسـهم و      /أو السيطرة عليهم و   /الضحايا وأفراد أسرهم، و   
   تُستخدم كشكل من أشكال التطهير العرقي؛ترحيلهم بالإكراه، والتي يمكن أن أو/و

 إزاء استخدام الاغتصاب وغيره من أشـكال        يُعرب عن قلقه الشديد أيضاً      -٣  
العنف الجنسي لتخويف النساء والفتيات، بمن فيهن المـدافعات عـن حقـوق الإنـسان،               

ل أن  ومضايقتهن وردعهن وارتكاب أعمال انتقامية بحقهن في الأماكن العامة، ويهيب بالدو          



A/68/53 

245 GE.13-16401 

تضمن تمكين النساء والفتيات من المشاركة كأعضاء في المجتمع المدني دون خوف من الانتقام              
  ودون التعرّض للإكراه أو التخويف أو الاعتداء؛ 

 الدول على أن تتخذ خطوات هادفة للتـصدِّي للمواقـف والعـادات             يحثّ  -٤  
قات القـوى، بوصـفها أسـباب       والممارسات والقوالب النمطية الضارة وانعدام التكافؤ في علا       

  :أساسية للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ولاستمرارها، وذلك بوسائل منها ما يلي
أن تدين علناً، وفي أعلى المستويات، أعمال الاغتصاب والعنف الجنـسي             )أ(  

ها التي تستهدف النساء والفتيات لأي سبب من الأسباب، وتتيح قيادة بارزة ومستمرة، يتولا           
  ؛الرجال والنساء على حدّ سواء، لدعم جهود الوقاية الفعالة

ومنظمات المحليون والدينيون،   الزعماء  فيها  أن تشرك جميع شرائح المجتمع، بما         )ب(  
المجتمع المدني، والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، في جهود الوقاية، مثـل حمـلات التوعيـة               

   ترمي إلى زيادة الوعي بالآثار الضارة للعنف؛والتثقيف التي تستهدف عامة الجمهور والتي
أن تشرك الرجال والفتيان وتثقفهم وتشجعهم وتدعمهم لكـي يتحمُّلـوا          )ج(  

في منع جميع أشكال التمييز والعنف ضـد        نشطين  المسؤولية عن سلوكهم ويصبحوا شركاء      
واقف والمعـايير   النساء والفتيات والقضاء عليها ووضع حدٍّ لوصم الضحايا بتشجيع تغيير الم          

  ؛والسلوك عن طريق تشجيع المساواة بين الجنسين
أن تقيس مدى فعالية السياسات والبرامج الرامية إلى منع العنف الجنـسي              )د(  

بوسائل منها إجراء عمليات تقييم ورصد منتظمة، وجمع ونشر بيانات مصنَّفة حسب الجنس             
  والعمر والإعاقة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة؛

 الدول على زيادة التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات مـن           يحث أيضاً   -٥  
جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، بالاهتمام بأمنهن وسلامتهن بوسائل منـها              
التوعية وإشراك المجتمعات المحلية، وسنّ قوانين لمنع الجريمة، وتوفير البنية التحتية والنقل العـام              

  فق الصحية، وإضاءة الشوارع وتحسين التخطيط الحضري؛والمرا
على أنه ينبغي تمكين المرأة من حماية نفسها من العنف الجنسي، وعلى            يشدِّد    -٦  

أن للمرأة في هذا الصدد الحق في التحكم في المسائل التي تخصّ حياتها الجنسية بمـا في ذلـك                   
  بحرية ومسؤولية، دون إكراه أو تمييز أو عنف؛صحتها الجنسية والإنجابية، واتخاذ القرار بشأنها 

 بالدول أن تكفل تجريم جميع أشكال الاغتصاب والعنف الجنـسي في            يهيب  -٧  
قوانينها الوطنية، وأن تتخذ الخطوات التشريعية والسياساتية الملائمة التي تكفل إجراء تحقيقـات        

   قدرات نظام العدالة الجنائية؛ومساءلتهم، بوسائل منها تعزيزالجناة سريعة وكافية ومحاكمة 
 الدول على أن تضمن اتفاق قوانينها وسياساتها الوطنية مع التزاماتهـا            يحث  -٨  

الدولية المتعلِّقة بحقوق الإنسان وخلوها من التمييز، بوسائل منها الإذن باتخـاذ الإجـراءات              
ط إثبـات صـحة     القضائية في حالات الاغتصاب في إطار الزواج وإلغاء الأحكام التي تشتر          
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الشهادة وتسمح لمرتكب الاغتصاب بالإفلات من المحاكمة والعقاب بزواجه مـن ضـحيته             
  تهمة القذف؛بوتُخضِع ضحايا العنف الجنسي للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم أخلاقية أو 

حاجة الدول إلى اتخاذ خطوات عملية تكفل إمكانية لجوء المـرأة إلى            يؤكّد    -٩  
ا تهيئة بيئة مواتية تسمح للنساء والفتيات بالإبلاغ بيسر عن حوادث العنف،            العدالة بوسائل منه  

توفير الخدمات للضحايا ومساندة الشهود وإمكانيـة       بطرق تشمل   في ذلك العنف الجنسي،      بما
منع النشر، وتحسين حماية الضحايا والشهود، وحماية الحق في السرية والحـق في الخـصوصية،               

   حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل؛وتوفير التدريب في مجال
على أهمية تصدي الدول لآثار الاغتصاب وغيره من أشكال العنـف       يؤكد    -١٠  

الجنسي المرتكبة ضد النساء والفتيات على صحتهن، بما في ذلك صحتهن البدنيـة والعقليـة          
صول إليها، تكون ملائمة لمواجهة والجنسية والإنجابية، بتوفير خدمات رعاية صحية يسهل الو      

  ومأموناً وفعّالاً؛بأسعار معقولة الصدمة وتتيح علاجاً 
 بالحكومات أن تتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية          يهيب  -١١  

والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، في معالجة العواقـب الطويلـة              
ايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك التمييز           الأجل التي يواجهها ضح   

القانوني والوصم الاجتماعي، وكذلك الآثار التي يعاني منها الأطفال الذين يولدون نتيجـة             
  للاغتصاب أو الذين يشهدون هذا العنف؛

 على حاجة الدول ووكالات الأمم المتحدة المعنية إلى ضـمان شمـول          يشدّد  -١٢  
ير الرامية إلى توفير الحماية لضحايا وشهود الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنـسي              التداب

لاحتياجات أشد الفئات عرضةً لأشكال العنف هذه، بمن فيهـا النـساء والفتيـات              وتلبيتها  
المنتميات إلى السكان الأصليين، وذوات الإعاقة، واللاجئات، والمشردات داخلياً، والمحتجزات،          

من جانب عناصر مسلحة مـن      ولفتيات المجندات قسراً في القوات المسلحة النظامية        والنساء وا 
  غير الدول والنساء والفتيات المُتّجر بهن، بمن فيهن اللواتي يخضعن للاستغلال الجنسي والرق؛

،  على أنه يجب على الدول، في حـالات الاحتجاجـات الـسلمية            يؤكد  -١٣  
أو فترات الانتقال السياسي، أن تستمر في اتخاذ جميـع          حالات الطوارئ   ، و القلاقل المدنية و

التدابير الضرورية لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على أساس نوع الجنس، ولا سيما          
 تضمن إجراء تحقيقات سريعة وفعالة      نالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، ويجب أ       

غير تابعة للدولة بهـدف     أم  علة تابعة للدولة    في هذه الأفعال سواء أكان مرتكبوها عناصر فا       
 ومحاكمة مرتكبيها في حال     ،أو القمع بهدف التخويف   تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، أو       

  ثبوت الأسباب؛
 جميع أعمال الاستغلال والجنس والاعتداء والاتجار التي يرتكبها أفراد          يدين  -١٤  

في عمليات الأمم المتحـدة بحـق النـساء         الجيش والشرطة والمدنيون، بمن فيهم المشاركون       
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والأطفال، ويؤكد ضرورة أن تستمر البلدان المساهمة بأفراد في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة             
والضرورية لمكافحة هذه الاعتداءات التي يرتكبها هؤلاء الأفراد، بوسائل منها توفير التدريب            

غيره من أشكال العنف     حالات اغتصاب أو  المناسب والتحقيق في أية ادعاءات تتعلَّق بحدوث        
  فيها هؤلاء الأفراد ومقاضاة مرتكبيها ومساءلتهم؛يتهم الجنسي 
 بالدول أن تثبت التزامها بمنع العنف الجنسي عن طريق تعزيز حقوق            يهيب  -١٥  

الإنسان الخاصة بالمرأة وحمايتها وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع على قدم المساواة             
مع الرجل، وضمان مشاركة نشطة للمرأة في عمليات صنع القرار، بما يشمل عمليات السلام  

  والعدالة الانتقالية والانتقال السياسي والإصلاح الدستوري؛
 بالجهود الرامية إلى وضع بروتوكول دولي غير ملـزم بـشأن            يحيط علماً   -١٦  

قها، بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية     التحقيق في قضايا العنف الجنسي في حالات التراع وتوثي        
المحلية والإقليمية والدولية القائمة، وإلى وضع معايير دولية للتحقيق في حـالات الاغتـصاب    
والعنف الجنسي، بما يكفل جمع أقوى أدلة ممكنة وحصول الضحايا على دعم مستمر يراعي              

  احتياجاتهم؛
 تقضي ولايات بعثـات      عزمه على أن يضمن، حسب الضرورة، أن       يؤكّد  -١٧  

تقصي الحقائق أو لجان التحقيق التي ستُشكّل في المستقبل بتوجيه اهتمام خاص إلى العنـف               
عند تجديد  والتوصيات أو أن يشترط ذلك       التقاريرالمرتكب ضد النساء والفتيات عند إعداد       

  الولايات الحالية؛
في فوراً،   أن تتيح     مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى       يدعو  -١٨  

حدود ولايتها، الخبرات اللازمة للتحقيق في ادعاءات الاغتصاب الجماعي أو العنف الجنسي            
المنهجي، بوسائل منها استخدام ما هو متاح من قوائم متعدِّدة الأطراف تقوم على التنـوع               

م بسهولة، مثـل  الإقليمي والتوازن الجنساني وتشمل أسماء المهنيين المدربين الذين يمكن وزعه       
هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنـسين وتمكـين المـرأة ومبـادرة            بين  القائمة المشتركة   

الاستجابة السريعة في مجال العدالة، والخاصة بأسماء المحققين الدوليين في الجـرائم الجنـسية              
  والجرائم المرتكبة على أساس نوع الجنس؛

لمـسألة حقـوق    درج، في المناقشة الـسنوية       المفوضية إلى أن تُ    يدعو أيضاً   -١٩  
أثناء الدورة التاسعة والعشرين لمجلـس      ، التي ستُعقد    كاملالإنسان للمرأة، المخصص لها يوم      

حقوق الإنسان، مناقشةً بشأن نتائج اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية            
ه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية       وتنظم ٢٠١٤في عام   عقده  الذي سيدعو الأمين العام إلى      

للنظر في سُبل ووسائل زيادة فعالية منع أعمال القتل المتصلة بنوع الجنس الـتي تـستهدف                
النساء والفتيات، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، وفي الأعمال المتعلَّقـة بالممارسـات            

دليل أفضل الممارسات للتحقيق في     الجيدة والواعدة، مثل البروتوكول النموذجي غير الملزم و       
  أعمال القتل المتصلة بنوع الجنس في أمريكا اللاتينية؛
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 بأعمال المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضـد المـرأة وأسـبابه        يرحِّب  -٢٠  
وعواقبه، وبأعمال الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف الجنسي في حالات التراع،             

ماً مع التقدير بتقرير المقرِّرة الخاصة المعنية بمسؤولية الدولة في مجال القـضاء علـى          ويحيط عل 
  ؛)٨٧(المرأة العنف ضد
 تمديد ولاية المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المـرأة وأسـبابه             يقرِّر  -٢١  

  ؛١٦/٧وعواقبه ثلاث سنوات، على النحو الذي حدده مجلس حقوق الإنسان في قراره 
 مواصلة النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضـد            يقرِّر أيضاً   -٢٢  

وفقـاً لبرنـامج    باعتبارها مسألة ذات أولويـة كـبيرة،        النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه،     
  .السنوي عمله

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤

  .]دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٣/٢٦  
ورية العربية السورية، وضرورة منح لجنة      تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمه     

  التحقيق إمكانية الوصول الفوري
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  
/  حزيـران  ١٨ المـؤرخين    ٥/٢ و ٥/١إلى قراري مجلس حقوق الإنسان      إذ يشير   و  

  ،٢٠٠٧ يونيه
ن ومجلس حقوق الإنسان الأمجميع قرارات الجمعية العامة ومجلس     إلى   أيضاًيشير  وإذ    

  الوضع في الجمهورية العربية السورية،ذات الصلة بشأن 
ذات بجميع قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي         يحيط علماً   وإذ    

  في الجمهورية العربية السورية، الصلة بشأن الحالة 
 ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٨نسان في    إلى المناقشة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإ        وإذ يشير   

بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وأعمال القتل التي وقعت             
  مؤخراً في القصير،

__________  
)٨٧( A/HRC/23/49/Add.5. 
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 التزامه الشديد بسيادة الجمهورية العربية السورية واسـتقلالها         يؤكد من جديد  وإذ    
  ووحدتها وسلامة أراضيها،

مجموعة أصـدقاء الـشعب الـسوري، ولا سـيما        اجتماعات  إلى جميع   يشير  وإذ    
 والذي  ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٢الاجتماع الوزاري الرابع الذي عُقد في مراكش في         

اعترف فيه المشاركون بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتبـاره الممثـل             
  الشرعي للشعب السوري، 

 الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول لمهمة الممثل دعمه   وإذ يؤكد من جديد     
يرحب بالجهود الدولية المبذولة لتنظيم مؤتمر دولي يهـدف        إذ   و العربية، الأخضر الإبراهيمي،  

إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يلبي التطلعات المشروعة للشعب الـسوري إلى دولـة               
ة بالمساواة بغض النظر عن نوع الجـنس        مدنية وديمقراطية وتعددية، يتمتع فيها المواطنون كاف      

والدين والأصل العرقي، ويطالب في هذا الشأن جميع الأطراف السورية بالعمل مع الممثـل              
التعجيل بتنفيذ الخطة الانتقالية المنصوص عليها في البيان الختـامي          الخاص المشترك من أجل     

  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا في 
البيانات التي أدلت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان            إلىيشير  وإذ    

أمام مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، وأدلت بها الإجراءات الخاصـة لمجلـس حقـوق               
الإنسان، بشأن احتمال أن تكون جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في الجمهوريـة العربيـة               

تشجيع المفوضة السامية المتكرر لمجلس الأمن على إحالـة الوضـع إلى       السورية، وإذ يلاحظ    
  الدولية، المحكمة الجنائية

 بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن الجمهورية العربية السورية،          يُرحّب  -١  
  ؛)٨٨(٢٠١٣مارس / آذار٢٢ المؤرخ ٢٢/٢٤المقدّم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 

ن حكومة الجمهورية العربية السورية مع لجنـة التحقيـق،           عدم تعاو  يدين  -٢  
  وبخاصة استمرار منع دخول أعضاء اللجنة إلى الجمهورية العربية السورية؛

 أن عدم إتاحة إمكانية وصول لجنة التحقيق إلى الجمهورية          يلاحظ مع القلق    -٣  
يشدد في هذا الـصدد    العربية السورية لا يزال يعوق قدرة اللجنة على الاضطلاع بولايتها، و          

  على ضرورة جمع الأدلة مباشرة من جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية؛
بأن تتعاون كلياً مع لجنة التحقيق، بما في ذلـك           السلطات السورية    يطالب  -٤  

، منحها إمكانية الوصول الفوري والكامل دون قيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية            
  ؛ على مراسلاتها وطلباتهاوالرد سريعاً

__________  
)٨٨( A/HRC/23/58. 
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/  حزيـران  ٥ بالبيان الصادر عن ائتلاف المعارضـة الـسورية في           يرحب  -٥  
المناطق الـتي تـسيطر عليهـا       التعاون مع لجنة التحقيق، بما في ذلك في          بشأن   ٢٠١٣ يونيه

  ؛الاضطلاع بولايتهافي التحقيق لجنة مساعدة المعارضة، ويدعو المعارضة إلى 
عمال العنف، بغض النظر عن الجهة التي ترتكبـها، ولا سـيما             جميع أ  يُدين  -٦  

أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف التي قد تشعل               
وأن التوترات الطائفية، ويطالب جميع الأطراف بأن تضع حداً على الفور لجميع أشكال العنف              

   بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني؛تتقيد على نحو صارم بالتزاماتها
 جميع أطراف التراع على الامتناع عن أي أعمال قد تساهم في تـصاعد              يحث  -٧  

  انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني؛
 الموالية للحكومـة    الشبيحةمواصلة السلطات السورية وميليشيات     بشدة  يُدين    -٨  

ك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل جسيم ومنهجي وواسـع النطـاق، وجميـع              انتها
لقـانون  لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات            

لجنة التحقيق قد ذكـرت في      الدولي الإنساني ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة، مع ملاحظة أن          
التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تبلـغ           والانتهاكات جاوزاتتقريرها أن الت  

  ؛المرتبطة بهاالقوات الحكومية والميليشيات حجم ومدى الانتهاكات التي ارتكبتها 
 جميع المذابح التي تحدث في الجمهورية العربية السورية،         يدين بأشد العبارات    -٩  

  لين عنها؛ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤو
تدخل جميع المقاتلين الأجانب في الجمهورية العربية الـسورية،         بشدة  يدين    -١٠  

ن البالغ لأ حزب االله، ويعرب عن قلقه      مؤخراً  بمن فيهم أولئك الذين يحاربون باسم النظام، و       
، ما يترتب عليـه      حقوق الإنسان والحالة الإنسانية    حالةالتدهور في   حدة  اشتراكهم يزيد من    

   خطير في المنطقة؛تأثير
 على الحاجة الماسة إلى متابعة تقرير لجنة التحقيق وإلى إجراء تحقيـق             يشدد  -١١  

 في جميع التجاوزات وجميع انتهاكات القانون الدولي المرتكبة         شفاف، فوري و  ،دولي مستقل 
من جانب جميع الأطراف، بغية محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتـهاكات والتجـاوزات،    

  ؛جرائم ضد الإنسانية وجرائم حربتشكل يها تلك التي قد ف بما
 بجميع الأطراف أن تحترم بالكامل القانون الدولي الـساري علـى            يهيب  -١٢  

حقوق النساء والفتيات وعلى حمايتهن وأن تتخذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات مـن              
ال الإيذاء الجنسي، ويدعو    العنف القائم على نوع الجنس، وبخاصة الاغتصاب وغيره من أشك         

  أيضاً إلى إشراك المرأة على مستويات اتخاذ القرار في حل التراع وفي عمليات السلام؛
 ارتكاب انتهاكات لحقوق الطفل في الجمهورية العربية        يلاحظ بقلق شديد    -١٣  

ك السورية، ما يشكل انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق بإشـرا           
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الأطفال في التراعات المسلحة اللذين دخلت الجمهورية العربية السورية طرفاً فيهما، ويـدعو          
  على وجه الاستعجال إلى الامتناع عن تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية؛

المجتمع الدولي على ضمان عـدم إفـلات مـرتكبي هـذه          أعضاء   يشجّع  -١٤  
مَـن  لم تلاحـق  عقاب، ويشدد على أن السلطات السورية      الانتهاكات أو التجاوزات من ال    

جرائم حرب أو جـرائم     تشكل  التي قد   الخطيرة  يُدّعى ارتكابهم للانتهاكات أو التجاوزات      
  ؛ضد الإنسانية

أن يحدّد الشعب السوري، على أساس مشاورات أنه ينبغي يؤكد من جديد   -١٥  
الإطار المنصوص عليـه في القـانون    واسعة النطاق وشاملة للجميع وذات مصداقية، وضمن        

الحقيقة والمساءلة بـشأن    كشف  الدولي، العملية والآليات الكفيلة بتحقيق العدل والمصالحة و       
فعالة للضحايا، بينما يؤكد في     النتصاف  الاسبل  التعويضات و الانتهاكات الجسيمة، وكذلك    

ة الدوليـة المناسـبة في ظـل        الوقت نفسه على أهمية عمليات الإحالة إلى آلية العدالة الجنائي         
  الظروف المناسبة؛

   السوريين؛ السلطات السورية بمسؤوليتها في حماية السكانتضطلعبأن  يطالب  -١٦  
لاستمرار تدهور الحالة الإنسانية وعدم كفالـة تقـديم         عرب عن استيائه    ي  -١٧  

  ؛تالالقالمتأثرة بالمساعدة الإنسانية في حينها وعلى نحو آمن في جميع المناطق 
 إزاء تزايد عدد اللاجئين والمشردين داخلياً الفارين من         يعرب عن قلقه البالغ     -١٨  

العنف، ويُرحب بجهود بلدان الجوار لاستضافة اللاجئين السوريين، ويعترف في الوقت ذاتـه      
  ؛ الاقتصادية لوجود أعداد غفيرة من اللاجئين في هذه البلدان-بالعواقب الاجتماعية 

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنـسان      الجمعية العامة إلى    بطلب   ماًيحيط عل   -١٩  
 في   عن الحالة العصيبة التي يعيشها المشردون داخليـاً         خطياً  أن يقدم تقريراً   للمشردين داخلياً 

ويدعو المقرر الخاص إلى أن يقدم ذلك التقرير إلى المجلس في            ،)٨٩(الجمهورية العربية السورية  
  شرين؛دورته الرابعة والع

 المجتمع الدولي على تقديم دعم مالي عاجل إلى البلدان المضيفة لتمكينها   يحث  -٢٠  
 مع التأكيد في الوقت نفسه علـى  ،من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتنامية للاجئين السوريين    

  مبدأ تقاسم الأعباء؛
 ـ          يحث  -٢١   م  جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما مفوضية الأم

المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات الدولية والدول المانحة، على تقـديم             
  المزيد من الدعم العاجل إلى اللاجئين السوريين وإلى البلدان المضيفة لهم؛

__________  
 .٢١، الفقرة ٦٧/٢٦٢قرار الجمعية العامة  )٨٩(
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 جميع المانحين على أن يقدموا بشكل عاجل دعماً ماليـاً إلى مكتـب              يحث  -٢٢  
المنظمات الإنسانية الدولية، على النحو المطلـوب في النـداء          تنسيق الشؤون الإنسانية، وإلى     

الإنساني المتعلق بالجمهورية العربية السورية، حتى يتسنى لهذه الجهات تنفيذ خطة الاستجابة            
  الإنسانية داخل البلد بشكل أكثر فعالية؛

نحين في   بالمساعدة الدولية المقدمة منذ انعقاد مؤتمر الما       يحيط علماً مع التقدير     -٢٣  
، ويلاحظ حجم النداء الإنساني الإقليمي الـذي        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٣٠الكويت في   

، ويدعو جميع أعضاء المجتمع الـدولي إلى        ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٧أطلق من أجل سوريا في      
  الاستجابة للنداء على وجه السرعة والوفاء بالتعهدات السابقة؛

 وصول المنظمات الإنسانية إلى جميع من هم         السلطات السورية بتيسير   طالبي  -٢٤  
بحاجة إلى المساعدة بأكثر السبل فعالية، بما يشمل الإذن بالقيام بعمليات إنسانية عبر الحـدود،               

شجع جميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية على تيسير إيصال          يباعتبارها أولوية ملحة، و   
 خطوط المواجهة، من أجل التنفيذ التام        عبر بما في ذلك  المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها،      

جميع الأطراف إلى احترام سلامة العاملين في المجال الإنساني         ، ويدعو   لخطة الاستجابة الإنسانية  
، الأفراد العاملين في المجال الطبي والمرافق ووسائل النقل الطبيـة         ، وحماية   وموظفي الأمم المتحدة  

  ، والسماح أيضاً بتقديم الرعاية الطبية دون تمييز؛ساريللقانون الدولي الوفقاً 
  .أن يُبقي هذه المسألة قيد نظرهيُقرّر   -٢٥  

  ٤١الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤

 أعـضاء عـن     ٩ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٧مد بتصويت مسجل، بأغلبية     اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،          الأرجنتين

أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند،          
الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهوريـة مولـدوفا،          

قطـر، كـوت ديفـوار،      رومانيا، سويسرا، سيراليون، شيلي، غواتيمالا،      
كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبيا، ماليزيا، ملـديف، موريتانيـا،          

  النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
  :المعارضون

  ) البوليفارية-جمهورية (فترويلا 
  :الممتنعون عن التصويت

  .]زاخستان، الهندإثيوبيا، إكوادور، أنغولا، أوغندا، باكستان، غابون، الفلبين، كا
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  المقررات  -باء  

    ٢٣/١٠١  
  فرنسا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١لولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          تنفيذاً ل  إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1، ووفقاً لبيـان الـرئيس       ٢٠١١مارس  / آذار ٢١المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨أبريل /نيسان

 وفقاً لجميع   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٢١ الاستعراض المتعلق بفرنسا في      وقد أجرى   
  ؛٥/١المجلس الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار 

وهي تتألف مـن تقريـر       نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بفرنسا،        يعتمد  
 بـشأن التوصـيات     فرنـسا ، بالإضـافة إلى آراء      )A/HRC/23/3(الفريق العامل عن فرنسا     

التزامات طوعيـة   من  في الجلسة العامة،    الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة        أو/و
جـرى في   أثناء التحاور الـذي     سائل أو القضايا التي لم تعالَج معالجة كافية         ردود بشأن الم  و

  ).، الفصل السادسA/HRC/23/2 وA/HRC/23/3/Add.1(الفريق العامل 

 ٢٤ الجلسة
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٦

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١٠٢  
  تونغا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١لولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          تنفيذاً ل  تصرفإذ ي   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1، ووفقاً لبيـان الـرئيس       ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  لمتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛ بشأن الطرائق والممارسات ا٢٠٠٨أبريل /نيسان

 وفقاً لجميع   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٢١ الاستعراض المتعلق بتونغا في      وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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وهي تتألف مـن تقريـر       نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بتونغا،        يعتمد  
 بـشأن التوصـيات     تونغـا  ، بالإضـافة إلى آراء    )A/HRC/23/4 (عن تونغا الفريق العامل   

في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة       ه، قبل اعتماد النتيجة     الاستنتاجات، وما قدمت   أو/و
الـذي جـرى في     أثناء التحاور   ج معالجة كافية    بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ      وردود  

  ).الفصل السادس، A/HRC/23/2 وA/HRC/23/4/Add.1(الفريق العامل 

 ٢٤ الجلسة
 ٢٠١٣يونيه / حزيران٦

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١٠٣  
  رومانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا         تنفيذاً للولاية    إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧ يونيـه / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١المجلس   ي ولقرار ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 بشأن الطرائـق    PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ؛٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٩ المؤرخ والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً   ٢٠١٣ ينـاير /كانون الثاني  ٢٢ في   برومانيا الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 تتألف مـن تقريـر   والتي، برومانيا نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق    يعتمد  
 بـشأن التوصـيات     رومانيـا ، بالإضافة إلى آراء     )(A/HRC/23/5عن رومانيا   الفريق العامل   

في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة       لنتيجة  ه، قبل اعتماد ا   تالاستنتاجات، وما قدم   أو/و
الـذي جـرى في     أثناء التحاور   بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية          وردود  

  ).الفصل السادس ،A/HRC/23/2 وA/HRC/23/5/Add.1( الفريق العامل

  ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٦

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٣/١٠٤   
  مالي: ستعراض الدوري الشاملنتيجة الا
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا        لولاية  تنفيذاً ل إذ يتصرف     
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1، ووفقاً لبيـان الـرئيس       ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨أبريل /نيسان

 وفقاً لجميـع    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٢٢ الاستعراض المتعلق بمالي في      وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

وهي تتألف من تقرير الفريـق      تعلق بمالي،    نتيجة الاستعراض الدوري الشامل الم     يعتمد  
الاسـتنتاجات،   أو/ بشأن التوصيات و   مالي، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/23/6 (ماليعن  العامل  

بـشأن المـسائل    في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة      
 ـ  القضايا التي لم تعالَج معالجة كافية        أو الـذي جـرى في الفريـق العامـل         اور  أثنـاء التح
)A/HRC/23/6/Add.1و A/HRC/23/2الفصل السادس ،.(  

  ٢٥الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٦

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١٠٥     
  بوتسوانا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١امـة في قرارهـا    التي أسندتها إليه الجمعيـة الع     لولاية  تنفيذاً ل  إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1، ووفقاً لبيـان الـرئيس       ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨أبريل /نيسان

 وفقـاً  ٢٠١٣ينـاير  / كانون الثاني٢٣لاستعراض المتعلق ببوتسوانا في    ا وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

وهي تتألف من تقرير الفريق      نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببوتسوانا،        يعتمد  
 بـشأن التوصـيات     بوتـسوانا ، بالإضـافة إلى آراء      )A/HRC/23/7 (بوتـسوانا عـن   العامل  
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في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة وردود  الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة      أو/و
جرى في الفريق العامـل     أثناء التحاور الذي    بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَج معالجة كافية          

)A/HRC/23/7/Add.1و A/HRC/23/2الفصل السادس ،.(  

  ٢٥الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه /زيران ح٦

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١٠٦   
  جزر البهاما: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا        لولاية  تنفيذاً ل إذ يتصرف     
 ٢٠٠٧ يونيـه / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1، ووفقاً لبيـان الـرئيس       ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨أبريل /نيسان

 وفقـاً  ٢٠١٣يناير / كانون الثاني٢٣ الاستعراض المتعلق بجزر البهاما في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لة الواردة في قرار المجلس لجميع الأحكام ذات الص

وهي تتألف مـن تقريـر       نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجزر البهاما،         يعتمد  
 بشأن التوصـيات    جزر البهاما ، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/23/8 (جزر البهاما عن  الفريق العامل   

عامة، من التزامات طوعيـة وردود  في الجلسة الأو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة     /و
جرى في الفريق العامـل     أثناء التحاور الذي    بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَج معالجة كافية          

)A/HRC/23/8/Add.1و A/HRC/23/2الفصل السادس ،.(  
  ٢٥الجلسة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٦
  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١٠٧  
  بوروندي: لنتيجة الاستعراض الدوري الشام

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا         لولاية  تنفيذاً ل  إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ المجلس   ي ولقرار ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ
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  بشأن الطرائـق   PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ؛٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٩المؤرخ  والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً   ٢٠١٣ يناير/كانون الثاني  ٢٤ في   ببوروندي الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

تتألف من تقريـر  والتي ، ببوروندي نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق     يعتمد  
 بشأن التوصـيات    بوروندي، بالإضافة إلى آراء     )(A/HRC/23/9 بورونديعن  الفريق العامل   

في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة       أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة        /و
الـذي جـرى في      أثناء التحاور بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية          وردود  

  ).، الفصل السادسA/HRC/23/2( الفريق العامل

  ٢٦الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٦

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١٠٨  
  لكسمبرغ: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا         لولاية  ذاً ل يتنف إذ يتصرف   

 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ المجلس   ي ولقرار ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ ؤرخالم
 بشأن الطرائـق    PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 
 وفقـاً   ٢٠١٣ يناير/كانون الثاني  ٢٤ في   غبلكسمبر الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   

  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
 تتألف من تقرير الفريق     التي،  بلكسمبرغ نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد  

 بـشأن التوصـيات     لكـسمبرغ ، بالإضـافة إلى آراء      )(A/HRC/23/10 لكسمبرغعن  العامل  
قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة وردود   تاجات، وما قدمته،    الاستن أو/و

 جرى في الفريـق العامـل  أثناء التحاور الذي   بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية          
)A/HRC/23/10/Add.1و A/HRC/23/2الفصل السادس ،.(  

  ٢٦الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٦

  .]دون تصويتباعتُمد [
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    ٢٣/١٠٩  
  بربادوس: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ العامـة في قرارهـا     التي أسندتها إليه الجمعيـة    لولاية  تنفيذاً ل  إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ المجلس   ي ولقرار ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 بشأن الطرائـق    PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١س  مار/ آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ؛٢٠٠٨أبريل /نيسان ٩المؤرخ  والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً   ٢٠١٣ يناير/كانون الثاني  ٢٥ في   ببربادوس الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

تتألف من تقريـر    التي  ،  ببربادوس نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       مديعت  
 بشأن التوصـيات    بربادوس، بالإضافة إلى آراء     )(A/HRC/23/11 بربادوسعن  الفريق العامل   

في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة       ه، قبل اعتماد النتيجة     تأو الاستنتاجات، وما قدم   /و
الـذي جـرى في     أثناء التحاور    القضايا التي لم تعالج معالجة كافية        بشأن المسائل أو  وردود  

  ).السادس ، الفصلA/HRC/23/2 وA/HRC/23/11/Add.1( الفريق العامل

  ٢٦الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٦

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١١٠  
  الجبل الأسود: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ العامـة في قرارهـا     التي أسندتها إليه الجمعيـة    تنفيذاً للولاية    صرفإذ يت   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ المجلس   ي ولقرار ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 بشأن الطرائـق    PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩خ المؤر وري الشاملوالممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الد

 وفقاً ٢٠١٣ يناير/كانون الثاني ٢٨ في   بالجبل الأسود  الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 تتألف مـن    والتي،  بالجبل الأسود  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد  
 الجبـل الأسـود   ، بالإضافة إلى آراء     )(A/HRC/23/12 عن الجبل الأسود  العامل  تقرير الفريق   

في الجلسة العامـة، مـن   أو الاستنتاجات، وما قدمه، قبل اعتماد النتيجة   /بشأن التوصيات و  
أثنـاء التحـاور    ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية           التزامات طوعية و  

  ).السادس ، الفصلA/HRC/23/2 وA/HRC/23/12/Add.1( العاملالذي جرى في الفريق 

  ٢٧الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٧

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١١١  
  الإمارات العربية المتحدة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١رارهـا  التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في ق       تنفيذاً للولاية    إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ المجلس   ي ولقرار ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 بشأن الطرائـق    PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩المؤرخ  والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 /كـانون الثـاني    ٢٨ في   الإمارات العربية المتحدة  ب المتعلق    الاستعراض وقد أجرى   
  ؛٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠١٣ يناير

 الـتي ،  الإمارات العربية المتحـدة   ب نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد  
، بالإضـافة إلى    )(A/HRC/23/13ة  الإمارات العربية المتحد  عن  تتألف من تقرير الفريق العامل      

ه، قبل اعتمـاد    تأو الاستنتاجات، وما قدم   / بشأن التوصيات و   الإمارات العربية المتحدة  آراء  
أو القضايا التي لم تعـالج     ردود بشأن المسائل    التزامات طوعية و  من  في الجلسة العامة،    النتيجة  

 A/HRC/23/13/Add.1 (الـذي جـرى في الفريـق العامـل        أثناء التحـاور    معالجة كافية   
  ).، الفصل السادسA/HRC/23/2و

  ٢٧الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٧

  .]دون تصويتباعتُمد [



A/68/53 

GE.13-16401 260 

    ٢٣/١١٢  
  ليختنشتاين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١الجمعيـة العامـة في قرارهـا      التي أسندتها إليه    لولاية  تنفيذاً ل  إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ المجلس   ي ولقرار ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائـق    PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١ارس  م/ آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩خ ؤرلما والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقاً  ٢٠١٣ يناير/كانون الثاني  ٣٠   في ليختنشتاينب الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 تتألف من تقرير    التي،  ليختنشتاينب نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد  
 بـشأن   ليختنـشتاين ، بالإضـافة إلى آراء      )(A/HRC/23/14 ليختنشتاينعن  الفريق العامل   

في الجلسة العامة، من التزامات     الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة       أو  /التوصيات و 
الذي جرى  أثناء التحاور   بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية          طوعية وردود   
  ).، الفصل السادسA/HRC/23/2 وA/HRC/23/14/Add.1 (في الفريق العامل

  ٢٧الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٧

  .]دون تصويتبتُمد اع[

    ٢٣/١١٣  
  صربيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          تنفيذاً للولاية  إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ المجلس   ي ولقرار ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 بشأن الطرائـق    PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  /ر آذا ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 وفقاً لجميع   ٢٠١٣ يناير/كانون الثاني  ٣٠ في   بصربيا الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 تتألف من تقرير الفريق     التي،  بصربيا نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد  
 بـشأن التوصـيات     صـربيا ، بالإضـافة إلى آراء      )(A/HRC/23/15 صـربيا عـن   العامل  
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التزامات طوعيـة   من  في الجلسة العامة،    الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة        أو/و
الـذي جـرى في     أثناء التحاور   قضايا التي لم تعالج معالجة كافية       ردود بشأن المسائل أو ال    و

  ). الفصل السادس،A/HRC/23/2 وA/HRC/23/15/Add.1 (الفريق العامل

  ٢٩الجلسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٧

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٣/١١٤   
  تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان

، ٢٠١٣يونيـه  / حزيران١٤ المعقودة في  ٤٠ جلسته   قرر مجلس حقوق الإنسان، في      
  :أن يعتمد النص الوارد أدناه

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
  بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،سترشد يذ إ  
 بأن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي الدعائم الـتي           يعترفوإذ    

  حدة،تقوم عليها منظومة الأمم المت
 احترامه لسيادة الصومال وسـلامة أراضـيه واسـتقلاله          وإذ يُعيد تأكيد    

   السياسي ووحدته،
   تأكيد قرارات المجلس السابقة بشأن الصومال،أيضاًوإذ يعيد   
 حكومة الصومال الاتحادية بعد عملية انتقالية اسـتمرت         بالتزاميعترف  وإذ    

ي أكثر استقراراً يركز تركيزاً خاصاً      ثماني سنوات بالعمل على إرساء نظام حكم تمثيل       
  على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

القلق الخطيرة في مجال حقوق الإنسان والمجـال        دواعي  باستمرار  وإذ يسلّم     
  الإنساني في الصومال،

 حكومة الصومال الاتحادية مع الخبير المستقل المعني بحالة         عاون بت يعترفوإذ    
  ومع منظومة الأمم المتحدة ككل،حقوق الإنسان في الصومال 

ببعثة الأمم المتحدة الجديدة لتقـديم المـساعدة إلى الـصومال           وإذ يرحب     
وبولايتها المتمثلة في توفير الدعم لحكومة الصومال الاتحادية في تنمية قدراتها في مجال             

  حقوق الإنسان ورصد الحالة في الصومال،
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ية اعتماد خريطة طريق متعلقـة      إلى عزم حكومة الصومال الاتحاد    وإذ يشير     
  ،٢٠١٣ يؤكد أهمية اعتمادها قبل نهاية عام بحقوق الإنسان، وإذ

بقرار حكومة الصومال الاتحادية إنشاء مديريتها العامة لحقوق        وإذ يرحب     
  مكتب رئيس الوزراء،ضمن الإنسان والأقليات وسيادة القانون 

نشاء لجنة وطنية موسـعة     حكومة الصومال الاتحادية بإ   لتزام  با وإذ يعترف   
في مساءلة الحكومة   في أقرب وقت ممكن وبالدور الذي ستضطلع به         لحقوق الإنسان   

  بشأن التزاماتها المتصلة بحقوق الإنسان؛
الالتزامات الدولية بدعم التقدم والتنميـة في الـصومال،         وإذ يعيد تأكيد      

البيـان    لندن، وفي   في ٢٠١٣مايو  / أيار ٧تجلى في مؤتمر الصومال المعقود في        كما
الصادر عنه، مشيراً بالخصوص إلى الالتزام بإنشاء مؤسسات أمنية مستدامة تخـضع            

الإنسان، وبضمان حماية النساء والأطفال في حالات التراع،  للمساءلة وتحترم حقوق
وضمان وصول الجميع على قدم المساواة إلى نظام عدالة قوي نزيه وفعال، وضمان             

  وحريتها، سائط الإعلامسلامة الصحافة وو
مم المتحدة والـصومال    البيان المشترك الذي وقعته الأ    وإذ يعيد أيضاً تأكيد       

 بشأن التصدي على نحو مستدام للأسباب الجذرية للعنـف          ٢٠١٣مايو  / أيار ٧في  
  الجنسي،
بالالتزام المتواصل والجوهري لبعثة الاتحاد الأفريقي في الـصومال         وإذ يشيد     

يؤكد أهمية استمرار الجهود المبذولة في سبيل تـوفير          تضحيات، وإذ قدمته من    وبما
التدريب في مجال حقوق الإنسان والتدريب في مجال الالتزامات الدوليـة الأخـرى             

من مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد       بمساعدة  لقواتها وقوات الأمن الصومالية،     
  الأفريقي في الصومال،

لحكومية الدولية المعنية بالتنمية في العمل على تحقيق         بدور الهيئة ا   وإذ يسلم   
  السلم والاستقرار في الصومال،

 بدور المجتمع الدولي، في سياقات منـها منظومـة الأمـم            ضاًيسلم أي وإذ    
المتحدة، في تيسير التقدم والتنمية في الصومال عن طريق توفير الـدعم المنـسق إلى               

 الطريق المتعلقة بحقوق الإنسان وتـسهيل       اصة في دعم تنفيذ خريطة    بخالصومال، و 
  رصد فعاليتها،

 أن يعقد، في دورته الرابعة والعشرين، في حـدود المـوارد            يقرر  -١  
المتاحة، حواراً تفاعلياً رفيع المستوى وقائماً بذاته بهدف بحث الكيفية التي يمكن بهـا        

غتها النهائيـة   لجميع الجهات المعنية أن تعمل بفعالية لوضع خريطة الطريق في صـي           
  الصومال؛  وتنفيذها وإعمال حقوق الإنسان في
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رفيع المستوى مفوضـة    الأن يدعو إلى الحوار التفاعلي      اً  يقرر أيض   -٢  
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلاً رفيع المـستوى لحكومـة الـصومال             

الأفريقي اص للاتحاد الاتحادية والممثل الخاص للأمين العام المعني بالصومال والممثل الخ
المعني بالصومال والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال وممثلين كبار      

  لوكالات الأمم المتحدة المختصة وجهات معنية أخرى ذات صلة؛
 إلى المفوضية السامية أن تقدم ملخصاً للاستنتاجات الرئيسية     يطلب  -٣  

ق بكيفية ضمان الفعالية القصوى للمساعدة التقنية       يتعلَّ للحوار الرفيع المستوى فيما   
وغيرها من أشكال المساعدة المقدمة للصومال وضمان تنفيذ خريطة الطريق علـى            

  .."الصعيدين الوطني ودون الوطني في الصومال

  بيان الرئيس  -جيم  

    ٢٣/١بيان الرئيس     
 ولاية راخين   سلمي الروهينجيا في   فيما يتصل بم   حالة حقوق الإنسان في ميانمار    

  وغيرهم من المسلمين
 /حزيـران  ١٤  في ةالمعقـود ،  ٤٠ الجلـسة في  أدلى رئيس مجلس حقوق الإنسان،        

   :بالبيان التالي، ٢٠١٣ هيوني
 :إن مجلس حقوق الإنسان"  

قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في       يعرب عن بالغ      )أ(  
لاية راخين وغيرهـم مـن المـسلمين         وبخاصة ضد مسلمي الروهينجيا في و      ميانمار

 ؛ميانمار في

/ آذار ٢٨ سين في    ين ث يوالبيان الذي أدلى به الرئيس      ب يحيط علماً   )ب(  
سيلاحقون قـضائياً وفـق      جميع مرتكبي العنف     ، والذي أكد فيه أن    ٢٠١٣ مارس

 المعنية بتحقيق إنشاء اللجنة المركزية    ويشير إلى   ،  يقتضيه القانون من صرامة    أقصى ما 
المعنيـة  ستقلة  المتحقيق  التقرير لجنة   صدور  ين عقب   خالتنمية في ولاية را   والاستقرار  

   راخين؛بمسألة
 ومفوضة الأمم   ، الأمين العام   الصادرة عن  بياناتالختلف  يذكر بم   )ج(  

 ،المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمستشار الخاص للأمين العـام المعـني بميانمـار    
 سلطات ميانمار حثوا فيها ، والتيالة حقوق الإنسان في ميانماروالمقرر الخاص المعني بح

 حماية السكان المدنيين من العنف، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنـسان            على
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إحاطتـها   في   ة السامي ة به المفوض  ت البيان الذي أدل   فضلاً عن والحريات الأساسية،   
 ؛٢٠١٣مايو /أيار ٢٧لس حقوق الإنسان في لمجالمقدمة 

ث حكومة ميانمار على اتخاذ تدابير فورية لوضع حـد لجميـع            يح  )د(  
بما في ذلك   وجميع انتهاكات حقوق الإنسان      القائم على أساس الدين      أعمال العنف 

البلـد   السياسيين والدينيين في     ويهيب بالزعماء المسلمين،  الانتهاكات المرتكبة ضد    
 الحوار؛ من خلالتغليب الحل السلمي 

جميع التـدابير اللازمـة لـضمان       أن تتخذ   كومة ميانمار   يهيب بح   )ه(  
التي ميع انتهاكات حقوق الإنسان     بج يتصل  فيما المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب    

ضد المسلمين،  العنف   بما في ذلك العنف القائم على أساس الدين، بما يشمل          تحدث،
انتهاكات لمتعلقة ب التقارير ا شفاف ومستقل في جميع      كامل و  عن طريق إجراء تحقيق   

 لقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ا

 ، بالاشتراك مع المجتمع الدولي     أن تكفل  كومة ميانمار بح  أيضاً يهيب  )و(  
، عودة جميع اللاجئين والأشخاص المشردين من ديارهم، بمـن          وفقاً للقانون الدولي  

 فيهم المسلمون؛

 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تـدمير        ث حكومة ميانمار على   يح  )ز(  
جميـع  تخص  التي  السكنية  والبنية التحتية والمباني التجارية أو      أماكن العبادة والمقابر    

 ؛فئات السكان

 ـ الروهين مسلميث حكومة ميانمار على منح      يح  )ح(    راخـين ا في   جي
 طريق مراجعة   في ذلك عن   إجراءات قانونية شفافة، بما    وفق،  حقوق المواطَنة الكاملة  

  ؛١٩٨٢ قانون الجنسية لعام

التعاون الكامل مع جميع الأطراف     أن تضمن   كومة ميانمار   يهيب بح   )ط(  
  المتـضررين  لأشـخاص إلى ا بالوصول الكامل للمساعدات الإنـسانية      أن تسمح   و

 اتفاقات  مختلفالحكومة على تنفيذ  في هذا الصدد، ويحثوالمجتمعات المحلية المتضررة
تنفذ بعد والتي أبرمت بين سلطات ميانمار والمجتمع الدولي من أجـل             التي لم التعاون  

فيها ولاية راخـين، دون      توزيع المساعدات الإنسانية في جميع المناطق المتضررة، بما       
  ؛تمييز أي

عملية إنـشاء مكتـب     في  يُهيب أيضاً بحكومة ميانمار أن تسرع         )ي(  
  ؛ المفوضة الساميةقطري وفقاً لولاية

 مع مجلـس حقـوق      تعاونها حكومة ميانمار على مواصلة      يشجع  )ك(  
  .".الإنسان بشأن هذه المسألة
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دليل المواضيع التي تناولها مجلس حقوق الإنسان في قراراته ومقرراتـه               
  وفي بيانات الرئيس

  المحتويات
 الصفحة  

     المهق

 ٢١١ ٢٣/١٣القرار  ......دهمالاعتداءات التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بالمهق والتمييز ض

     اللجنة الاستشارية

 ٧٣ ٢٢/١٦القرار  .....تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات ما بعد الكوارث وما بعد التراعات

 ١٦٧ ٢٣/٣القرار  ............................تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان

 ١٩٤ ٢٣/٩القرار  ...........................آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان

   روسبيلا

 ٢١٧  ٢٣/١٥القرار   .......................................حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

     تسجيل الولادات

 تسجيل الولادات وحق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونيـة في       
 ٣٧ ٢٢/٧القرار  ............................................................مكان كل

     جمهورية أفريقيا الوسطى

 ٢٢١ ٢٣/١٨القرار  ..نسانتقديم المساعدة التقنية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في مجال حقوق الإ

     الطفل

الفريق المعني بحقوق الإنسان لأطفال المحكوم عليهم بالإعدام أو المُنفذ فـيهم            
 ٥٦ ٢٢/١١القرار   .........................................................حكم الإعدام

 ١٢٧ ٢٢/٣٢القرار  .....حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه: حقوق الطفل

جهود مكافحة الاتجار بالبشر : لأطفالالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء وا
 ١٧٤ ٢٣/٥القرار  ....................................في سلاسل الإمداد في قطاع الأعمال

     الفساد

 ١٩٤ ٢٣/٩القرار  ...........................آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان

     كوت ديفوار

 ٢٣٤ ٢٣/٢٢القرار  ............تقديم المساعدة التقنية إلى كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان
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      الإعدامعقوبة

الفريق المعني بحقوق الإنسان لأطفال المحكوم عليهم بالإعدام أو المُنفذ فـيهم            
 ٥٦ ٢٢/١١القرار   .........................................................حكم الإعدام

 ١٥٦  ٢٢/١١٧المقرر   ....................حلقة نقاش رفيعة المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام

     جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 ٦٤ ٢٢/١٣القرار  ................ الشعبية الديمقراطيةحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا

     الإعاقة

 ١٨ ٢٢/٣القرار  ...........................عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص توظيفهم

     التمييز

 ١٢١ ٢٢/٣٠القرار  ..الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعّال لإعلان وبرنامج عمل ديربان

بية والوصـم والتمييـز     مكافحة التعصب واستخدام القوالب النمطية الـسل      
 ١٢٢ ٢٢/٣١القرار  ...والتحريض على العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم

التعليم كأداة لمنع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب ومـا يتـصل            
 ١٤٣ ٢٢/٣٤القرار  .....................................................بذلك من تعصب

 ١٨٣ ٢٣/٧القرار  ...........................................القضاء على التمييز ضد المرأة

 ٢١١  ٢٣/١٣القرار   ......لتي يتعرض لها الأشخاص المصابون بالمهق والتمييز ضدهمالاعتداءات ا

     إعلان وبرنامج عمل ديربان

الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعّال لإعلان وبرنامج عمـل           
 ١٢١  ٢٢/٣٠القرار   ...............................................................ديربان

 ٢٨ ٢٢/٥القرار  ..... البلدانمسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع

آثار  متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في          
بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والـسياسية والاقتـصادية          
والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلـسطينية          

 ١١٨ ٢٢/٢٩القرار  ...........................................القدس الشرقيةفيها  المحتلة، بما

أخـرى  التزامات مالية دولية    وما يتصل بها من       للدول آثار الديون الخارجية  
التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصـة الحقـوق الاقتـصادية            في

 ١٩٩ ٢٣/١١القرار  ..................................................والثقافية والاجتماعية

 ١٩٦ ٢٣/١٠القرار  ..................ثقافيتعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع ال
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     التعليم

التعليم كأداة لمنع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب ومـا يتـصل            
 ١٤٣ ٢٢/٣٤القرار  .....................................................بذلك من تعصب

 ١٧١ ٢٣/٤القرار  ...................٨/٤متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان : الحق في التعليم

     التوظيف

 ١٨  ٢٢/٣رار الق  ...........................عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص توظيفهم

     إريتريا

 ٢٣٠ ٢٣/٢١القرار  .........................................حالة حقوق الإنسان في إريتريا

     الغذاء

 ٤١ ٢٢/٩القرار   .........................................................الحق في الغذاء

     الديون الخارجية

أخـرى  التزامات مالية دولية    وما يتصل بها من       للدول آثار الديون الخارجية  
تـصادية  التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصـة الحقـوق الاق          في

 ١٩٩  ٢٣/١١القرار   ..................................................والثقافية والاجتماعية

     حرية الرأي والتعبير

 ١٦٤ ٢٣/٢القرار  ..................................دور حرية الرأي والتعبير في تمكين المرأة

     الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع

التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلـدانها             
 ٥٧ ٢٢/١٢القرار   ..........تع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين التعاون الدوليالأصلية على التم

     الإبادة الجماعية

 ٩٣ ٢٢/٢٢القرار  ...................................................منع الإبادة الجماعية

     غينيا

 ٢٣٧ ٢٣/٢٣القرار  تعزيز المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية في غينيا

     هايتي

 ١٥٩ ٢٢/٢بيان الرئيس   ............لإنسان في هايتيالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق ا

     الصحة

 ١٢٧  ٢٢/٣٢القرار   .....حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه: حقوق الطفل

الحصول على الأدوية في سياق حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن     
 ٢١٢ ٢٣/١٤القرار  .............................................من الصحة البدنية والعقلية
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    وق الإنسانهيئات وآليات حق

الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعّـال لإعـلان وبرنـامج            
 ١٢١  ٢٢/٣٠القرار   ..........................................................ديربان عمل

 ٢١٩ ٢٣/١٦القرار  ..................................................تعزيز الحق في السلام

الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالنظر في إمكانية وضع           
 شطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة    إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أن     

 ١٤٢ ٢٢/٣٣القرار  ....................................................ورصدها ومراقبتها

     مجلس حقوق الإنسان

 ٧٢ ٢٢/١٥القرار  ...إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل

 ٦  ٢٢/١١٥المقرر   ............................. الخاص بمجلس حقوق الإنسانالشبكيالبث 

     نسانالمدافعون عن حقوق الإ

 ٣١ ٢٢/٦القرار   ......................................حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

     حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى

 ٧٥ ٢٢/١٧القرار  ...........................حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتلحالة 

متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن التراع            
 ٥ ٢٢/٢٥القرار  ...............................................................غزة في

فيها القدس الشرقية،    المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما      
 ١٠٦ ٢٢/٢٦القرار  .............................................الجولان السوري المحتل وفي

 ١١١ ٢٢/٢٧القرار  ..................................حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

 ١١٣ ٢٢/٢٨القرار  ...قدس الشرقيةفيها ال حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما

آثار  متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في          
بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والـسياسية والاقتـصادية          
والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلـسطينية          

 ١١٨  ٢٢/٢٩القرار   ...........................................فيها القدس الشرقية المحتلة، بما

     استقلال القضاة والمحامين

 ١٧٩ ٢٣/٦القرار  ......استقلال ونزاهة القضاء والمحلّفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين

     المشردون داخلياً

 ١٨٨  ٢٣/٨القرار   ................ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً
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      الدوليالتعاون

 ١٥٥  ٢٢/١١٦المقرر   ............................ الدولي في ميدان حقوق الإنسانالتعاونتعزيز 

 ١٦٧  ٢٣/٣القرار   ............................ الدولي في ميدان حقوق الإنسانالتعاونتعزيز 

التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلـدانها             
 ٥٧  ٢٢/١٢القرار   ..........لتعاون الدوليالأصلية على التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين ا

     التضامن الدولي

 ٢٠٦  ٢٣/١٢القرار   ........................................حقوق الإنسان والتضامن الدولي

     ) الإسلامية-جمهورية (إيران 

 ٩٨  ٢٢/٢٣القرار   .........................حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية

     إسرائيل

فيها القدس الشرقية،    االمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بم      
  .............................................الجولان السوري المحتل وفي

 ١٠٦  ٢٢/٢٦القرار 

آثار  متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في          
بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والـسياسية والاقتـصادية          

 أنحاء الأرض الفلـسطينية     والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع     
 ١١٨  ٢٢/٢٩القرار   ...........................................فيها القدس الشرقية المحتلة، بما

     ليبيا

 ٨٠ ٢٢/١٩القرار  ................... ليبيا في ميدان حقوق الإنسانتقديم المساعدة التقنية إلى

     تعميم منظور حقوق الإنسان

 ١٥٨ ٢٢/١بيان الرئيس   .............على نطاق منظومة الأمم المتحدةتعميم منظور حقوق الإنسان 

     مالي

 ٧٨ ٢٢/١٨القرار  ..................تقديم المساعدة إلى جمهورية مالي في مجال حقوق الإنسان

     المهاجرون

 ٢٢٦ ٢٣/٢٠القرار  .............................................حقوق الإنسان للمهاجرين

     قضايا الأقليات

 ٢٣ ٢٢/٤القرار  ....حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

     ميانمار

 ٦٨ ٢٢/١٤القرار  .........................................حالة حقوق الإنسان في ميانمار
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سلمي الروهينجيا في ولاية راخين حالة حقوق الإنسان في ميانمار فيما يتصل بم
 ٢٦٣ ٢٣/١بيان الرئيس   ...................................................وغيرهم من المسلمين

     المؤسسات الوطنية

 ٧ ٢٣/١٧القرار  ..........................المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

     لوطنيةالسياسات ا

 ٢٢٤ ٢٣/١٩القرار  .....................................السياسات الوطنية وحقوق الإنسان

     مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 ٢  ٢٢/٢القرار   ........تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

     .)انظر حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى(فلسطين 

     حلقات النقاش

 ١٨  ٢٢/٣القرار   ...........................عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص توظيفهم

 ٢٣ ٢٢/٤القرار  ....حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

الفريق المعني بحقوق الإنسان لأطفال المحكوم عليهم بالإعدام أو المُنفذ فـيهم            
 ٥٦  ٢٢/١١ر القرا  .........................................................الإعدامحكم 

 ٧٢  ٢٢/١٥القرار   ...إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل

 ٩٣  ٢٢/٢٢القرار   ...................................................منع الإبادة الجماعية

 ١٢٧  ٢٢/٣٢القرار   .....حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه: حقوق الطفل

 ١٥٦  ٢٢/١١٧المقرر   ....................وبة الإعدامحلقة نقاش رفيعة المستوى بشأن مسألة عق

 ١٥٨ ٢٢/١بيان الرئيس   .............على نطاق منظومة الأمم المتحدةتعميم منظور حقوق الإنسان 

 ١٩٤  ٢٣/٩القرار   ...........................آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان

منـع  : تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة          
 ٢٤٢  ٢٣/٢٥القرار   .................من أشكال العنف الجنسي والتصدّي لهاالاغتصاب وغيره 

     البرلمانات

 ٧٢  ٢٢/١٥القرار   ...إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل

     السلام

 ٢١٩  ٢٣/١٦القرار   ..................................................تعزيز الحق في السلام

     الاحتجاجات السلمية

 ٥١  ٢٢/١٠القرار   ..............ياق الاحتجاجات السلمية حقوق الإنسان في سوحمايةتعزيز 
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     حالات ما بعد الكوارث وما بعد التراعات

 ٧٣  ٢٢/١٦القرار   . حقوق الإنسان في حالات ما بعد الكوارث وما بعد التراعاتوحمايةتعزيز 

     المنع في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

 ٩٣  ٢٢/٢٢القرار   ...................................................منع الإبادة الجماعية

والتمييز العنصري وكره الأجانب ومـا يتـصل          لمنع العنصرية  كأداةيم  التعل
 ١٤٣  ٢٢/٣٤القرار   .....................................................بذلك من تعصب

منـع  : تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة          
 ٢٤٢  ٢٣/٢٥القرار   .................الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتصدّي لها

      الخاصةالشركات العسكرية والأمنية

الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالنظر في إمكانية وضع           
 إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة         

 ١٤٢  ٢٢/٣٣القرار   ....................................................ورصدها ومراقبتها

     الدين

 ٨٣  ٢٢/٢٠القرار   ..................................................حرية الدين أو المعتقد

دام القوالب النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض       مكافحة التعصب واستخ  
 ١٢٢  ٢٢/٣١القرار   ..................على العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم

     الصومال

 ٢٦١ ٢٣/١١٤المقرر   .....................تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان

     جنوب الصومال

اء القدرات لجنوب السودان في مجـال       تقديم المساعدة التقنية والمساعدة في بن     
 ٢٤٠  ٢٣/٢٤القرار   ........................................................حقوق الإنسان

     سري لانكا

 ١٥  ٢٢/١القرار   ..................................تعزيز المصالحة والمساءلة في سري لانكا

     الجمهورية العربية السورية

 ١٠٠ ٢٢/٢٤القرار  .......................حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية

لجمهورية العربية السورية وأعمال القتل التي      تدهور حالة حقوق الإنسان في ا     
 ١٦٢  ٢٣/١القرار   ................................................وقعت مؤخراً في القصير

تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وضرورة مـنح           
 ٢٤٨ ٢٣/٢٦القرار  ..................................لجنة التحقيق إمكانية الوصول الفوري 
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     الجولان السوري

 ٧٥ ٢٢/١٧القرار   ........................... المحتلحقوق الإنسان في الجولان السوريحالة 

فيها القدس الشرقية،    المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما      
 ١٠٦ ٢٢/٢٦القرار  .............................................الجولان السوري المحتل وفي

     التعاون التقني

 ٧٨ ٢٢/١٨القرار  ..................تقديم المساعدة إلى جمهورية مالي في مجال حقوق الإنسان

 ٨٠ ٢٢/١٩القرار  ................... ليبيا في ميدان حقوق الإنسانية إلىتقديم المساعدة التقن

 ١٥٩ ٢٢/٢بيان الرئيس   ............المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في هايتي

 ٢٣٤ ٢٣/٢٢القرار  ............تقديم المساعدة التقنية إلى كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان

القدرات لجنوب السودان في مجـال      تقديم المساعدة التقنية والمساعدة في بناء       
 ٢٤٠ ٢٣/٢٤القرار  ........................................................حقوق الإنسان

 ٢٣٧ ٢٣/٢٣القرار  ......................تعزيز المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية في غينيا

 ٢٢١ ٢٣/١٨القرار  ......تقديم المساعدة التقنية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في مجال حقوق الإنسان

 ٢٢٤ ٢٣/١٩لقرار ا .....................................السياسات الوطنية وحقوق الإنسان

 ٢٦١ ٢٣/١١٤المقرر  .....................تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان

     الإرهاب

ولاية : حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب        
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية في            

 ٤٠ ٢٢/٨رار الق ................................................سياق مكافحة الإرهاب

     التعذيب

: المهينة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
 ٨٨ ٢٢/٢١القرار  ............................................إعادة تأهيل ضحايا التعذيب

     الاتجار

جهود مكافحة الاتجار بالبشر : الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال
 ١٧٤ ٢٣/٥القرار  ....................................مالفي سلاسل الإمداد في قطاع الأع

     الاستعراض الدوري الشامل

 ١٣ ٧/١٠١/المقرر إت ....عدم تعاون دولة موضوع استعراض مع آلية الاستعراض الدوري الشامل

 ٧٢ ٢٢/١٥القرار  إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل
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 ١٤٧ ٢٢/١٠٢المقرر  ............................الأرجنتين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٥٦ ٢٣/١٠٦المقرر  ..........................جزر البهاما: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٥٨ ٢٣/١٠٩ المقرر .............................بربادوس: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٥٠ ٢٢/١٠٧ المقرر ..................................بنن: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٥٥ ٢٣/١٠٥ المقرر  .............................بوتسوانا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٥٦ ٢٣/١٠٧ المقرر  ............................بوروندي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٤٧ ٢٢/١٠١ المقرر ...................الجمهورية التشيكية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٥٣ ٢٣/١٠١ المقرر ...............................فرنسا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٤٨ ٢٢/١٠٣ المقرر ...............................غابون: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٤٩ ٢٢/١٠٤ المقرر .................................غانا: تعراض الدوري الشاملنتيجة الاس

 ١٥٠ ٢٢/١٠٦ المقرر ............................غواتيمالا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٥٣ ٢٢/١١٢ المقرر ...............................اليابان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٦٠ ٢٣/١١٢ المقرر ...........................ليختنشتاين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٥٧ ٢٣/١٠٨ المقرر ............................لكسمبرغ: لنتيجة الاستعراض الدوري الشام

 ٢٥٥ ٢٣/١٠٤ المقرر .................................مالي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٥٨ ٢٣/١١٠ المقرر .........................الجبل الأسود: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٥٢ ٢٢/١١٠ المقرر .............................باكستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٥٤ ٢٢/١١٣ المقرر .................................بيرو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٥١ ٢٢/١٠٨ المقرر .......................جمهورية كوريا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٥٤ ٢٣/١٠٣ المقرر ..............................رومانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٦٠ ٢٣/١١٣ المقرر ...............................صربيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٥٥ ٢٢/١١٤ المقرر ..........................سري لانكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٥٢ ٢٢/١٠٩ المقرر  .............................سويسرا: ة الاستعراض الدوري الشاملنتيج

 ٢٥٣ ٢٣/١٠٢ المقرر  ................................تونغا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٤٩ ٢٢/١٠٥ المقرر  .............................أوكرانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٥٩ ٢٣/١١١ المقرر  ...............الإمارات العربية المتحدة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٥٣ ٢٢/١١١ المقرر  ................................زامبيا: ستعراض الدوري الشاملنتيجة الا
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     العنف ضد المرأة

منـع  : تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة          
 ٢٤٢ ٢٣/٢٥القرار   .................الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتصدّي لها

     العنف ضد المرأة

 ٦ ٢٢/١١٥المقرر   .............................نسان الخاص بمجلس حقوق الإالشبكيالبث 

     المرأة وحقوق المرأة

 ٢٨ ٢٢/٥القرار   ..... الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدانإعمالمسألة 

 ١٦٤ ٢٣/٢القرار   ..................................دور حرية الرأي والتعبير في تمكين المرأة

بشر جهود مكافحة الاتجار بال: الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال
 ١٧٤ ٢٣/٥القرار   ....................................في سلاسل الإمداد في قطاع الأعمال

 ١٨٣ ٢٣/٧القرار   ...........................................القضاء على التمييز ضد المرأة

        


